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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد.....:
فإن القرآن الكريم والسنة المطهرة هما أصلا الشريعة الإسلامية، منهما نبعت مجمل التعاليم متكاملة غير متعارضة أو متناقضة، استنبط منها الأولون من علماء المسلمين أحكاماً وأسراراً عظيمة لا خلل فيها ولا اضطراب.
وهذه الرسالة تحاول أن تكشف عن هذه المعاني وتجيب عن إشكالات خطيرة ادعاها البعض من أهل التأويل المنحرف: وهي أن ثمة تعارضاً قائماً بين نصوص الكتاب والسنة في الكثير من مواضعهما.
يقوم العمل في الرد على هؤلاء وعلى العرض والتحليل وتفسير نصوص الأصلين التي ظهر لبعض المؤولين أن فيهما تعارضاً.
وقد جعلت لهذا الموضوع عنواناً هو: (مُوهم التعارض بين القرآن والسنة من أول سورة النحل إلى سورة الناس) ليكون عنواناً لرسالتي في مرحلة الماجستير استكمالاً لما قام به زميلاي الأستاذ / عبدالرحمن محمد المحيميد، والذي شمل موضوعه من أول سورة الفاتحة إلى سورة الأنعام، والأستاذ / تركي النشوان والذي شمل موضوعه من أول سورة الأعراف إلى سورة الحجر.
وإني بهذا العمل المتواضع وهذا التضافر والتساند مع الجهود السابقة لعلنا نكون قد أتينا على مجمل المسائل الموهمة للتعارض بين كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والله الموفق والمعين.

أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره
تعود أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره إلى أمور منها :
1- تعلق هذا الموضع بالقرآن الكريم والسنة النبوية المصدران الرئيسان للتشريع فشرف العلم بشرف متعلقه .

2- أنه يكشف التعارض المتوهم بين آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية ويحصرها من خلال البحث والاستقراء والتتبع لدفعها وإبانه التآلف والتعاضد بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة .
3- لإظهار الجهد المبذول من قبل علماء الإسلام في دفع إيهام ذلك التعارض بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة في مؤلف خاص يحضنه وبأسلوب علمي يبينه وُيفهمه .
4- أهمية المادة العلمية التي يحتوي عليها هذا الموضوع فهي مرتبطة بكثير من العلوم والفنون الموزعة في المصادر والمراجع المختلفة.
5- لإحتواء ذلك العلم على إبطال شبه أعداء الإسلام وأباطيلهم لضرب نصوص الشريعة ببعض وزعم التعارض والتناقض فيها .
6- عدم وجود مؤلف مستقل يعنى بدفع إيهام التعارض بين القرآن والسنة، مما يدل على أن هذا الموضوع لم يحظ باهتمام المتقدمين أو المتأخرين غير الرسالتين السابقتين لزميلي الأستاذ / عبدا لرحمن صالح المحيميد والأستاذ / تركي عبد العزيز النشوان في البحث العلمي ،لذا رغبت في استكمال ما بداءاه ليفيد الباحث ويحصن العقل ويثري المكتبة الشرعية.
ثانياً: الدراسات السابقة:
هذا الموضوع هو الجزء الأخير المتمم لرسالتي زميلاي في قسم القرآن وعلومه وهما الأستاذ / عبد الرحمن المحيميد والذي شمل موضوعه من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنعام بالنسبة للدراسات التطبيقية، والأستاذ / تركي النشوان في القسم الثاني والذي شمل موضوعه من أول سورة الأعراف إلى نهاية سورة الحجر وبذلك يكون موضوعي محصوراً من أول سورة النحل إلى سورة الناس.
ومجمل هذه الجهود السابقة من الأستاذين / عبد الرحمن بن صالح المحيميد وتركي النشوان، وما سأقوم به إن شاء الله تبدو في مجملها جديدة لم يتناولها أحد بالبحث فيما علمنا عدا بعض الأعمال الفرعية في بعض عناصرها من هذه الموضوعات وهي:
1- (موهم الاختلاف والتناقض في القرآن وآراء العلماء فيها)

إعداد الباحث: محمد محمد إبراهيم عبد العال - إشراف د. محمد عبد المنعم القيعي - رسالة ماجستير في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر عام 1399هـ وقد تناول فيها الباحث موهم الاختلاف والتناقض بين آيات القرآن الكريم دافعاً ذلك الإيهام بشكل موجز، ولم يتعرض لموهم التعارض بين القرآن والسنة.
2- (موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم)
إعداد الباحث: ياسر أحمد الشمالي - إشراف د. مسعد عبد المعطي النبراوي - رسالة ماجستير في قسم الكتاب والسنة في كلية أصول الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى عام 1408هـ.
وقد جمع الباحث فيه الآيات التي ظاهرها الاختلاف أو التناقض ووفق بينها ورتبها حسب موضوعاتها، ولم يتعرض لموهم التعارض بين القرآن والسنة.
3- ( أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التّعارض في الصّحيحين ) دراسة وترجيح.
إعداد الباحث: سليمان بن محمد الدبيخي.
إشراف: أ. د. علي بن نفيع العلياني.
رسالة ماجستير في قسم العقيدة بكلّيّة أصول الدّين جامعة أمّ القرى عام 1420هـ.
فقد درس الباحث فيها الأحاديث العقديّة التي يوهم ظاهرها التّعارض مرتّبة حسب موضوعاتها ورجّح بينها بشكل موضوعي، واقتصر على الأحاديث الواردة في الصّحيحين، وقد تناول الباحث بعض الآيات التي هي نظير لأحد الحديثين من جهة إيهام التعارض عرضًا، كأن يذكر الآية دليلاً على ترجيح أحد الحديثين على الآخر ونحو ذلك، ولم يتعرّض لموهم التّعارض بين القرآن والسّنَّة بدراسة مستقلّة وافية كما هو في هذا الموضوع.
ثالثاً: أهم ماتميزت به الرسالة:
1- التحذير من جعل ايهام التعارض بين الكتاب والسنة مدخلا لسوء فهم النصوص الشرعية .
2- قمت باستنتاج تعريفاً لموهم التعارض في الاصطلاح بعد عانيت الوقوف على تعريفه في المراجع المعتبرة في ذلك التي امكنني الوقوف عليها.
3- اجتهدت في إضافة مسلك (الرد) ليكون مسلكاً خامساً من المسالك التي يدفع بها ايهام التعارض بين نصوص الكتاب والسنة.

4- حصرت عدد المواضع والسور التي لا يوجد بها ايهام التعارض مع نصوص السنة من خلال البحث وقد جعلته في خاتمة البحث.
5- ذيلت الرسالة بفهرس للآيات والأحاديث محل إيهام التعارض.

منهج البحث
يتكون البحث من قسمين: قسم نظري وآخر تطبيقي.
القسم الأول: النظري:
هذا القسم مجمله في فصلين: الأول في مفهوم التعارض، والثاني في موهم التعارض بين الكتاب والسنة في خطة البحث، وسوف أتناولهما - إن شاء الله - بما يفي بالغرض من الدراسة، متوسطا بين الطول والإيجاز.
القسم الثاني: التطبيقي:
وقد درست فيها ما وفقت عليه مما يوهم التعارض بين نصوص الكتاب والسنة وهي ( ستة وثمانين ) موضعاً بعد التدقيق والتمحيص ولكون التوهم بين تلك النصوص في الظاهر لا الحقيقة ولكونه يختلف نسبياً من شخص دون آخر فقد جمعت تلك المواضع التي بدا لي فيها موهم التعارض من خلال البحث والاستقراء وقد بذلت في ذلك الجهد الكبير في جمع تلك المواضع من مضانها في كتب التفسير والأحاديث ومشكل القرآن ومتشابهه وشروح الحديث ومشكله ومختلفه ومنهجي في تلك الدراسة ما يلي :
1- جمع وضبط الآيات التي تبدو معانيها متعارضة مع أحاديث مقبولة غالبا أو غير مقبولة أحياناً عند الحاجة لإبانة موقف العلماء منها وردها .
2- ترتيب المواضع وفق ترتيب المصحف في آياته وسوره.
3- ترقيم الأمثلة من أول سورة النحل إلى نهاية سورة الناس ترقيماً عاماً ، وترقيماً خاصاً لكل سورة ، وذلك في بداية كل موضع من المواضع.
4- وضع عنوان لكل موضع يوضح فيه الحكم الذي يدور عليه إيهام التعارض.
5- كتابة الآية والحديث اللذين يوهم ظاهرهما التعارض فإذا كان هناك أكثر من آية تشترك في إيهام ذلك التعارض فإني أثبتها في ذلك الموضع شريطة أن تكون داخل نطاق البحث وحين وجود أحاديث يوهم تعارضها مع الآية والآيات فإني أقتصر على طرف منها ..
6- بيان وجه إيهام التعارض بين الآية والحديث.

7- عرض أقوال العلماء حول الآية أو الحديث وذكر مذاهبهم في ذلك، وبيان مسالكهم لدفع إيهام ذلك التعارض.
8- دراسة المسائل وبيان الراجح من أقوال العلماء فيها قدر الإمكان مع الاقتصار على ما يدفع إيهام التعارض ويزيل الإشكال فقط تلاشيا للأطناب.
9- تذييل كل مسألة بخلاصة ما توصلت إليه فيها من نتائج .

المنهج العام في كتابة البحث
1- عزو الآيات إلى مواضعها في السور.
2- تخريج الأحاديث والآثار بعزوها إلى مصادرها فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما فأكتف بتخريجها منهما وإن لم تكن في الصحيحين فإني أخرجها من بقية كتب السنة التي أمكنني الوقوف عليها مع ذكر درجتها صحةً أو ضعفاً ؛ معتمداً على أقوال العلماء في ذلك وقد لا أكتفي بذكر الحديث الموهم التعارض في الصحيحين أو أحدهما لأشتماله على مزيد بيان أو معنى لما في الصحيحين أوأحدهما أو لإبانة درجته صحة وضعفاً.
3- نسبة الأقوال إلى قائليها من مصادرها الأصلية.
4- نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها ما أمكن ، مع عزوها إلى مواضعها .
5- التعريف بالأعلام غير المشهورين الذين لهم قول أو رأي بترجمة مختصرة عند ذكرهم في المرة الأولى، وأما ما جاء ذكره عرضاً فلا ألتزم بالترجمة له.
6- التعريف بالفرق والأماكن والبلدان عند ذكرها في المرة الأولى.
7- تذييل الرسالة بالفهارس اللازمة كما سيأتي في خطة البحث لاحقاً .
منهج البحث
* يتم إنجاز البحث التفصيلي على النحو التالي:
1. جمع المسائل التي يبدو فيها إيهام التعارض، والوقوف عليها في مصادرها.
2. تخريج الأحاديث المعارضة فإن كانت في الصحيحين اكتفيت بهما وإلا رجعت إلى كتب السنة المعتمدة.
3. البحث في كل مسألة وتحديد موضع إيهام التعارض فيها.
4. ذكر مناهج أهل العلم في دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث ودراستها.
5. مقابلة أقوال العلماء بعضها ببعض عند الحاجة في كل مسألة والوقوف على الراجح منها.

6. استخلاص النتائج العامة التي انتهى إليها العلماء في مسائل البحث.
خطة البحث
تتضمن خطة البحث مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهارس، كما يلي:
المقدمة: وتشتمل على ما يلي:
1- أهمية الموضوع وأسباب اختياره .
2- الدراسات السابقة .
3- أهم ماتميزت به الرسالة.
4- خطة البحث ومنهجي فيه.
التمهيد: ويشتمل على:
1- السنة ومكانتها في الإسلام.
2- التحذير من جعل ايهام التعارض بين الكتاب والسنة مدخلا لسوء فهم النصوص الشرعية .
القسم الأول: الدراسة النظرية
وتشتمل على فصلين:
الفصل الأول: التعارض بين نصوص الكتاب والسنة وفيه مبحثان:
المبحث الأول: التعارض بين الحقيقة والتوهم وفيه مطلبان:
... المطلب الأول: تعريف التعارض لغة واصطلاحاً.
... المطلب الثاني:تعريف موهم التعارض لغة واصطلاحاً.
المبحث الثاني: شروط اعتبار التعارض.
الفصل الثاني:موهم التعارض بين القرآن والسنة وفيه ثلاث مباحث:
المبحث الأول: أسباب إيهام التعارض بين القرآن والسنة
عند العلماء اجمالا وفيه أربعة عشر مطلباً :
المطلب الأول : توهم ثبوت القراءة .
المطلب الثاني : توهم صحة الحديث .
المطلب الثالث : الاجمال والبيان .
المطلب الرابع : العموم والخصوص .
المطلب الخامس : الإطلاق والتقييد .
المطلب السادس : الإحكام والنسخ.
المطلب السابع : المنطوق والمفهوم .
المطلب الثامن : الاختلاف في الموضوع .
المطلب التاسع : الاحتجاج بشرع من قبلنا .
المطلب العاشر : اختلاف جهة الفصل .
المطلب الحادي عشر : الاختلاف في الحال .
المطلب الثاني عشر : حمل الآية على معنى مرجوح .
المطلب الثالث عشر : الاعتقاد الفاسد .
المطلب الرابع عشر : حمل الآية القرآنية أو الحديث النبوي على المعنى المتبادر إلى الذهن .
المبحث الثاني: موقف العلماء لدفع موهم التعارض بين القرآن والسنة.
المبحث الثالث: مسالك العلماء في دفع موهم التعارض بين القرآن والسنة وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : مسلك الجمع .

... المطلب الثاني : مسلك النسخ .
المطلب الثالث : مسلك الترجيح .
المطلب الرابع : مسلك التوقف .
المطلب الخامس : مسلك الرد .

القسم الثاني: الدراسة التطبيقية
وتشتمل دراسة الآيات، والأحاديث المقبولة التي يوهم ظاهرها التعارض لغرض دفع التعارض، من أول سورة النحل حتى نهاية سورة الناس ، وقد جمعت ستة وثمانين موضعاً ، وسأذكر في دراسة مواضع موهم التعارض، العناصر التالية:
1. - الآية والحديث الموهم تعارضهما.
2. - وجه موهم التعارض بين الآية والحديث.
3. - دفع موهم التعارض.
4. - التوجيه والترجيح .
5. - خلاصة النتائج.
الخاتمة: وفيها أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث.
الفهارس: تذييل الرسالة بفهارس علمية كما يلي:
1. الآيات القرآنية.
2. الأحاديث والآثار.
3. الآيات والأحاديث محل إيهام التعارض .
4. الأعلام المترجم لهم.
5. الفرق والقبائل والأماكن والبلدان.
6. الأبيات الشعرية.
7. المصادر والمراجع.
8. الموضوعات.
... هذا وقد بذلت في هذا البحث الجهد الكبير رغم عدم تمكني من التفرغ من مرجع عملي واعتذار مشرفي الدكتور . سعيد الفلاح - حفظه الله - عن الاستمرار بالجامعة ، إلا أن الله تعالى قد امتن علي بعونه على الانجاز متطلعاً فيه إلى بلوغ الكمال النسبي راجياً من الله تعالى السداد والتوفيق .

... وفي الختام : أحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله على ما امتن به علي بإتمام بحثي كما أتوجه بالشكر الجزيل لكل من كان له إسهام في إنجاح مسيرتي العلمية وفي مقدمهم شيخي الدكتور . عبدالله بن عبد الرحمن الشثري - عميد الكلية - والدكتور . عبد العزيز السبر وكذا الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور . سعيد الفلاح - الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وفضيلة الدكتور . حسن مناعي - الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذين تفضلا بالإشراف على هذا البحث فقد تجشما عناء قراءته وتصحيح أخطائه ، ومتابعة خطواته ، فلهما مني بالغ الشكر ومزيد الثناء وصادق الدعاء لهما بالحفظ والسداد والتوفيق وأن يجزيهما عني خير الجزاء .
... وكذا الشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور . خالد الرومي - الأستاذ بقسم السنة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المشرف المساعد على هذا البحث ثم أتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي أتاحت لي الفرصة لإكمال دراستي العليا وأخص بذلك كلية أصول الدين ممثلة في عميدها ووكيلها ورئيس قسم القرآن وعلومه ووكيل الكلية للدراسات العليا وكل من أفادني منهم في رسالتي برأي أو توجيه .
... كما لا يفوتني أن أشكر كل من أعانني في بحثي بإشارة أو إعارة وأخص بذلك أهلي حيث هيئو لي الأجواء المناسبة لإنجاز هذا البحث فلهم مني الشكر الجزيل والثناء الدائم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم . والله أسأل أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتي وأن يرزقني فيه الأجر والثواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... مطلق بن بجاد القحطاني
... ... ... ... ... ... ... عضو هيئة التدريس بكلية التقنية بالرياض

التمهيد

بعد التأمل الدقيق في مجمل الأعمال العلمية التي سبقتني في موضوع ايهام التعارض بين نصوص الكتاب والسنة بدا لي أن التكامل العلمي والمنهجي بين هذا الجهد المتواضع وكل الأعمال التي سبقتني تقتضي الوقوف عند جملة من المسائل الهامة قصد توضيحها أوتكميل ماظهر لي فيها من اختصار حتى يخرج هذا العمل متناسقا يغطي مجمل الجوانب العلمية المتعلقة به يحسن لنا التمهيد لذلك بما يلي:
1- السنة ومكانتها في الإسلام.
2- التحذير من جعل ايهام التعارض بين الكتاب والسنة مدخلا لسوء فهم النصوص الشرعية .

أولاً: مكانة السنة النبوية في الإسلام
لا ريب في أن المصدرين الأساسين للشريعة الإسلامية هما كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومنهما أخذت جميع الأحكام الشرعية الإسلامية والتي هي مناط التكليف الإسلامي الحنيف.
ولم تكن السنة عند أولي الألباب - ولن تكون أقل شأناً من القرآن الكريم فقد حظيت بما حظي به من الاهتمام - والتفت حولها الأفهام وتكاتفت الجهود خدمة لحديث خير الأنام - صلى الله عليه وسلم - (1)
بل وجعل الشارع الحكيم - التزام السنة - والسير على نهجها - التزاماً بالشرع - فقال تعالى: { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }
[ النساء:80 ].
بل وجعل تحكيمها والعمل بمقتضاها في أمر ونهي - شرطاً للإيمان فقال أيضاً: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [ النساء: 65 ]
__________
(1) الضوء اللامع المبين د/ أحمد محرم الشيخ ناجي (ص19) .

وهي الحكمة المقصودة في قوله جل وعلا: { لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } [آل عمران: 164].
وقد علم أن الكتاب - في الآية الكريمة - هو القرآن الكريم - فما الحكمة ؟ والجواب لن تكون الحكمة إلا السنة كما قال أبو السعود(1) في تفسيره وسبقه إلى تقرير ذلك الشافعي - رحمه الله تعالى - وهو يستقصي بيان أنواع السنة للقرآن الكريم(2).
حتى قال: سمعت من أرضى أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يجز أن يقال الحكمة هنا إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك أنها مقرونة مع الكتاب وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره(3).
قال الرازي:" والمتأمل لمهمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما صورتها الآية يرى أنها تقع في ثلاث حلقات:-
الأولى: قراءته للآيات القرآنية وتبليغ لها.
الثانية: تزكيته للنفوس وتطهيرها.
الثالثة: تعليم الكتاب والحكمة.(4)
__________
(1) أبوالسعود إمام كبير عالمالروم، بارع في جميع الفنون، فائق على الأقران، مولده سنة 900هـ، صار قاضياً بمدينة بروس، ثم مفتياً بقسطنطينية، له تصانيف منها التفسير المشهور، سماه: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وهو من أجل التفاسير وأحسنها وأكثرها تحقيقاً وتدقيقاً، مات سنة 982هـ.
... انظر: التاج المكلل (ص 380) رقم (400)، وكشف الظنون (1/65، 434).
(2) انظر إرشاد العقل السليم لأبي السعود (1/441)، والرسالة للشافعي (32 - 78) .
(3) الرسالة (78) .
(4) مفاتيح الغيب للرازي (9/80)، وروح المعاني للآلوسي (4/14) .

فقد أوكل الله تعالى إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - مهمة تبليغ القرآن الكريم للناس وأمره أن يبينه لهم فقال تعالى: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } [النحل: 44].
لذا فقد جاءت السنة مبينة للقرآن الكريم كاشفة عن أسراره - موضحة مراد الله من آياته مفصلة أحكامه وأوامره ونواهيه، وتوافرت الجهود من السلف الصالح على نقل كل ما يسمعون من النبي - صلى الله عليه وسلم - فراحوا يحيون الدعوة بهمة وعناية وعزيمة وقوة متمثلين في ذلك أمره - صلى الله عليه وسلم - حيث قال:- (فليبلغ الشاهد منكم الغائب فإنه رب مبلغ أوعى من سامع)(1).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج باب: الخطية أيام منى (2 / 176، رقم 1741)، ومسلم في كتاب: القسامة باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ( 3/1305، رقم 1679).

فلقد بلغ من حرصهم - رضوان الله تعالى عليهم - على ذلك السماع أنهم كانوا ينيبون بعضهم بعضاً - ولم يشغلهم السعي في مناكب الأرض طلباً للرزق - عن طلب السنة والوحي بل كان الواحد منهم إذا انشغل بالسعي على عياله استناب أحد جيرانه أو آله في حضور مجلس الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليأتيه بخبر ذلك اليوم الذي استنابه فيه - وبهذا يأخذ كل من المنيب والمستنيب نوبته - ولذا ترجم البخاري في صحيحه وعقد لذلك باباً فقال التناوب في العلم - من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل يوماً وأنزل يوماً - فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي - وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصاري - يوم نوبته فضرب بابي ضرباً شديداً ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت: لا أدري - ثم دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال: (لا) فقلت: الله أكبر(1).
ثم على نهج السلف وعلى سننهم تناقل أهل العلم ما بلغهم عن رسول - صلى الله عليه وسلم - طوراً بعد طور وجيلاً بعد جيل وقيض الله تعالى - لحمل السنة النبوية - عدولاً - يحملون مشعال البيان والحفظ والتدقيق - حتى عصرنا الحاضر وسيكون ذلك بإذنه إلى يوم القيامة تحقيقاً لقوله تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [ الحجر: 9 ] (2).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: التناوب في العلم (1 / 46، رقم 89)، ومسلم في كتاب: الطلاق، باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن (2 / 1105، رقم 1479) .
(2) انظر في ذلك إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (1/6 -7، 2/314 - 315) .

والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل:-
- المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل .
- المنزلة الثانية: سنة تفسر الكتاب وتبين مراد الله منه - وتقيد مطلقه .
- المنزلة الثالثة: سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بياناً متبدءاً ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة .
وقد أنكر الإمام أحمد على من قال السنة تقضي على الكتاب فقال بل السنة تفسر الكتاب وتبينه.(1)
1- فالمنزلة الأولى:
وهي أن تأتي السنة مؤكدة لما جاء في القرآن وذلك حينما تكون السنة موافقة لما دل عليه القرآن من حيث البيان والإجمال .
- من أمثلة ذلك ما يلي:-
أ - حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً) - قلنا بلى يا رسول الله - قال: (الإشراك بالله - وعقوق الوالدين - ألا وشهادة الزور وقول الزور) وكان متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت(2).
فهذا الحديث جاء - موافقاً للآيات القرآنية الواردة في:-
1- النهي عن الشرك بالله تعالى - والتحذير والتخويف منه - من هذه الآيات قوله جل وعلا: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا } [ النساء: 48 ]
وقوله تعالى: حكاية عن موعظة لقمان لابنه: { يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِن الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } [ لقمان: 13 ] .
__________
(1) انظر الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية ( 107) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات باب: ما قيل في شهادة الزور (3/172، رقم 2654)، ومسلم في كتاب الإيمان باب: بيان الكبائر وأكبرها (1 /91، رقم 87) .

فهذه الآيات وغيرها مما هي في معناها بينت أن الله تعالى لا يغفر الإشراك به، وأن مرتكبه على خطر عظيم، ثم جاء الحديث فأكد نفس المعنى حيث عد الشرك من أكبر الكبائر فقال - صلى الله عليه وسلم - : (الإشراك بالله .....) الحديث .
2- النهي عن عقوق الوالدين - فقد وردت آيات كثيرة تأمر بالإحسان إلى الوالدين وتنهي عن عقوقهما،من هذه الآيات قوله تعالى: { وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا } [ الإسراء: 23 - 24 ].
ثم جاء الحديث موافقاً لذلك مؤكداً لهذا المعنى فعد عقوق الوالدين من أكبر الكبائر فقال - صلى الله عليه وسلم - : (وعقوق الوالدين 0000) الحديث.
3- النهي عن شهادة الزور وبيان عظم ذنب مرتكبها - فقد جاء ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى في صفات عباد الرحمن: { وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا } [ الفرقان: 72 ] .
ثم جاء الحديث مؤكداً لهذا المعنى فعد شهادة الزور من أكبر الكبائر، بل بلغ من خطرها، وعظم الإقدام عليها أنه - صلى الله عليه وسلم - لما تحدث عنها تغيرت هيئته عند كلامه وكررها حتى قال الصحابة ليته سكت .

ب- قوله - صلى الله عليه وسلم - : (إن الله تعالى ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته)(1)، فهذا الحديث جاء موافقاً في المعنى لقوله تعالى: { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ } [ هود: 102 ]
جـ - قوله - صلى الله عليه وسلم - : (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وشبك بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث(2)، فهذا الحديث جاء موافقا في المعنى لقوله تعالى: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } [ الحجرات: 10 ] وغيرها من الآيات مما في معناها .
د - قوله - صلى الله عليه وسلم - : (استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع)(3).
فإنه جاء موافقاً في المعنى لقوله تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [النساء: 19] وقوله تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [ البقرة: 228 ]
- هذا والمتتبع لهذه الأمثلة وغيرها يلفي تأكيد السنة النبوية لما جاء في القرآن الكريم وموافقتها لما ورد فيه - من حيث دلالتها علي الأحكام .
2- المنزلة الثانية:
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب:التفسير باب قوله { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ } (6 / 74،رقم 4686)، ومسلم في كتاب: البر والصلة والآداب باب: تحريم الظلم (4/1997، رقم 2583).
(2) أخرجه البخاري في كتاب: المساجد باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (1/182، رقم 467) وفي كتاب: المظالم باب: نصر المظلوم (2/863، رقم 2313)، ومسلم في كتاب: البر والصلة والآداب باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (4/1999، رقم 2585) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: الوصاة بالنساء (7/26، رقم 5186)، ومسلم في كتاب: الرضاع باب: الوصية بالنساء (2 /1091، رقم 1468) .

وهي السنة التي تفسر القرآن الكريم وتبين مراد الله منه وتقيد مطلقه .
فقد أنزل الله تعالى القرآن هداية للناس - وجعله كفيلاً لما يصلح حال الثقلين في العاجل والآجل - حيث كان منهج حياتهم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا به هدى إلى صراط مستقيم- وحتى يتسنى لهم حفظه وينجز لهم ما وعد بتيسيره للذكر جعله في الأعم الأغلب مجملاً - لا يتوصل إلى مراد الله منه إلا من خلال الرجوع إلى من أنزل عليه - صلى الله عليه وسلم - ربطاً للدعوة بالداعية وتوثيقاً للصلة بين البيان والمبين وهو إخراجه للمعنى من الإشكال إلى إمكان الفهم له بحقيقته(1) - والمتتبع لأوجه بيان السنة للقرآن يجدها تقع على الأوجه التالية:
1- تفصيل المجمل ... ...
2- تقيد المطلق
3- تخصيص العام
4- توضيح المشكل
* فمن باب تفصيل السنة للمجمل في القرآن:
- ما فصلته السنة في غير ما موضع من الصحيح - من مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وكيفياتها والهيئات التي تؤدى عليها من خلال سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القولية والفعلية على السواء - وكذلك الزكاة وبيان أنواعها والنصاب المخرج عليه فيها من كل نوع - والصيام وواجباته ومنهياته ومستحباته-والأضحية وبيان السن المجزئة فيها _ والحج ومناسكه وشعائره والعمرة وأحكامها- كل ذلك وغيره الكثير مما ورد في القرآن الكريم مجملاً - وتولت السنة تفصيله وبيانه- في أحاديث كثيرة تراجع في مصادرها .
* ومن باب تقييد المطلق:
- تحديد مقدار القطع من يد السارق حيث أمر الله تعالى بقطعها في قوله سبحانه وتعالى { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [المائدة: 38 ].
__________
(1) انظر الأحكام في أصول الفقه لابن حزم (1/42) بتصرف .

فهنا أمر بقطع الأيدي - وهو عام في أي سرقة - وفي جميع اليد - فجاءت السنة فخصت القدر الذي يكون به القطع وهو ربع دينار فصاعداً .
- والقدر الذي يقطع من اليد - وبينت الحكم لو كرر السارق السرقة مرات .
- قال الشافعي " وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا قطع في ثمر وإن كثر وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعداً(1).
* ومن باب تخصيص العام:
- ما ذكره ابن كثير في تفسيره فقال: قال البخاري حدثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة بن عبد الله قال - لما نزلت: { وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } قال أصحابه - وأينا لم يظلم نفسه ؟ فنزلت { إِن الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } [ لقمان: 13 ] .
- وعن الإمام أحمد بسنده عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية: { الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أينا لم يظلم نفسه قال: (إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: { يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِن الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } )(2) .
فبين لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد من الظلم في الآية ظلم مخصوص لا عموم الظلم وردهم - صلى الله عليه وسلم - في ذلك إلى قوله تعالى: { إِن الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } .
*ومن باب توضيح المشكل:
- ما جاء في قوله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } [البقرة: 187].
__________
(1) الرسالة للشافعي (66) وما بعدها، ومنزلة السنة في الإسلامي للألباني (ص5).
(2) تفسير ابن كثير (1/228)، ومنزلة السنة في الإسلام للألباني (ص7).

فقد فهم البعض من لفظ الآية أن المقصود به العقال الأبيض و العقال الأسود وجعل يمسك بهما ولا يمسك عن الطعام والشراب حتى يتبين له أحدهما من الآخر .
قال ابن كثير: روي الإمام أحمد بسنده عن عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية:
{ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ } [البقرة: 187].
عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض - قال فجعلتهما تحت وسادتي قال فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بالذي صنعت فقال (إن وسادك لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل) أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي(1).
3- المنزلة الثالثة:
وهي السنة التي تكون متضمنة لحكم سكت عنه القرآن الكريم من أمثلة ذلك:
أ- الحكم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (قال ثم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)(2).
ب- الحكم بتحريم لحوم الحمر الأهلية فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه جاءٍ فقال: (اختلفا الحمر" ثلاثا ") فسكت - فأمر منادياً فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم(3).
__________
(1) تفسيرا بن كثير (2/165) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح باب: لا تنكح المرأة علي عمتها (5 / 1965، رقم 4820)، ومسلم في كتاب النكاح باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (2/1028، رقم 1408).
(3) أخرجه البخاري في كتاب: المغازى باب: غزوة خيبر (4/1539، رقم 3963)، ومسلم في كتاب: الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية (رقم 1940) .

ج - وكذلك تحريم نكاح المتعة فقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية)(1).
د- الحكم بطهورية ماء البحر - وحل ميتته - فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عندما سئل عن الوضوء من ماء البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)(2).
هذا وقد زاد بعض العلماء على تلك المنازل الثلاثة التي تبوأتها السنة النبوية بالنسبة للقرآن - 4 - منزلة رابعة وهي:
- أن تأتى السنة فتنسخ حكماً ثبت بالكتاب - على رأي من يجيز نسخ السنة المتواترة للقرآن فهناك رأيان للعلماء في هذه المسألة:
الأول: وهو رأي الأحناف حيث جوزوا نسخ الكتاب بالسنة المتواترة والمشهورة وحجتهم في ذلك أن المتواتر قطعي الثبوت كالقرآن - والمشهور قد اكتسب القوة نظرا لاشتهاره في أيدي العلماء، والمشهور وحي غير متلو فلا مانع من أن ينسخ بهما - الوحي المتلو كحديث المسح علي الخفين(3) .
وأما النسخ بالمتواتر كنسخ الوصية للوالدين ولسائر الوارثين من ذوي القرابات بحديث (لا وصية لوارث)(4) .
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ....، ( 2 / 1027 رقم 1407) .
(2) أخرجه الترمذي في سننه كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور (1/101) رقم (69)، وقال بعده: هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعاً، وأخرجه أبو داود رقم (83)، والنسائي رقم (56)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.
(3) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب: المسح علي الخفين (1 / 35 رقم 200) .
(4) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب: لا وصية لوارث (3/1008 رقم 2596) .

الثاني: رأي الجمهور حيث قالوا بأنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة سواء كانت متواترة أو غير متواترة وقد استدلوا علي ذلك بقوله تعالى { مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } [البقرة: 106]. فقالوا السنة ليست خيراً من القرآن ولا مثلا له .....
- هذا وللعلماء في هذه المسألة بين مجيز ومانع - آراؤهم ومناقشاتهم حول هذه المسألة- ولن يضيرنا شيئاً أن نعده المنزلة الرابعة عند حديثنا عن منزلة السنة من القرآن (1).
مما سبق تقريره يمكننا أن القول بأن:
1- القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما وحي من الله تعالى - قال تعالى: { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ %y`uqدم 2 } [ الكهف: 1 ].
وقال أيضاً فيقول: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } [النحل: 44]
2- بناءً علي ما سبق فلا تعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية لكونهما وحي من الله تعالى سواءً كان هذا الوحي باللفظ والمعنى معاً كما هو الحال بالنسبة للقرآن الكريم أو بالمعنى فقط كما هو الحال بالنسبة للسنة النبوية.
3- أن ما يُظن به التعارض فليس تعارضاً في الحقيقة - بل لا يعدو إلا أن يكون توهماً في النظر وليس في واقع الأمر كيف ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفسه كان يزيل ما يقع في نفوس البعض من أصحابه من توهم التعارض بين آيات الكتاب بعضها بعضاً وبينها وبين الحديث النبوي كما أسلفنا عند الحديث عن أوجه بيان السنة للقرآن الكريم .
__________
(1) انظر في ذلك البرهان في علوم القرآن للزركشي (2/32)، والإتقان للسيوطي (2/56) وإرشاد الفحول للشوكاني (1/285)، والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي د/ مصطفي السباعي (397 - 398)، والطرق الحكيمة لابن قيم الجوزية (ص 107 - 108)، واعلام الموقعين له أيضاً (1 / 8 - 9).

4- إذا كنا نقول " لا يمكن أن يصطدم عقل صحيح مع نقل صحيح " فإنه وبعد بيان منزلة السنة في الإسلام من القرآن الكريم نستطيع القول:-
بأنه " لايمكن أن يصطدم نقل صحيح مع نقل صحيح أبداً "
حيث قال تعالى: { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [ النساء:82]
وقال أيضا: { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } [النجم: 3-4].

القسم الأول
الدراسة النظرية

الفصل الأول
التعارض بين نصوص الكتاب والسنة

وفيه مبحثان:

" المبحث الأول: التعارض بين الحقيقة والتوهم: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف التعارض لغة وإصطلاحاً
المطلب الثاني: تعريف موهم التعارض لغة وإصطلاحاً
" المبحث الثاني: شروط اعتبار التعارض.

المبحث الأول
التعارض بين الحقيقة والتوهم

كل الأمة مجمعون على عدم وجود تعارض حقيقي بين الأدلة القطعية (1).
بمعنى أن هذا الذي يعد تعارضا إنما هو في مجرد الذهن لا في الواقع ونفس الأمر بحيث لو أُطيل النظر ملياً اتضح الحق وزال التوهم.
- وأما الأدلة الضنية سواء في الثبوت أم في الدلالة فقد ذهب جمهرة العلماء من أهل الأصول والحديث والفقه إلى عدم وقوع التعارض الحقيقي بينها أيضا في الواقع ونفس الأمر على وجه الحقيقة(2).
- وقد روى الخطيب البغدادي عن أبى بكر الباقلاني أنه حكى اتفاق الأمة على منع التعارض في نفس الأمر بين الأدلة الشرعية سواء القطعية منها أو الظنية على حد سواء (3).
- قال الإمام الشاطبي:
__________
(1) البحر المحيط للزركشي (6/113)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (/607)، وإرشاد الفحول للشوكاني (2/ 261) .
(2) إرشاد الفحول للشوكاني (2/263)، وشرح الكوكب المنير (4/609).
(3) تاريخ بغداد (5/380) .

"إن كل من تحقق بأصول الشريعة فإن أدلتها عنده لا تكاد تتعارض كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر فيلزم أن لا يكون عنده تعارض.
ولذلك لا تجد دليلين البتة أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث يجب عليهم الوقوف لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم"(1).
- فالشاطبي يحيل وجود هذا التعارض الظاهري إلى خطأ الفهم وعدم عصمة المجتهدين لا إلى النص أو الدليل وهذا هو الحق الصراح.
وقد استدل العلماء على هذا الراجح بأدلة كثيرة منها:
1- قوله تعالى: { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [ النساء: 82].
يقول ابن كثير- رحمه الله تعالى - في تفسيره:
"يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض لأنه - تنزيل من حكيم حميد- فهو حق من حق ولهذا قال تعالى:
{ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ } ثم قال: { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ } أي لو كان مفتعلاً مختلقاً كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم { لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } أي اضطراباً وتضاداً كثيراً أي وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله" (2).
قلت: فيفهم من الآية أن الاختلاف عن القرآن ممنوع وبعيد مرفوع - والتعارض نوع من الاختلاف بل هو رأسه فهو منتف ٍلانتفاء عمومه بطريق الأولى.
2- قوله تعالى: { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } [النجم: 3-4].
قال ابن حزم - رحمه الله -:
__________
(1) الموافقات للشاطبي (5/342) .
(2) تفسير ابن كثير (2/366 -367).

"ويبين صحة ما قلنا من أنه لا تعارض بين شيء من نصوص القرآن ونصوص كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وما نقل من أفعاله: قول الله عز وجل مخبراً عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - : { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } (1) [النجم: 3-4].
3- قوله تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } [الأحزاب: 21].
قال ابن حزم - رحمه الله -:
"تدل هذه الآية على أن الله راض ٍعن أفعال نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأن أفعاله موافقة ًلمراد ربه - إذ رغّب في الائتساء به - صلى الله عليه وسلم - فلما كان الأمرُ كذلك تبين أنه لا تعارضَ ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصحيح وأنه كلَّه متفقٌ وبهذا يبطل مذهبُ من أراد ضربَ الحديث بعضِه ببعض ٍأو ضربَ الحديثِ بالقرآنِ"(2).
4- قوله تعالى: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [النساء: 59].
- قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -:
"فهذه الآية صريحة في نفي الاختلاف والتعارض والتنازع عن نصوص الشريعة إذ أمر الله تعالى المتنازعين بالرجوع إلى: الكتاب والسنة ليرفعَ الاختلافُ - ولا يرتفعُ الاختلافُ إلا بالرجوع إلى شيء واحد ولو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه فائدةٌ بل يكون بالرجوع إليه زيادة في التنازع والاختلاف". (3)
__________
(1) الإحكام لابن حزم (2/241) .
(2) المرجع السابق (2/241-242) بتصرف.
(3) الموافقات للشاطبى (5/61)، الاعتصام له أيضا (2/310) .

5- ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يوشك الرجلُ متكئاً على أريكته يحدَّث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن ما حرم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مثلُ ما حرم الله)(1).
- قال ابن القيم - رحمه الله -:
"وقد أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على من رد سنته التي لم تذكر في القرآن ولم يدّع معارضة القرآن لها فكيف يكون إنكاره على من ادّعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه(2).
وقال أيضاً - رحمه الله -: "والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله....." إلى أن قال: "والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تناقض كتابَ الله وتخالفه البتة - كيف ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل وبه هداه الله وهو مأمور باتباعه وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده؟ (3).
6- قال الآمدي:
__________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة، (4/200، رقم 4604)
والترمذي كتاب: العلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، باب: ما نهى عنه أن يقال عن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (5/38 رقم 2664)، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأحمد في مسنده (4/131، رقم 17174)، وابن ماجه في كتاب: المقدمة، باب: تعظيم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتغليظ على مَنْ عارضه (1/6، رقم 12) وصححه الحاكم في المستدرك (1/191)، والألباني في صحيح الجامع الصغير (رقم 2643)
(2) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم (ص 68).
(3) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص 65).

"إن تعارض الأدلة الشرعية فيه تكليف بما لا يطاق وهو ما لا يتصور أن يأتي به الشارع الحكيم" (1).
7- قال الإمام النسفي:
"إن القول بوجود التعارض في الحقيقة ونفس الأمر لا في الذهن والتوهم - يلزم منه الجهل بعواقب الأمور وكل هذا مما يجب تنزيه الله تعالى عنه عقلاً وشرعاً" (2).
8- قال الشاطبي - رحمه الله -:
"إن تعارض الأدلة الشرعية في نفس الأمر يلزم منه إبطال العمل بالناسخ والمنسوخ - وهذا إنما يكون العمل به عندما تتعارض الأدلة بحيث لا يمكن الجمع بينها -ولو كان التعارض حقيقيا لكان إثبات ناسخ ومنسوخ لدفع التعارض لا قيمة له كما أن العمل بالناسخ والمنسوخ معا باطل إجماعاً" (3).
أقول: إذاً لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية مطلقاً وبين القرآن والسنة على وجه الخصوص - وما يحسبه البعض تعارضاً فهو وهم ظاهري ليس له حقيقة في الواقع على نحو ما ذكرت أنفاً ويؤيده بعض ما أثر عن أعلام الأمة وعلمائها مزيد على ما سبق:
وقد رُوى َعن سعيدِ بن ِجبيرٍ رضي الله عنه: أنه حدّثَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثاً فقال رجل: إن الله عز وجل قال في كتابه كذا وكذا، فقال: (لا أراك تعارض حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكتاب الله عز وجل - رسول الله أعلم بكتاب الله عزّ وجل)(4).
وقال الشافعي - رحمه الله -:
"إن الله تعالى وضع نبيه صلى الله عليه وسلم من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل الله عليه إلا بما أُنزل عليه وأنه لا يخالف كتاب الله وأنه بين عن الله تعالى معنى ما أراد الله"(5).
__________
(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/241)، والموافقات للشاطبي (5/63) .
(2) كشف الأسرار للنسفي (2/88)، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (3/3).
(3) الموافقات (5/61 -62، 342) بتصرف.
(4) الشريعة للآجري (1/417 -418).
(5) الأم للشافعي (7/289).

وقال: "لا تخالف سنة لرسول الله كتاب َالله ِبحال"(1).
قال الغزالى - رحمه الله -:
"اعلم أن التعارض هو التناقض فإن كان في خبرين فأحدهما كذب والكذب محال على الله ورسوله وإن كان في حكمين من أمر ونهى وحظر وإباحة فالجمع تكليف محال فإما أن يكون أحدهما كذبا أو يكون متأخرا ناسخا أو أمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالتين"(2).
- ومما سبق يمكننا أن نخلص إلى القول بأنه لا تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية مطلقاً وإنما التعارض في الذهن لأسباب معينة محصورة وبالرجوع إليها واستيضاحها يزول هذا التعارض الذهني الظاهري بين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

* ... * ... *

المطلب الأول: تعريف التعارض لغة واصطلاحاً
أولاً: تعريفه لغة:
تطلق مادة عرض في اللغة على معان كثيرة أشهرها:
1- المعنى الأول: المنع: يقال اعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه(3).
وقال الأزهري:
"يقال اعترض الشيء إذا منع كالخشبة المعترضة في الطريق تمنع السالكين سلوكها".(4) وعلى هذا فالعارض هو المانع.
قال ابن العربي:
"اعلموا وفقكم الله تعالى أن "عرض" في كلام العرب يتصرف على معان مرجعها إلى المنع لأن كل شئ اعترض فقد منع".(5)
فقد جعل ابن العربي - رحمه الله تعالى - عرض بمعنى المنع- مرجعاً لجميع المعاني التي تدل عليها.
قال الأزهري:
"ومنه قوله تعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } [البقرة: 224] أي لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً مانعاً لكم أن تبروا"(6).
__________
(1) الرسالة للشافعي (546).
(2) المستصفى للغزالي (2/477) .
(3) الصحاح للجوهري مادة عرض (3/1084).
(4) تهذيب اللغة للأزهري مادة عرض (1/293)، والقاموس المحيط للفيروز أبادي مادة عرض (ص 832) .
(5) أحكام القرآن لابن العربي (1/239) .
(6) تهذيب اللغة (1/288)، والقاموس المحيط مادة عرض (ص 833).

فمعنى قولنا: دليلان متعارضان - أي يمنع كل منهما ما يقتضيه الآخر - ويعترض - يمنع - له ويحول دونه ودون ما يدل عليه.
2- المعنى الثاني: ما قابل الطول وخالفه:
قال ابن فارس:
"العين والراء والضاد بناء تكثر فروعه - وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد وهو العرض الذي يخالف الطول ومن حقق النظر ودققه علم صحة َما قلناه - فالعرض خلاف الطول تقول منه: عرض الشيء يعرض عرضا فهو عريض. (1).
ومنه قوله تعالى: { فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا } [الأحقاف: 24].
قال القرطبي:
"هو السحاب سمي بذلك لأنه يبدو في عرض السماء"(2)، فعلى هذا كل من الدليلين المتعارضين يجعل نفسه في عرض الآخر وخلافه.
3- المعنى الثالث: الظهور: يقال عرض له كذا إذا ظهر له - وعرضت ُعليه أمرَ كذا أي أظهرتُه له(3).
قال القرطبيّ:
"تقول العرب: عرضت ُالشيء َفأعرضَ - أي أظهرته فظهر ومنه عرضت الشيء للبيع"(4).
قلت: ومنه قوله تعالى: { ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ } [البقرة: 31]
4- المعنى الرابع: المقابلة: يقال عارض الشيء بالشيء أي قابله به - وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته. (5)
__________
(1) مقاييس اللغة لابن فارس مادة عرض (4/269)، ولسان العرب لابن منظور مادة عرض (7/165).
(2) تفسير القرطبي (16 /205) .
(3) الصحاح للجوهري مادة عرض (3/1084)، ولسان العرب (7/168)، والقاموس المحيط مادة عرض (ص 834) .
(4) تفسير القرطبي (1/283)
(5) لسان العرب مادة عرض (7/167)، والقاموس المحيط مادة عرض أيضاً (ص 834).

وفي الحديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعارض القرآن مع جبريلَ عليه السلام ُكلَّ عام وأنه عارضه في العام الذي تُوفي فيه مرتين - حتى قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : ولا أراه إلا حضر أجلي) (1).
قال ابن الأثير: أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن - من المعارضة وهى المقابلة(2).
فكأن كل واحد من الدليلين يأتى في مقابل الآخر ومواجهته لا معه فهذه أبرز وأشهر معاني التعارض في اللغة - وعليها بنى الا صطلاحيون من الأصوليين تعريفهم للتعارض في الاصطلاح كما سيتضح قريباً.
ثانياً: تعريف التعارض في الاصطلاح:
تعددت تعريفات الأصوليين للتعارض اصطلاحاً وتنوعت بيد أن مرجعها جميعاً إلى الأصل اللغوي إذ هو كالأساس لها فمرجعها جميعاً إليه لأن كل واحد من الأصوليين راعى في تعريفه الاصطلاحي وجهاً من وجوه التعريف اللغوي للتعارض وها هي أقوالهم:
عرفه السرخسي فقال: هو تقابل الحجتين على سبيل المدافعة والممانعة (3).
وعرفه ابن السبكي فقال: التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه. (4)
وعرفه الزركشي فقال: هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة(5).
وعرفه ابن النجار فقال: هو تقابل الدليلين ولو عاميّن على سبيل الممانعة(6).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب باب: علامات النبوة في الإسلام (3 /1326، رقم 2426) ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة باب: فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام (4/1904، رقم 2450)
(2) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة عرض (3/212)، ومقاييس اللغة مادة عرض (4/278).
(3) أصول السرخسي (2 /12).
(4) الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكى (2/273)، ونهاية السول في شرح منهاج الوصول للإسنوى(2/654).
(5) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (6/ 109) .
(6) شرح الكوكب المنير (4/ 605) .

وقال ابن الهمام: هو اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر(1).
هذا وكان حول هذه التعاريف مناقشات ونقد للعلماء غير أن ذكرها هنا ليس من مجالنا(2).
ويمكننا أن نخلص من هذه التعاريف المتوافرة جميعاً للتعارض- اصطلاحاً - إلى تعريف التعارض الذي هو موضوع البحث فنقول: (هو تقابل آية من القرآن الكريم مع حديث من السنة النبوية - على وجه يمنع كلاهما ما يقتضيه الآخر- وذلك في الظاهر)
* ... * ... *

المطلب الثاني: تعريف موهم التعارض لغة واصطلاحاً
أولاً: تعريفه لغة:
الواو - والهاء - والميم- مادة الكلمة وهي من الوهم وهو من خطرات القلب والجمع أوهام وللقلب وهم، وتوهم الشيء تخيله وتمثله، كان في الوجود أو لم يكن وتوهمت الشيء وتفرسته وتوسمته وتبينته بمعنى واحد والله عز وجل لا تدركه أوهام العباد.
ويقال: توهمت في كذا وكذا وأوهمت الشيء إذا أغفلته.
ويقال: وهمت في كذا وكذا أي غلطت، وأوهمت الشيء تركته كله أوهم (3).
وأوهم كذا من الحساب إذا أسقط، وتوهم: ظن.(4)
ويقال: أوهمت في كتابي وكلامي إيهاماً أي أسقطت منه شيئاً. (5)
فالوهم والإيهام والتوهم كلها ألفاظ بمعنى الخطأ والغفلة أو التخيل والتمثل والإسقاط والظن غير أن التوهم هو تفعل الوهم - يعنى الخطأ.
تعريفه اصطلاحاً:
__________
(1) التحرير في أصول الفقه مع شرحه التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحلبي (3/3).
(2) انظر في ذلك: التعارض بين الأدلة الشرعية للبرزنجى (18 -31)، التعارض والترجيح عند الأصوليين للحفناوي (29/ 41).
(3) لسان العرب لابن منظور مادة وهم (12/643).
(4) القاموس المحيط للفيروز أبادى مادة الوهم (ص 1507).
(5) العين للخليل بن أحمد الفراهيدى مادة (وهم) (4/100)، والمخصص لابن سيده (3/ 130) .

تعددت تعريفات الأصوليين للوهم أو الإيهام - ولكن مرجعها جميعاً إلى معنى الخطأ أو ما يقع في الذهن من الخاطر ومن أشمل هذه التعريفات وأهمها: ما عرفه به صاحب القاموس الفقهي فقال: الوهم عند الأصوليين هو المرجوح من الاحتمالين.(1)
تنبيه: بالاستقراء لما وقع تحت يدي من كتب اللغة والمعاجم وأصول الفقه لم أجد أحداً من اللغويين والأصوليين قد تكلم عن تعريف لمركبي الإضافة (موهم التعارض) لغة أو اصطلاحا وقد عرفتُ فيما سلف التعارضَ لغة واصطلاحا وهنا عرفت الموهم قدر الاستطاعة وإتماما للفائدة يمكنني أن أخلص إلى تعريف ولو بسيط لهذين المركبين في خصوص بحثنا هنا فأقول:
موهم التعارض بين القرآن والسنة هو (تخيل أو تمثل التناقض بين آية من القرآن الكريم وحديث من السنة النبوية للغفلة أو لإسقاط النظر وعدم تفرس العلاقة بين الدليلين من وجوه المخاطبات وغيرها بين القرآن والسنة) هو تخيل الذهن للتناقض بين الكتاب والسنة لجهل أو علة.

* ... * ... *

المبحث الثاني
شروط اعتبار التعارض:
ومعناه:
أي الشروط التي يكون بوجودها نحكم بأن هناك تعارضاً ظاهرياً بين الآية والحديث وبعدمها لا تصح دعوى وجود واعتبار هذا التعارض فوجود هذه الشروط هو وجود التعارض وعدمها عدمه.
من هذه الشروط:
1- أن يتحد وقت ُومحل ُالتقابل ِبينَ الدليلين ِ.
قال السرخسيُّ:
__________
(1) القاموس الفقهي د/ سعدى أبو حبيب (1 / 391)، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي (1 / 511).

"وأما الشرط فهو أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد وفي محل واحد لأن المضادة والتنافي لا تتحقق بين الشيئين في وقتين ولا في محلين حساً وحكماً، ومن الحسيات الليل والنهار لا يتصور اجتماعهما في وقت واحد ويجوز أن يكون بعض الزمان نهاراً والبعض ليلاً - وكذلك السواد مع البياض مجتمعان في العين في محلين ولا تصور َلاجتماعهما في محل واحد، ومن الحكميات النكاح فإنه يوجب الحل في المنكوحة والحرمة في أمها وابنتها ولا يتحقق التضاد بينهما في محلين حتى صح إثباتهما بسبب واحد".
2- أن يكون كل منهما ناسخا للآخر بعد معرفة التاريخ بينهما.
"ومن الشروط أن يكون كل منهما موجباً على وجه يجوز أن يكون ناسخاً للآخر إذا عرف التاريخ بينهما ولهذا قلنا: يقع التعارض بين الآيتين وبين القراءتين وبين السنتين وبين الآية والسنة المشهورة لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون ناسخاً إذا علم التاريخ بينهما"(1).
3- وقال بعضهم: إن التعارض يكون معتبراً إذا ثبت الكلام في الموضعين- أي في الدليلين أو الحكمين- بمعنى واحد.
قال الرازيُّ - رحمه الله -:
"إنما يثبت التعارض لو ثبت الكلام في الموضعين بمعنى واحد وهو محال(2).
4- وقال بعضهم: أن يكون كل من الدليلين عام من وجه وخاص من وجه آخر.
- قال صاحب "شرح الكوكب المنير" - رحمه الله -:
"أن يكون كل من الدليلين عام من وجه وخاص من وجه آخر كنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح والعصر ثم قوله: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)".
__________
(1) أصول السرخسي (2 /12-13)، والإحكام للآمدي (1 /191-192) والإحكام لابن حزم ( 2/152 - 154)، وشرح الكوكب المنير (1/ 389) .
(2) المحصول للرازي (6 /102) بتصرف، وانظر: المستصفى للغزالي (2 /132)، وما بعدها (2 /443 -447)

فقد ذكر القاضي وأصحابُه والموفق ُوالشافعية ُتعارضَهما لأن كلاًّ منهما عام من وجه وخاص من وجه(1).
5-وقال بعضهم: إذا ورد الخبرين في شيئين مختلفين إثباتاً ونفياً فإنه يعتبر من التعارض.
قال صاحب "الفصول":
وقد يقع التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين إذا قامت الدلالة على أن في ثبوت أحدهما نفياً للآخر مثل ما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ميراث العمة والخالة فقال: (لا شئ لهما) وروى أنه قال: (الخال وارث من لا وارث له) فلو خلينا وظاهرهما لم يتعارضا - واستُعمل كلُّ واحد منهما فيما ورد - لأن نفي ميراث العمة والخالة غير ناف ٍلميراث الخال من جهة اللفظ - إلا أنه لما اتفق المسلمون على أن الخال إن ثبت ميراثه كان ميراث العمة والخالة ثابتاً وأنه إن سقط ميراث العمة والخالة سقط ميراث الخال، ثم يكون إثبات الميراث أولى من وجهين:
أحدهما: أنه ناقل من الأصل ونفي الميراث وارد على الأصل.
والثاني: إن في خبرنا إثبات الميراث - وفي خبرهم نفيه ومتى اجتمع خبر نافٍ وخبرٌ مثبتٌ كان المثبت أولى من النافي(2).
6- ومنهم من قال: شرط اعتبار التعارض هو اتحاد محل الكلام ووقته - مع تضاد الحكم في الكلامين كالتحليل والتحريم.
قال البزدوي: وأما الشرط فاتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم مثل التحليل والتحريم وذلك أن التضاد لا يقع في محلين لجواز اجتماعهما مثل النكاح يوجب الحل في محل والحرمة في غيره - وكذلك في وقتين لجواز اجتماعهما في محل واحد في وقتين مثل حرمة الخمر بعد حلها (3)
7- ومنهم من شرط اتحاد النسبة بين النصين أو الدليلين.
__________
(1) شرح الكوكب المنير (3 /110) بتصرف يسير.
(2) الفصول في الأصول لأبى بكر الجصاص (2 /216) .
(3) أصول البزدوي (5/182)، وكشف الأسرار للنسفي (5/185) .

- قال النسفي: واتحاد النسبة شرط أيضاً - وإن لم يذكره الشيخ - يعني البزدوي في أصوله - لجواز اجتماع الضدين في محل واحد في وقت واحد بالنسبة إلى شخصين كاجتماع الحل والحرمة في المنكوحة بالنسبة إلى الزوج وغيره - وكاجتماع الأبوة والبنوة في شخص واحد بالنسبة إلى ولده ووالده (1).
8- التساوي في الثبوت وهو ما يختص بالحديث من حيث النقل بالتواتر أوكونه آحاداً أو غير ذلك من وجوه النقل للحديث.
- قال الإمام الزركشىُّ - رحمه الله -: وأما شروطه فمنها التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة (2).
9- التساوي في القوة.
- قال الزركشي: ومنها التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد بل يقدم المتواتر بالاتفاق(3).
وقد يذكر هذا الوجه في وجوه الترجيح بين حديثين لا بين آية وحديث لأن الآية تقدم على الخبر الآحاد باتفاق والله تعالى أعلم..

* ... * ... *

الفصل الثاني
موهم التعارض بين القرآن والسنة
وفيه ثلاثة مباحث:

" المبحث الأول: أسباب إيهام التعارض.
" المبحث الثاني: موقف العلماء لدفع موهم التعارض بين القرآن والسنة.
" المبحث الثالث: مسالك العلماء في دفع موهم التعارض بين القرآن والسنة.

المبحث الأول
أسباب إيهام التعارض

سبق الكلام على أن التعارض الحقيقي غير ممكن وقوعه بحال من الأحوال بين الأدلة الشرعية على وجه عام وبين القرآن الكريم والسنة النبوية على وجه خاص لما يستلزمه ذلك من العبث بمصدري التشريع وهو محال على الله تعالى وقد عصم منه نبيه - صلى الله عليه وسلم - .
__________
(1) المرجع السابق (5/185 -186) للنسفي.
(2) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (7/391) .
(3) المرجع السابق (7/391).

فعلى هذا كل ما يكون من تعارض متوهم بين آيتين أو حديثين أو آية وحديث فليس في الواقع أو نفس الأمر وإنما هو في فهم الناظر والمجتهد لأسباب عديدة سأذكرها بمشيئة الله وعونه فيما يستقبل من هذا البحث بيد أني أريد أن يُعلم أن هناك سبباً رئيسياً ومرجعاً عاماً لكل ما سأذكره من أسباب إيهام التعارض وهو مقدار فهم المجتهد أو الناظر في النصين ومدى وقوفه على مشارب المخاطبين من بلاغة وإجمال وبيان أو جهة عموم وخصوص أو إحكام و نسخ أو تقيد و إطلاق أو ما يقع للحديث من جرح أو تعديل أو قبول أو رد.
وقد بحث العلماء قديماً وحديثاً عن أسباب إيهام التعارض فمتى عرفت هذه الأسباب أمكن دفع إيهام التعارض. يقول الغزالي في كتابه "المنقذ من الضلال": " إن العقل لا يهتدي إلا بالشرع، والشرع لا يتبين إلا بالعقل , فالعقل كالأساس , والشرع كالبناء , ولن يغني أساس ما لم يكن بناء وكذلك لن يثبت بناء ما لم يكن أساس، فمن هنا يستحيل أن يصطدم عقل صحيح بنقل صحيح".ا.هـ (1).
قال ابن القيم - رحمه الله -:
" وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخاً لآخر فهذا لا يوجد أصلاً ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله أو القصور في فهم مراده - صلى الله عليه وسلم - وحمل كلامه على غير ما عناه به - أو منهما معاً - ومن هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع "(2).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
__________
(1) نقلاً عن مجلة المنهل- جدة العدد: 449 , 1407 هجرية ,1986 م , تحت عنوان : فضل الدعوة إلى الله وحكمها وأخلاق القائمين بها.
(2) زاد المعاد (4/149)، وانظر: شفاء العليل (1 / 67) .

" قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلاً عن غيرهم وليس ذلك في آية معينة بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ وتارة لاشتباه المعنى بغيره - وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق وتارة لعدم التدبر التام وتارة لغير ذلك من الأسباب"(1).
وقال الشاطبي:
" فإن الذي عليه كل موقن بالشريعة أنه لا تناقض فيها ولا اختلاف فمن توهم ذلك فيها فهولم يمعن النظر ولا أعطي وحي الله حقه ولذلك قال الله تعالى: { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ } [ النساء: 82]، فحضّهم على التدبر أولاً ثم أعقبه { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [ النساء: 82].
فبين أنه لا اختلاف فيه وأن التدبر يعين على تصديق ما أخبر به"(2).
ويعد البحث في هذا الموضوع من أجلّ الأبحاث قدراً وأشدها صعوبة وأكثرها خفاء لأمرين:
الأول: ما يتعلق بهذه النصوص القرآنية أو الحديثية من الأحكام الشرعية التي يكون العمل بها وتطبيقها أو تركها أو حكمها من حيث الوجوب أو الندب وغيرهما مرهون بالاتفاق أو التعارض بين النصين.
الثاني: المسالك التي سلكها العلماء للجمع بين النصوص سواء الآية مع الآية أو الحديث مع الحديث أو الآية مع الحديث , مما أطال الموضوع بحثاً لذا عكفوا على معرفةالأسباب التي تؤدي إلى ذلك الإيهام.
من هذه الأسباب ما ذكره الزركشي في "البرهان" فقال: " فصل في الأسباب الموهمة الاختلاف. وللاختلاف أسباب:
الأول: وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى، كقوله تعالى في خلق آدم إنه { مِنْ تُرَابٍ } ، ومرة من { حَمَإٍ مَسْنُونٍ } ، ومرة من { طِينٍ لَازِبٍ } ، ومرة من
{ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ } .
__________
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (17 / 400) .
(2) الاعتصام (2 / 317) .

- وهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال مختلفة - لأن الصلصال غير الحمأ، والحمأ غير التراب إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر واحد وهو التراب ومن التراب تدرجت هذه الأحوال.
ومنه قوله تعالى: { فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ } ، وفي موضع آخر: { تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ } .
والجان: الصغير من الحيات والثعبان الكبير منها وذلك لأن خلقها خلق الثعبان العظيم واهتزازها وحركاتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته.
الثانى: لاختلاف الموضوع كقوله تعالى: { وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ } وقوله: { فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ } مع قوله تعالى: { فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ } .
- قال الحليمى: فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، والثانية على ما يستلزم الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه.
وحمله غيره على اختلاف الأماكن لأن في القيامة مواقف كثيرة فموضع يسأل ويناقش وموضع آخر يرحم ويلطف به وموضع آخر يعنف ويوبخ وهم الكفار وموضع آخر لا يعنف وهم المؤمنون.
الثالث: اختلافهما في جهتي الفعل، كقوله تعالى: { فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ } .
- أضاف القتل إليهم على جهة الكسب والمباشرة، ونفاه عنهم باعتبار التأثير ولهذا قال الجمهور: إن الأفعال مخلوقة لله تعالى مكتسبة للآدميين - فنفي الفعل بإحدى الجهتين لا يعارضه إثباته بالجهة الأخرى.
- وكذا قوله تعالى: { وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى } ، أي ما رميت خلقاً إذ رميت كسباً، وقيل: إن الرمي يشتمل على القبض والإرسال وهى بكسب الرامي وعلى التبليغ والإصابة وهى بفعل الله عز وجل.
- ومثله قوله تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } .
- وقال تعالى: { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } .

- فقيام الانتصاب لا ينافي القيام بالأمر لاختلاف جهتي الفعل.
الرابع: اختلافهما في الحقيقة والمجاز. قال تعالى: { t"tچs?ur النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى } .
وقوله: { وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ } .
- وهو يرجع إلى قول المناطقة الاختلاف بالإضافة أي وترى الناس سكارى بالإضافة إلى أهوال القيامة مجازاً وما هم بسكارى بالإضافة إلى الخمر حقيقة.
الخامس: بوجهين واعتبارين وهو الجامع للمفترقات كقوله: { فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ } .
وقال: { خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ } .
- قال قطرب: { فَبَصَرُكَ } أي علمك ومعرفتك بها قوية، من قولهم: بصر بكذا وكذا أي علم وليس المراد رؤية العين- قال الفارسي: ويدل على ذلك قوله: { فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ } ا.هـ(1).
- قد يقول قائل: إن ما ذكرتموه من الأسباب إنما يقع فيما يوهم الاختلاف بين آي القرآن بعضها البعض وإنا نتكلم عن إيهام التعارض بين الآية والحديث؟
والجواب: إنه لا فرق بين التعارض المتوهم بين آي القرآن بعضها البعض وبين بعض آي القرآن وبعض الأحاديث النبوية وعمدتنا في ذلك: ما ذكرناه من التلازم القوى بين القرآن والسنة ويكفي في ذلك أن نقول إنهما وحيان من الله- سبحانه وتعالى كما اتفق على ذلك سلف الأمة وعلماؤها من غير نكير- قال تعالى: { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } .
__________
(1) البرهان للزركشي ( 2 /55 -61 ) ، والإتقان للسيوطي ( 2 / 76 ) وما بعدها.

- من هنا فإن ما يقع لأحدهما من نسخ أو تخصيص أو غير ذلك - قد يقع على الآخر، خصوصاً إذا عرفنا أن وجود المطلق والمقيد والخاص والعام والمشكل والموضح - في كلام واحد ليتميز بمعرفته العلماء على غيره ولتظهر به منزلة العالم على الجاهل، كما أطبق عليه المفسرون (1) .
- لا سيما وأن المعجزة للرسول - صلى الله عليه وسلم - هي عين الرسالة فرسالته القرآن ومعجزته هو أيضاً - مع كونه أوتي جوامع الكلم(2) بخلاف الأنبياء السابقين عليه فإن معجزاتهم كانت غير رسالاتهم.
_ قال ابن حزم: " إذا تعارض الحديثان أو الآيتان أو الآية والحديث - ففرض على كل مسلم استعمال ذلك كله لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله - ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها، وكل من الله عز وجل وكل سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق".ا.هـ (3)

ومن الأسباب الموهمة للتعارض ما ذكره ابن حزم الأندلسي - فقال:
"إذا ورد النصان كما ذكرنا - يعنى متعارضان ظاهراً - فلا يخلو ما يظن به التعارض منهما وليس تعارضاً من أحد أربعة أوجه لا خامس لها:
__________
(1) تفسير أبى السعود ( 2/ 8 )، الكشاف للزمخشري ( 1/ 166 ) .
(2) حديث أوتيت جوامع الكلم. أخرجه البخاري بهامش الفتح ( 13 / 525 ، رقم 2977 ) ، ومسلم ( 523 )
(3) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( 2 / 158 ) .

الأول: إما أن يكون أحدهما أقل معاني من الآخر، أو يكون أحدهما حاظراً والآخر مبيحاً أو يكون أحدهما موجباً ، والثاني نافياً - فواجب هاهنا أن يستثنى الأقل معاني من الأكثر معاني وذلك مثل أمره - عليه السلام - ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وأذن للحائض أن تنفر قبل أن تودع، فوجب استثناء الحائض من جملة النافرين "..... إلى أن قال: " ومثله قوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } - مع إباحته المحصنات من نساء أهل الكتاب بالزواج، فكن بذلك مستثنيات من جملة المشركات وبقي سائر المشركات على التحريم.
ومثله قوله - عليه السلام: (دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) مع قوله تعالى { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } .
- وأمر على لسان نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - بقتل من ارتد بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفساً أو شرب خمراً بعد أن حُدّ فيها ثلاثاً وأباح قتل من سعى في الأرض فساداً - وأمر بأخذ أموال معروفة في الزكوات والنفقات والكفارات وأمر بتغيير المنكر باليد فكان كل ذلك مستثنى من جملة تحريم الدماء والأموال والأعراض وبقى سائرها على التحريم.

فقد أرينا في هذه المسائل استثناء الأقل معاني من الأكثر معاني وأرينا في ذلك إباحة من حظر وحظراً من إباحة، وحديثاً من آية وآية من حديث وآية من آية وحديثاً من حديث". إلى أن قال: "كل ذلك سواء ولا يترك واحد منهما للآخر لكن يستعملان معا كما ذكرنا فهذا وجه".
الوجه الثانى: أن يكون أحد النصين موجباً بعض ما أوجبه النص الآخر أو حاظراً بعض ما حظره الآخر فهذا يظنه قوم تعارضاً - وتحيروا في ذلك وأكثروا وخبطوا خبط عشواء وليس في شيء من ذلك تعارض".
- ومثل ابن حزم لهذا الوجه فقال: "وذلك كقوله تعالى: { وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } ".
- وقال في موضع آخر: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى } .
- وقال عليه السلام: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء).
* فكان أمره تعالى بالإحسان إلى الوالدين معارض للإحسان إلى سائر الناس وإلى البهائم المتمالكة والمقتولة بل هو بعضه وداخل في جملته.
- ومثل نهيه عليه السلام أن يزني أحدنا بحليلة جاره مع عموم قوله تعالى: { وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا } - فليس ذكره عليه السلام امرأة الجار معارضاً لعموم النهى عن الزنا بل هو بعضه.
الوجه الثالث:
أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ما معلق بكيفية ما أو بزمان ما أو على شخص ما أو في مكان ما ويكون في النص الآخر نهي عن عمل ما بكيفية ما أو في زمان ما أو مكان ما أو عدد ما أو عذر ما، ويكون في كل واحد من العملين المذكورين حكمان فصاعداً فيكون بعض ما ذكر في أحد النصين عاماً لبعض ما ذكر في النص الآخر ولا شيء آخر معه ويكون الحكم الثاني الذي في النص الثاني عاماً أيضا لبعض ما ذكر في هذا النص الآخر ولا شيء آخر معه ".

قال ابن حزم: " وهذا - يعنى الوجه المذكور- من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص - وأغمضه وأصعبه " إلى أن قال: "فمن ذلك قول الله تعالى:
{ فِيهِ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا 000 } وقال عليه السلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم منها)، ففي الآية عموم الناس وإيجاب عمل خاص عليهم وهو السفر إلى مكان واحد نفسه بعينه من سائر الأماكن وهو مكة - أعزها الله- فاضبط هذا .
وفي الحديث المذكور تخصيص بعض الناس وهم النساء ونهيهن عن عمل عام وهو السفر جملة - لم يخص بذلك مكان دون مكان.
فاختلف الناس في كيفية استعمال هذين النصين
* فقالت طوائف منهم: معنى ذلك: ولله على الناس حج البيت حاشا النساء اللواتي لا أزواج لهن ولا ذا محرم - فليس عليهن سفر إذا سافرت إليه سفراً قدره كذا فاستثنوا كما ترى النساء من الناس.
* وقالت طوائف أخرى: معنى ذلك: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم إلا أن يكون سفراً أمرت به كالحج أو ندبت إليه - كالنظر في مالها - أو أُلزمته كالتغريب فإنها تسافر إليه دون زوج ودون ذي محرم - فاستثنوا كما ترى الأسفار الواجبة والمندوب إليها من جملة الأسفار المباحة وأبقوا على كل سفر مباح غير واجب ولا مندوب إليه على عموم التحريم على النساء إلا مع زوج أو ذي محرم".
ثم قال: "لم يكن بيد كل من الطائفتين اللتين ذكرنا إلا وصفها ترتيب مذهبها في استعمال النصين المذكورين فليس أحدهما أولى من الثاني فلابد من طلب الدليل عل صحة أحد الاستثناءين.

وأما نحن فإنما ملنا إلى استثناء الأسفار الواجبة والمندوب إليها من سائر الأسفار المباحة وأوجبنا على المرأة السفر إلى الحج أو العمرة الواجبتين والتغريب وأبحنا لها مطالعة مالها دون زوج ودون محرم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة) ولقوله عليه السلام: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) .
فجاء النص كما ترى في النساء لا يحل منعهن عن المساجد ومكة من المساجد، فكان هذا النص أقل معاني من حديث النهي عن سفر النساء جملة، فوجب أن يكون مستثنى منه ضرورة وخرجنا إلى القسم الذي ذكرنا أولاً وإلا صار المانع لهن عاصياً لهذا الحديث تاركاً له بلا دليل.
الوجه الرابع:
أن يكون أحد النصين حاظراً لما أبيح في النص الآخر بأسره- أي يكون أحدهما موجباً والآخر مسقطاً لما وجب في هذا النص بأسره".
قال ابن حزم: "واجب في هذا النوع أن ننظر إلى النص الموافق لما كان عليه الأصل لو لم يرد واحد منهما فنتركه ونأخذ أصله --أي حالة الإباحة قبل ورود النص الحاظر لها".
ومثل له بحديث ألا يغتسل من الإكسال والحديث الوارد في الغسل منه

فقال: إن ترك الغسل منه هو الموافق لمعهود الأصل - إذ الأصل لا غسل على أحد إلا أن يأمره الله بذلك فلما جاء الأمر بالغسل وإن لم ينزل علمنا يقينا أن هذا الأمر قد لزمنا وأنه للحكم الأول بلا شك، ثم لا ندري أنسخ بالحديث الذي فيه أن لا غسل على من أكسل أم لا؟ فلم يسعنا ترك ما أيقنا أننا أمرنا به إلا بيقين ".ا.هـ ملخصا (1).ثم ذكر ابن حزم وجها خامساً فقال: " وهاهنا وجها خامسا ظنه أهل الجهل تعارضاً ولا تعارض فيه أصلا ولا إشكال: وذلك ورود حديث بحكم ما في وجه ما --- وورود حديث آخر بحكم آخر في ذلك الوجه بعينه فظنه قوم تعارضاً وليس كذلك، ولكنهما جميعاً مقبولان ومأخوذ بهما ونحو ذلك ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مع قوله تعالى وقد ذكر ما حرم من النساء - فقال تعالى:
{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } فكان نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - مضافاً إلى ما نهى الله عنه في هذه الآية المذكورة ومثل ما حرم الله على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - من لحوم الحمر والسباع وذوات المخالب من الطير مع قوله تعالى: { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } فكان ما حرمه الله على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - مضافاً إلى ما في هذه الآية ومضموماً معه ".ا.هـ (2).
__________
(1) انظر الإحكام لابن حزم ( 2 /159 - 168 ) بتصرف .
(2) المرجع السابق ( 2/ 169 ) بتصرف

هذا وقد نبه ابن حزم على أن الأحاديث لا تتعارض والآيات القرآنية لقوله تعالى:
{ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } مع إخباره تعالى أن كل ما قال نبيه - صلى الله عليه وسلم - فإنه وحى فبطل أن يكون في شيء من النصوص تعارض أصلاً ا.هـ(1).
وقد ذكر بعضهم أن من أسباب إيهام التعارض:
- الجهل بالناسخ والمنسوخ، فإذا ثبت ذلك ثبت أن التعارض ليس بأصل وكان الأصل في الباب طلب ما يدفع التعارض وإذا جاء العجز وجب إثبات التعارض ثم قالوا: ولأن تعارض النصين كان لجهلنا بالناسخ، والجهل لا يصلح دليلاً شرعياً لحكم شرعي، وهو
(الاختيار) ا.هـ(2)
***وقالوا أيضاً: الجهل بالتاريخ لا يصلح دليلاً شرعياً على حكم شرعي من حيث العلم لا من حيث العمل بينما الاختيار حكم شرعي لا يجوز أن يثبت باعتبار هذا الجهل.ا.هـ.
وقالوا: وأما بيان المخلص عن المعارضات فنقول يطلب هذا المخلص:
أولاً: من نفس الحجة.
ثانياً: فإن لم يوجد فمن الحكم.
ثالثاً: فإن لم يوجد فبمعرفة التاريخ نصاً فإن لم يوجد فبدلالة التاريخ.
فأما الأول وهو الطلب المخلص من نفس الحجة - فبيانه من أوجه:
أحدهما: أن يكون أحد النصين محكماً والآخر مجملاً أو مشكلاً فإن بهذا يتبين أن التعارض حقيقة غير موجود بين النصين وإن كان موجود ظاهرا فيصار إلى العمل بالمحكم دون المجمل أو المشكل.
وكذلك إن كان أحدهما نصاً من الكتاب أو السنة المشهورة والآخر خبر الواحد وكذلك إن كان أحدهما محتملاً للخصوص فإنه ينتفي معنى التعارض بتخصيصه بالنص الآخر كقوله عليه الصلاة والسلام: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها) ونهيه عن الصلاة في ثلاث ساعات.
__________
(1) المرجع السابق ( 2 /173-174 )
(2) كنز الوصول إلى معرفة الأصول للبزدوي ( ص 200 ) ، بتصرف يسير.

فالتعارض بين النصين ثبت ظاهراً - ولكن قوله - صلى الله عليه وسلم - : (فليصلها إذا ذكرها) - بعرض التخصيص فيجعل النص الآخر دليل التخصيص حتى ينتفي التعارض". ا.هـ (1).
- هذا ما ذكره العلماء من أسباب إيهام التعارض هو فوق ما هو معروف من الأسباب الأخرى كالمطلق و المقيد والخصوص والعموم والمشكل والمبين.
- فإن ما أطلقه القرآن الكريم قيدته السنة وكذلك ما ورد من لفظه العام فتخصيصه وردت به السنة كما شرحناه آنفا عند كلامنا عن السنة من حيث دلالتها على الأحكام المتضمنة في القرآن إجمالاً وتفصيلاً (2).
ثالثاً: التحذير من جعل الموهمات للتعارض شبهاً أو الاستدلال بها على بعض الأحكام لدى أصحاب بعض المذاهب المختلفة.
قال ابن حزم: " وقد سقط هاهنا قوم أساؤا النظر جداً فقالوا: إن ذكر بعض ما قلنا في نص ما- وعدمه في نص آخر - دليل على سقوطه".
قال: "وهذا إقدام عظيم وإسقاط لجميع الشرائع ويجب عليهم من هذا أن كل شريعة لم تذكر في كل آية وفي كل حديث هي ساقطة - وهذا كفر مجرد لأنه لا فرق بين من قال لما قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } .
__________
(1) أصول السرخسي ( 2 /18 ).
(2) راجع ( ص 9 ) وما بعدها .

وقول من قال لِمَا - لَََم يذكر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في الآية النهى عن بيع الغرر وعن الملامسة والمنابذة وعن بيع الخمر والخنازير وجب أن يكون كل ذلك مباحًا -ولم - لم يذكر الله تعالى في قوله: { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ، وإن العذرة حرام وإن الخمر حرام وجب أن يكون كل ذلك حلالاً وهذا الكلام مع أنه كفر فهو ساقط جداً لأنه لا يلزم تكرير كل شريعة في كل حديث ولو لزم ذلك لبطلت جميع شرائع الدين أولها عن آخرها لأنها غير مذكورة في كل آية ولا في كل حديث". ا.هـ (1).
- فالواضح من كلام ابن حزم هنا أنه يحذر من التكأة على بعض النصوص دون بعض بحجة أن بينها تعارض ولذا قال بعد كلامه السابق: " ويبين صحة ما قلنا من أنه لا تعارض بين شيء من نصوص القرآن ونصوص كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وما نقل من أفعاله: قول الله عز وجل مخبرًا عن رسوله عليه السلام: { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } .
وقوله تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } وقال تعالى: { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [النساء: 82].
__________
(1) انظر الإحكام لابن حزم ( 2 / 169 ) بتصرف يسير.

- فأخبر عز وجل أن كلام نبيه - صلى الله عليه وسلم - وحي من عند الله كالقرآن في أنه وحي وفي أنه كل من عند الله عز وجل - وأخبرنا تعالى أنه راضٍٍ عن أفعال نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأنه موافق لمراد ربه تعالى فيها لترغيبه عز وجل في الإقتداء به عليه السلام فلما صح أن كل ذلك من عند الله تعالى ووجدناه تعالى قد أخبرنا أنه لا اختلاف فيما كان من عنده صح أنه لا تعارض ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصحيح وأنه كله متفق كما قلنا ضرورة - وبذلك بطل مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه ببعض أو ضرب الحديث بالقرآن وصح أن ليس شيء من ذلك مخالفاً لسائره- علمه مَن علمه وجهله مَن جهله إلا أن الذي ذكرنا من العمل هو القائم في بديهة العقل الذي يقود إليه مفهوم اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والحديث وبالله التوفيق ".ا.هـ (1)
- نخلص من هذا كله إلى أن ضرب النصوص بعضها ببعض بحجة وجود التعارض ليس من أمور الدين في شيء ؛ فإن وجود أمثال هذه المتشابهات في الألفاظ والمعاني ليس مجالاً للقول بالتشهي ولكن هو صنيع العلماء الحذاق المتقنون من حيث استخراج الأحكام الشرعية من بين هذه النصوص بغير هوى أو ضلال غاية ما في الأمر أن ما أبهم في لفظ أحدهما أو أطلق فقد وضحه أو قيده الآخر كما ستعرف عند عرضنا للمسائل التي توهم التعارض بين القرآن والسنة - وما ضيع اليهود والنصارى إلا من ساعة أن ضربوا الكتاب بعضه ببعض- فتحيروا فضلوا وأضلوا.
__________
(1) انظر الإحكام لابن حزم ( 2 /171 ) بتصرف يسير .

قال ابن حزم: " وقد استعمل قوم بعض الوجوه التي ذكرنا في غير موضعه ونحن نوقف على ذلك ونري منه طرفاً ليتنبه الطالب للعلم على سائره إذا ما ورد عليه إن شاء الله عز وجل: وذلك أننا قد قلنا باستعمال الحديثين إذا كان أحدهما أقل معاني من الآخر بأن يستثنى الأقل من الأكثر فيستعمل الأقل معاني على عمومه و يستعمل الأكثر معاني حاشا ما أخرجنا منه بالاستثناء المذكور - فورد حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهى عن استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط - وورد حديث بن عمر أنه أشرف على سطح فنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعداً لحاجته على لبنتين وهو مستدبر القبلة.
قال ا بن حزم: فقال قوم: نستبيح استقبال القبلة واستدبارها في البنيان ونمنع منه في الصحارى وأخطئوا من وجهين:
أحدهما: تحكمهم في الفرق بين البنيان وغيره وليس في شيء من الحديثين نص ولا دليل على ذلك بل وجدنا أبا أيوب الأنصاري وهو بعض رواة حديث النهي قد أنكر ذلك في البيوت - فلو عكس عاكس فقال: بل يستباح ذلك في الصحارى ولا يستباح في البنيان هل كان يكون بينهم وبينه فرق؟ - ومثل هذا في دين الله تعالى لا يُسلم ولا يتمادى فيه بعد أن يعيه ذو ورع لقوله تعالى: { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } مع آيات كثيرة تزجر عن ذلك.
وليس في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في بنيان بل قد وصفت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يأنفون من اتخاذ الكنف في البيوت وأنهم كانوا يتبرزون خارج المنازل، والرواية الصحيحة أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يتبرز أبعد وليس لأحد أن يقول: إن ابن عمر إذا أشرف من السطح رآه في بنيان إلا كان متكهناً- فهذا وجه-.
والوجه الثاني:

أنه حتى لو صح أنه عليه السلام كان في بنيان فليس في ذلك الحديث إلا الاستدبار وحده - فبأي شيء استحلوا استقبال القبلة بالغائط ولا نص عندهم فيه وليس إذاً نسخ أو خص بعض ما ذكر في الحديث وجب أن ينسخ أو يترك سائره فإن قالوا: بل يترك سائره كانوا متحكمين في الدين ومسقطين لشرائع الله تعالى بلا دليل.
ثم قال: ووجه العمل في هذين الحديثين هو الأخذ بالزائد وقد كان الأصل بلا شك أن يجلس كل أحد لحاجته كما يشاء، فحديث ابن عمر موافق لما كان عليه الناس قبل ورود النهى ثم صار ذلك النهى رافعاً لتلك الإباحة بيقين ولا يقين عندنا أنسخ شيء من ذلك النهى أم لا؟ فحرام أن نترك يقيناً لشك وأن نخالف حقيقة لظنّ وليس لأحد أن
يقول: إن حديث ابن عمر متأخر وإلا كان لغيره أن يقول: إن حديث النهى هو المتأخر لأنه قد رواه سلمان وإسلامه في سنة الخندق وأبو هريرة وإسلامه بعد انقضاء فتح خيبر إلا أن النهى شريعة واردة رافعة لما كان عليه الناس من إباحة ذلك ".ا.هـ (1).
- كل ذلك يفهم منه تشديد النكير على أصحاب الأهواء الذين يقدمون على تلقفهم النصوص دون وعى لجميعها ودون معرفة لوحدة الموضوع في القرآن والسنة بغير رجوع إلى قواعد أصول الدين وقواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن ونطق بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا كله يبطل أن يكون في شيء من النصوص تعارض أصلاً وإذا بطل التعارض فقد بطل الحكم الذي يوجبه قبل الجمع بين النصين المتعارضين إذ كل شيء بطل سببه فبطلان المسبب عنه وارد بطريق الأولى والله أعلم
- قال صاحب "البرهان":
"إذا تعارض ظاهران أحدهما من الكتاب والآخر من السنة فقد اختلف أرباب الأصول فقال بعضهم: يقدّم كتابُ الله تعالى.
وقال آخرون: تقدم السنة، وقال آخرون: هما متعارضان.
__________
(1) الإحكام ( 2 /173 ) بتصرف يسير.

- فأما من قدّم الكتاب فمتعلقه قول معاذ إذ قال: " أحكم بكتاب الله - فان لم أجد فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فان لم أجد أجتهد رأيي ".
واشتهر في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الابتداء بالكتاب ثم طلب السنة إن لم يجدوا متعلقاً من الكتاب.
- ومن قدّم السنة احتج بأن السنة هي المفسرة للكتاب وإليها الرجوع في بيان مجملات الكتاب وتخصيص ظواهره و تفصيل مجمله".
- ثم قال: "والصحيح عندنا: الحكم بعدم التعارض فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما كان يقول من تلقاء نفسه شيئاً وكل ما كان يقول فمستنده أمر الله تعالى وما ذكره معاذ رضي الله عنه فمعناه: أن ما يوجد فيه نصٌ من كتاب الله تعالى فلا يتوقع فيه خبر يخالفه فمبنى الأمر فيه على تقديم الكتاب ثم آي الكتاب لا تشتمل على بيان الأحكام - والأخبار أعم وجودا منها أي من الأحكام ". ا.هـ (1)
* ومن كلام صاحب "البرهان" هنا نستخلص الآتي:
1- أن الحكم على النصوص لا يكون بمجرد وجود عدم التوافق والتطابق في الألفاظ فقط، وإلا فمستند الكتاب في توضيح مبهماته وتقييد مطلقه وتخصيص عامّه لا يكون إلا الكتاب وكذلك مستند السنة لا يكون إلا السنة ولم يقل أحد من العلماء بهذا.
2- أن تقديم الكتاب على السنة أو العكس لا يكون هو المخلص الوحيد من وجود التعارض بل لا بد من البحث عن أسباب أخرى خصوصاً إذا اتفق الجميع على أن القرآن
والسنة وحيان من الله تعالى كما عرفت سابقاً.
3- الواجب بعد الاعتراف بوجود التعارض هو البحث عن أسبابه ومن ثمّ مسالك العلماء نحو إزالته ثم استخلاص الحكم من النصوص لا قبل إزالة التعارض حيث إن الكتاب والسنة نزلا يصدق بعضهما بعضاً لا ليكذبَه.
*هذا وقد جعلت ماجعله العلماء من هذه الأسباب على هيئة مطالب تحت كل مطلب سبب على وجه البيان :

* ... * ... *

المطلب الأول: توهم ثبوت القراءة
__________
(1) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني ( 2/770-771 ) بتصرف يسير.

وأعني بذلك توهم ثبوت قراءة معينة على أنها قرآن، إذ ليس كل ما يقال له قراءة هو القرآن بل لا بد من شروط تتوفر في القراءة حتى يقال لها قرآناً ومن ثم تكون صالحة للاحتجاج من هذه الشروط هي:-
1- النقل بالتواتر أي صحة السند.
2- أن تكون موافقة للرسم العثماني الذي استقر عليه المصحف الشريف في آخر مراحله.
3- أن تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه من وجوه الموافقة وفي هذا يقول ابن الجزري:
فكل ما وافق وجه َنحو ِ وكان للرسم احتمالا يحوي
وصح إسناداً هو القرآنُ ... ... فهذه الثلاثة الأركانُ
وحيثما يختل ُركنٌ أثبتِ ... ... شذوذه ولو أنه في السبعةِ
ثم قال: " ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء أكانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم - هذا هو الصحيح عن أئمة التحقيق من السلف والخلف"(1).
فقد يتوهم الناظر ثبوت قراءة من القراءات ويذهب يستدل بها على حكم من الأحكام ويكون هذا الحكم المبني على هذه القراءة مخالفاً لما تدل عليه السنة الصحيحة فيتسبب ذلك في تعارض موهم بين القرآن الكريم والسنة النبوية.
__________
(1) النشر في القراءات العشر لابن الجزري (1/9) .

- من أمثلة ذلك ما روي أن ابن عباس وأبيّ بن كعب رضي الله عنهما كانا يقرآن قوله: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (1) فمن يتوهم ثبوت هذه القراءة الشاذة ويستدل بها على جواز نكاح المتعة - فإن ذلك يسبب له تعارضاً متوهماً مع الأحاديث الصحيحة والتي تدل على تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة ومنها ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية(2).
- ويندفع هذا الإيهام بمجرد معرفتنا أن هذه القراءة المستدل بها لا أصل لثبوتها لفقدها شرط التواتر أو صحة السند - فلا تعتبر قرآنا أصلاً.
- قال ابن جرير الطبري - رحمه الله -: "وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما (فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي) فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب بالله شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه(3).
- وقال ابن العربي: "إن هذه الرواية ضعيفة وإن القراءة الشاذة لا تعتبر في رسم ولا يبني عليها حكم فأما وقد استقر القرآن بنقل الصحابة أجمعين لفظاً وكتبهم خطاً فما وراء ذلك مطرح قرآنا وحكماً"(4).

* ... * ... *

المطلب الثاني: توهم صحة الحديث
__________
(1) انظر تفسير الطبري (6/ 586- 588) وابن أبى داود في المصاحف (1/91، 357-358).
(2) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي باب: غزوة خيبر (4 /1544، رقم 3979)، ومسلم في كتاب: النكاح باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ (2/1027، رقم 1407)، وكتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (3/1537).
(3) تفسير الطبري (6 / 589).
(4) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي (2 /169)، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني (6 / 275).

فقد يتوهم المرء الناظر صحة حديث ما فيستدل به على حكم ما من الأحكام ويكون الحكم حينها مخالفا لما تدل عليه آية من آيات القرآن الكريم - فيتسبب ذلك في تعارض ظاهري متوهم بين القرآن والسنة.
قال ابن القيم :" لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة ، فإذا وقع التعارض ، فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه - صلى الله عليه وسلم - ، وقد غلط فيه بعض الرواة ، مع كونه ثقة ثبتاً ، فالثقة يغلط ، أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما يقبل النسخ ... "(1).
ويقول ابن السبكي : " اعلم أن تعارض الأخبار إنما يقع بالنسبة إلى ظن المجتهد ، أو بما يحصل من خلل بسبب الرواة ، وأما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صح صدورهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أمر معاذ الله أن يقع "(2).
فمن الأمثلة على ذلك حديث (احرموا أنفسكم طيب الطعام فإنما قوي الشيطان أن يجري في العروق منها)(3). مع قوله { وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ } [الإسراء:70].
- قال القرطبي:-
"ولا أصل له لأن القرآن يرده والسنة الثابتة بخلافه"(4).

* ... * ... *

المطلب الثالث: الإجمال والبيان

فالإجمال والبيان من أهم أسباب التعارض الظاهري بين القرآن والسنة حيث إن البيان هو وظيفة السنة الأولى قال تعالى: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } [النحل: 44].
__________
(1) زاد المعاد 4/149.
(2) الإبهاج شرح المنهاج 3/218.
(3) سيأتي تخريج الحديث وكلام العلماء عليه عند الكلام على (المسألة الحادية عشرة) من المسائل التطبيقية فانظره هناك.
(4) تفسير القرطبي (10/295)، وانظر المسألة (الحادية عشرة) من المسائل التطبيقية

- والمجمل في اصطلاح أهل الأصول " هو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء - وعرفة بعضهم بأنه مالم تتضح دلالته(1)
- ويقابله المبين " وهو ما نص على معنى معين من غير إبهام "(2)فقد يرد في بعض الأحيان لفظ من ألفاظ القرآن الكريم مجمل فيأتي حديث نبوي فيبين هذا الإجمال ضرورة كونه - صلى الله عليه وسلم - مبنياً- فيتسبب هذا البيان في حصول إيهام تعارض لدى الناظر.
من أمثلة ذلك قوله تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [المائدة: 38].
فهذا يوهم التعارض مع الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً).(3).
ولكن هذا الإيهام يندفع إذا عرفنا أن الآية مجملة في مقدار القطع ونصابه في السرقة - والحديث مبين لذلك ناص على تعيينه. وأهل الأصول يقولون: المجمل يحمل على المبين(4)فيحمل هنا ما ورد في الآية وهي مجملة لفظاً على ما جاء في الحديث وهو مبين لفظاً فينتفي هذا التعارض ويزول الإيهام.
قال الشافعي:
"ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبداً حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم يجده"(5).

* ... * ... *

المطلب الرابع: العموم والخصوص
__________
(1) المستصفي للغزالي (2/28)، وإرشاد الفحول للشوكاني (2/12) .
(2) أصول السرخسي (2/26)، وشرح الكوكب المنير (3/437) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب: قوله تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } (رقم 6790)، ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها (رقم 1684) .
(4) الإحكام للآمدي (3 /25 - 26)، والمستصفي للغزالي (1 / 481) .
(5) نقله الشوكاني في إرشاد الفحول (2 / 262) .

وهو كثير بين آيات القرآن الكريم وبين بعض الأحاديث النبوية وقد عرف الأصوليون العام بأنه " اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له" وقيل هو " اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعداً مطلقا معاً (1).
- أما الخاص فقد عرفوه في الاصطلاح بأنه كل ما ليس بعام - أي هو ما وضع لشيء واحد(2). والمراد بالتخصيص عند الأصوليين إخراج ما كان داخلا تحت العموم على تقدير عدم المخصص(3).
- ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: { يَا بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ } [البقرة: 47].
مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم - مخاطباً أمته: (ألا أنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله)(4) ، فلفظ العالمين في الآية عام يفهم منه تفضيل بني إسرائيل على جميع الأمم بينما يخبرنا الحديث على تفضيل الأمة المحمدية على سائر الأمم - ويرجع السبب في ذلك الإيهام إلى كون لفظ الآية خرج مخرج العام المراد به الخصوص.
__________
(1) الإحكام لابن حزم (2/195)، والمحصول للرازي (2/309) وإرشاد الفحول للشوكاني (1/ 285 -287).
(2) الإحكام لابن حزم (2 / 196)، وشرح الكوكب المنير (3/ 104) .
(3) إرشاد الفحول للشوكاني (1/350-351)، والمحصول للرازي (3/7).
(4) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باب: ومن سورة آل عمران (5 /226، رقم 3001) وابن ماجة في كتاب: الزهد باب: صفة أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - (رقم 4287-4288، 2/ 1433) . وأحمد في مسنده (3/61 رقم 11587) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
والدرامي كتاب الرقاق باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (أنتم آخر الأمم) (2 /404، رقم 2760) - وقال الهيثمي: قلت عند الترمذي وغيره بعضه- رواه أحمد ورجاله ثقات، انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (10/397)، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.

فبمجرد معرفتنا أن قوله تعالى في ندائه لبني إسرائيل { وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ } هو عام يراد به خاص وهم بنو إسرائيل - أو العالمين الموجودين وقت هذا التفضيل فلا مانع أن يأتي من بعدهم من هو أفضل منهم جهة العموم - وبهذا يندفع الإيهام بين الآية والحديث.
المطلب الخامس: الإطلاق والتقييد

عرف الأصوليون المطلق بأنه:
" ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه " وقيل هو " النكرة في سياق الإثبات(1)، والمراد بالمقيد" هو ما تناول معينا أو موصوفا ًبزائد على حقيقة جنسه(2).
- فقد يرد نص في القرآن الكريم أحيانا مطلقا - وترد السنة بنص مقيد لما ورد في القرآن وكلا اللفظين يتعلق بموضوع واحد أو يكون الحكم الوارد فيهما متحداً فينشأ عن ذلك إيهام تعارض بينهما.
ومن أمثله ذلك قوله تعالى: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا } [النساء: 11] فقوله تعالى: { وَصِيَّةٍ } في الآية ورد مطلقاً - ويلزم منه على هذا الإطلاق جواز الوصية بقليل المال أو كثيره - أو بجميع المال فيوهم ذلك تعارضاً مع حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقاص (الثلث والثلث الكثير)(3) حيث يدل الحديث على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث والسبب في ذلك الإيهام هو وجود النص المطلق - والنص المقيد في موضوع واحد ويندفع ذلك الإيهام بحمل المطلق علي المقيد كما هو مقرر عند العلماء(4).
قال الشاطبي:
__________
(1) ... الإحكام للآمدي (3/3)، وإرشاد الفحول للشوكاني (2/5).
(2) ... الإحكام للآمدي (3 /4)، وشرح الكوكب المنير (3 /393) .
(3) ... أخرجه البخاري في كتاب: الوصايا باب: الوصية بالثلث (رقم 2744)، ومسلم في كتاب: الوصية باب: الوصية بالثلث ( 3 /1250، رقم 1628) .
(4) ... انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (2/16)، والإتقان للسيوطي (2/83)، والمستصفي للغزالي(2/155)

"التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر وإما من جهة نظر المجتهد، أما من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق".
وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف إلا أنهم إنما ينظرون فيه بالنسبة إلى كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين وهو صواب فإنه إن أمكن الجمع فلا تعارض كالعام مع الخاص والمطلق مع المقيد وأشباه ذلك"(1).
فمن خلال ذلك تظهر فائدة الإلمام بمعرفة المطلق والمقيد ومتى يحمل أحدهما على الآخر والفرق بينهما وما فائدتهما في ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية حتى لا يحدث تعارض واختلاف لدى الناظر المجتهد(2).

* ... * ... *

المطلب السادس: الإحكام والنسخ

إن الإلمام والمعرفة بالناسخ والمنسوخ - والمحكم من نصوص القرآن والسنة النبوية له أهميته الكبرى التي لا تُنكر في مجال الدراسات الشرعية - إذ هناك أحكام ما شاء الله تعالى أن تنسخ بأحكام غيرها، حسبما تقتضيه مشيئته وإرادته تعالى، وقد يتعذر على المسلم أن يعبد ربه على بصيرة من أمر دينه - من غير أن يميز بين الحلال والحرام - وليس له إلى ذلك سبيل إلا بمعرفة ما نسخ من أحكامهما - الحلال والحرام - وما لم ينسخ وهذا بدوره له أثر في إيهام التعارض فقد يتوهم الناظر تعارضاً بين نصين وذلك بنفي أحدهما لما يوجبه الآخر من أحكام فيهما - ولا يمكن الجمع بينهما - وأحد النصين في الحقيقة ناسخ للآخر.
وقد عرف المحكم بأنه: " ما لم ينسخ أو ما لم يدخله نسخ فيقال هذا محكم وهذا منسوخ"(3).
__________
(1) ... الموافقات للشاطبي (5/342).
(2) ... انظر: الإتقان للسيوطي (2/82)، وتفسير القرطبي (2/168، 222) .
(3) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (1 / 151).

يقول الشاطبي: "المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص، فأما الخاص الذي يراد به خلاف المنسوخ وهو عبارة علماء الناسخ والمنسوخ سواء علينا أكان ذلك الحكم ناسخاً أم لا فيقولون هذه الآية محكمة وهذه الآية منسوخة - وأما العام فالذي يعني به: البيّن الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره"(1).
- وقد كثرت تعريفات العلماء للنسخ اصطلاحاً كما كثر حولها الشرح والنقد نظرا لأهمية البحث فيه والوقوف على ماهيته.
ولكن أشهر وأكثر هذه التعريفات هو أن يقال: " النسخ هو رفع الحكم الشرعي - بدليل شرعي آخر متأخر عنه "(2).
- ومعنى رفع الحكم الشرعي أي قطع تعلقه بأفعال المكلفين لا رفعه هو فإنه أمر واقع والواقع لا يرفع.
- والدليل الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إما على سبيل الطلب أو الكف أو التخيير. والدليل الشرعي أيضا هو وحي الله تعالى مطلقا متلواً أو غير متلو فيشمل الكتاب والسنة(3).فقد تكون بعض نصوص القرآن الكريم منسوخة ويجهلها بعض الناس فيتوهم تعارض بين هذه النصوص القرآنية وبعض أحاديث من السنة النبوية في نفس الموضوع.من أمثلة ذلك قوله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ } [البقرة: 217].
مع فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وحصاره ثقيفاً بالطائف في الشهر الحرام(4).
__________
(1) الموافقات (3/305) .
(2) مناهل العرفان للزرقاني (2 /127)، والمحصول للرازي (3 /282) .
(3) ... انظر: مناهل العرفان للزرقاني (2/127)، والإتقان للسيوطي (2 /55-57)، والبرهان في علوم القرآن للزركشي (2 /28) وما بعدها.
(4) ... أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة الطائف (رقم 4325)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير باب: غزوة الطائف (3/1402، رقم 1778)، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (12/123)، وعون المعبود (5/295) .

- فإن الآية تدل على تحريم القتال في الأشهر الحرام بينما يدل الحديث على جواز ذلك بدون قيد أو شرط.
فمن خيل إليه أن الآية محكمة لا نسخ فيها فإنه يتوهم تعارضاً بين الآية والحديث - والحق بخلاف ذلك فان الآية منسوخة كما أطبق عليه العلماء - وبهذا يندفع التعارض ويزول الإشكال(1).
ومن هنا تظهر فائدة المعرفة والإلمام بعلم الناسخ والمنسوخ إذ قد يترتب على الجهل بهما تعارض متوهم بين القرآن والسنة وهذا ما لا يحمد دنيا ودينا.

* ... * ... *

المطلب السابع: المنطوق والمفهوم

عرف أهل الأصول المنطوق والمفهوم فقالوا: المنطوق: هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. وأما المفهوم فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ(2).
وينقسم المفهوم إلى قسمين:
1- مفهوم الموافقة والمراد به ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق وقد يسمي فحوى الخطاب أو لحن الخطاب.
2- مفهوم المخالفة ومعناه ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق ويسمى دليل الخطاب(3).
فقد يتفق أحياناً دلالة مفهوم آية من آيات القرآن الكريم على حكم من الأحكام ويدل منطوق حديث من السنة على حكم مخالف لما دل عليه مفهوم الآية وكلا الدليلين متعلقان بموضوع واحد فيحدث ذلك إيهام تعارض بين الآية والحديث.
__________
(1) ... انظر في ذلك: تفسير الطبري (2 /353 -354) وتفسير ابن كثير (1 /253- 255)، والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص109)، والناسخ والمنسوخ للكرمي (ص67)، والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص28)، والمصفي من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي (ص20) .
(2) انظر: شرح الكوكب المنير (2 /252)، والتقرير والتحبير (1 /313) والإحكام للآمدي (3 /16) .
(3) انظر: الإحكام للآمدي (3 /66 - 69)، وشرح الكوكب المنير (3 / 489)، وإرشاد الفحول (2/38) .

من أمثلة ذلك قوله تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } [البقرة: 283].
فمفهوم الآية يدل على عدم جواز الرهن إلا في السفر وورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم (قد رهن درعاً له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيراً لأهله) (1).
فمنطوق الحديث يدل على جواز الرهن في غير السفر ـ فحصل الإيهام والسبب فيه هو إعمال مفهوم الآية وعدم الأخذ بشروط الاستدلال بالمفهوم كما هو مقرر لدى علماء الأصول ـ إذ لا يستدل بالمفهوم مجردا - مع وجود الدليل الصحيح الذي يدل على الحكم بمنطوقه(2).
- فيزول هذا الإيهام من أصله بمعرفة أن المنطوق مقدم على المفهوم وأن الاستدلال بمفهوم المخالفة واعتباره طريقاً للدلالة على الأحكام عند من يقول بذلك من العلماء وهم الجمهور(3) ويشترط له شروط فيها ما يتعلق بهذا المسألة هنا وهي:-
1- أن لا يكون في المسكوت المراد إعطاؤه حكماً هو سند حكم المنطوق- دليل خاص يدل على حكمه - فإن وجدنا هذا الخاص فهو طريق الحكم لا مفهوم المخالفة.
2- أن لا تكون هناك فائدة أخرى للقيد الذي قيد به النص غير إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت وذلك كالترغيب والترهيب وغيرهما.
- فهذا كله مما لابد من معرفته للإلمام والمعرفة الشاملين بكلا الأمرين: المنطوق والمفهوم في أوجه مخاطبات القرآن الكريم والسنة المطهرة وفي مجال الاستدلال بهما على بعض الأحكام.والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

المطلب الثامن: الاختلاف في الموضوع
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرهن باب: الرهن عند اليهود وغيرهم (رقم 2513)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر (رقم 1603) .
(2) انظر: الإحكام للآمدي (3/72)، وإرشاد الفحول للشوكاني (2/39)، وأصول الفقه لابن مفلح (3/1065) وما بعدها.
(3) انظر في ذلك إرشاد الفحول للشوكاني (2/40)، والإحكام للآمدي (3/ 73).

قد نلمح في القرآن الكريم والسنة النبوية نصين يوهم ظاهرهما التعارض نظراً لتوهمنا أنهما متحدان في الموضوع الذي تناوله كل من الآية الحديث - والحق ليس كذلك إذ بعد التدبر والتأمل ملياً يتبين أن الآية في موضوع والحديث في موضوع آخر.
من أمثلة ذلك قوله تعالى: { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } [البقرة: 253]
- مع الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لا تفضلوا بين أنبياء الله)(1)- وحديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا تخيروا بين الأنبياء)(2).
- حيث يبدوا من أول وهلة أن الآية تثبت أن الرسل متفاضلون.
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء باب: قوله تعالى: { وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ } (رقم 3414)، ومسلم في كتاب: الفضائل باب: من فضائل موسى - صلى الله عليه وسلم - (4 /1843، رقم 2373) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الخصومات باب: ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي (رقم 2412)، وكتاب: الديات باب: إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب (رقم 6918)، ومسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى - صلى الله عليه وسلم - (رقم 2374) .

- وهو حكم بجواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين بينما يجد الناظر للحديث أنه ينهى عن هذا التفضيل وهو ما يتبادر إلى الذهن من وجود (لا) الناهية في قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تفضلوا) و(لا تخيروا) فنشأ إيهام تعارض من هنا ولكن بعد معرفتنا أن موضوع الآية يختلف عن موضوع الحديث يندفع هذا التعارض ويزول فالآية تثبت أن الرسل متفاضلون لكن بتفضيل الله تعالى لهم - بعضهم على بعض- حيث هو الذي أرسلهم - ولكن الحديث ينهي عن التفضيل العيني القائم على الهوى والتعصب العاري عن الدليل والحجة - فيزول الإيهام وتتضح الجهة - وهذا الذي قلناه هو ما قاله العلماء المفسرون وغيرهم(1).
* ... * ... *

المطلب التاسع: الاحتجاج بشرع من قبلنا

ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تتناول أحوال وشؤون الأمم الماضية وذكر لبعض آثارهم - وأخرى تتناول النبوات السابقة وتذكر شيئاً من الشرائع التي شرعها الله لهم ليتعبدهم بها كما قال تعالى: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } [المائدة: 45 ].
وقوله تعالى: { وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ } [الأنعام: 146].
__________
(1) انظر في ذلك تفسير الطبري (3/174، 24 /330)، وتفسير ابن كثير (1/305)، وتفسير القرطبي (3/261، 4/63، 7/279،10/ 294 - 295، 14 / 109) وتغليق التعليق لابن حجر العسقلاني (5/346)

فهذه الآيات وما في معناها تتحدث عن أحوال بعض الأمم الماضية وذكرت طرفاً يسيراً من شرائعهم - وقد يستدل بها البعض على بعض الأحكام في شرعنا اتكالا على - قاعدة شرع من قبلنا - فيصادف ذلك إيهام لتعارض الأدلة عندنا لأنه قد يكون غير وارد في شريعتنا إذ ليس كل ما كان في شرع من قبلنا هو شرع لنا فهناك أصول وفروع والفروع تختلف باختلاف أحوال الأمم.
ومن الأمثلة على ذلك أيضا قوله تعالى: { تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ } [يوسف عليه السلام: 101].
فهذه الآية قد يستدل بها على جواز تمني الموت - مع أن حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسناً فيزداد وإما مسيئاً فلعله يستعتب - ولكن يقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)(1).
نهى عن ذلك فيتوهم الناظر تعارضا بين الآية والحديث - والسبب في هذا الإيهام هو أن الآية تتحدث عن شيء في شرع من قبلنا - مما نسخ حكمه في شريعتنا - فمن جهل العلم بكونه منسوخاً وقع في ذلك الإيهام.
هذا وقد دفع كثير من المفسرين هذا الإيهام بين هذه النصوص التي في شرع من قبلنا وبين ما ورد في شريعتنا وقالوا في هذه الآية هنا:- وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره كما ثبت في الصحيحين(2) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثاً.
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب: الدعاء بالموت والحياة (8/76، رقم 6351)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به (4 /2064، رقم 2680) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ( رقم 6509)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة رضي الله عنها (رقم 2444).

ويحتمل أنه سأله الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره لا أنه سأل ذلك منجزاً كما يقول الداعي لغيره أماتك الله على الإسلام ويقول الداعي اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
ويحتمل أنه سال ذلك منجزاً وكان ذلك سائغاً في ملتهم(1).

* ... * ... *

المطلب العاشر: اختلاف جهة الفصل

وبيانه أن تأتى َآيةٌ أو أكثر من القرآن الكريم تبين فعلا وفاعلا في قضية ما - ثم يأتي حديث نبوي يذكر في نفس الموضوع لكن بفعل وفاعل آخرين فيحصل بهذا إيهام تعارض.
من ذلك قوله تعالى: { اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا } [الزمر: 42].
مع حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أُرسلَ ملك ُالموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال: فرد ّالله عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور - فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال: أي ربّ ثم ماذا؟ قال ثم الموت قال فالآن.قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر) (2).
فقد يتوهم الناظر إلى الآية والحديث أن بينهما تعارضاً وليس كذلك فاختلاف جهة الفعل بينهما هو السبب في ذلك الإيهام الحاصل وبيانه: أن الآية أسند فيها التوفي إلى الله تعالى لأنه هو الفاعل حقيقة - وفي الحديث أسند التوفي إلى ملك الموت لأنه هو المأمور بذلك - أي بقبض الأرواح - فأسند الفعل إليه على سبيل المباشرة لذلك - بل قد نجد آية ثانية تخبرنا أن الملائكة هم الذين يقبضون أرواح العباد قال تعالى: { حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ } [الأعراف: 37].
__________
(1) تفسير ابن كثير (2 /493) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب: من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها (رقم 1339)، ومسلم في كتاب الفضائل باب: من فضائل موسى - صلى الله عليه وسلم - (4 /1842، رقم 2372) .

- فهو قد يوهم التعارض أيضاً مع نفس الحديث هنا ومع آية الزمر - والسبب فيه أيضا هو اختلاف جهة الفعل- حيث أسند التوفي إلى الملائكة لأنهم أعوان ملك الموت فلا تعارض(1).
* ... * ... *

المطلب الحادي عشر: الاختلاف في الحال

وبيانه أن يرد نصان أحدهما من القرآن الكريم والآخر من السنة النبوية وكلاهما في موضوع واحد - لكنهما يختلفان في الحال - فيتوهم الناظر لهما اتحاد الحال الوارد به كل منهما فيحصل عنده إيهام تعارض والحق بخلاف ذلك.
من أمثلة ذلك قوله تعالى: { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ ×pxےح !$sغ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ ِNà6ح !#u'ur وَلْتَأْتِ îpxےح !$sغ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ } [النساء: 102].
بينما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة(2).
__________
(1) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي (ص160)، وتفسير القرطبي (7/7،14/94) والبرهان في علوم القرآن للزركشي (2/59 -60).
(2) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها باب:صلاة المسافرين وقصرها (1/479، رقم 687).

فيفهم من الآية أن صلاة الخوف في المعارك والغزوات ركعتان حيث إن كل واحدة من الطائفتين ستصلي مع الإمام ركعة بعد أخذ الثانية الحيطة والحذر من خلف الأُولى عند الصلاة، ثم تأتي الطائفة الثانية مكان الأولى والأولى مكان الثانية فتصلي الثانية مع الإمام وتأخذ الأولى الحيطة والحذر من خلف الثانية فالإمام يصلي ركعتين متحدتين معاً والطائفتان تصليانهما منفردتين هذا عن الآية - بينما يخبرنا الحديث أن صلاة الخوف ركعةٌ واحدة للإمام وللمأمومين على حد سواء- فيتسبب ذلك في إيهام التعارض بين الآية والحديث - لكنه يندفع بمجرد حمل الآية على حالها وهو قبل القتال أو في أوله تصلى ركعتين - ويحمل الحديث علي حال ما إذا حمي الوطيس واشتد البأس أثناء القتال تصلى ركعة واحدة(1).
* ... * ... *

المطلب الثاني عشر: حمل الآية على معنى مرجوح

بيان ذلك: أنه قد تختلف أقوال العلماء حول تأويل آية معينة من آيات القرآن الكريم ضرورة تفاوت الأفهام وصفاء القرائح والأذهان - فيصدر عن ذلك الاختلاف تأويلين للآية:
أحدهما: راجحاً والآخر: مرجوحا - فلو حملت الآية على معناها المرجوح وهو في المرتبة الثانية بعد الراجح - فقد ينشأ عن ذلك الحمل إيهام تعارض مع بعض نصوص السنة النبوية المطهرة. من أمثلة ذلك:
- قوله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } [البقرة: 222]، فالآية الكريمة يفهم منها اعتزال النساء أثناء حيضهن وعدم مباشرتهن
- بينما ورد حديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اصنعوا كل شئ إلا النكاح)(2).
__________
(1) انظر في ذلك تفسير القرطبي (3/224)، وفتح الباري (2/433)، والتمهيد لابن عبد البر (16 / 297) والديباج للسيوطي (3/169) .
(2) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها (رقم 302 1/ 246) .

- وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تتزر في فورحيضتها ثم يباشرها(1).
- وقد اختلف المفسرون في المراد بالمحيض في الآية على قولين:-
الأول: المراد بالمحيض مكان الحيض وهذا هو المعنى الراجح.
والثاني: المراد بالمحيض هو زمن الحيض لا الحيض نفسه وهو المعنى المرجوح وعليه فمعنى الآية: أي اعتزلوا النساء في زمن الحيض فإذا حملنا الآية على المعنى المرجوح وهو أن المراد زمن المحيض فإن ظاهرها يدل على تحريم المباشرة والاستمتاع بالحائض وذلك عام في جميع بدنها وهو ما يشمله زمن الحيض.
- والأحاديث دلت على جواز مباشرة الحائض والاستمتاع بها في جميع بدنها عدا مكان الحيض - فبين الآية والحديث إيهام تعارض لهذا السبب أعني حمل الآية على المعنى المرجوح لا الراجح ولكن يندفع هذا الإيهام بمجرد الانتقال إلى المعنى الراجح الذي به قال العلماء في المقام الأول وهو الأصح من المعنيين(2).

* ... * ... *

المطلب الثالث عشر: الاعتقاد الفاسد

بيانه أن بعض أهل البدع والأهواء المخالفين لما عليه أهل السنة والجماعة - صنعوا لأنفسهم أصولا - يمشون عليها ويقبلون ما وافقها ويردون ما خالفها - فما وافق هذه الأصول من القرآن والسنة قبلوه وإلا فلا بل يؤولونه إذا كان تأويله ممكنا ويبنون ذلك على حجج ساقطة وأدلة واهية.
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب في الحيض باب: مباشرة الحائض (رقم 302)، ومسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار (رقم 302) .
(2) انظر في ذلك: تفسير الطبري(2/385)،وتفسير ابن كثير (1/259)، وتفسير القرطبي(3/81 - 87) وفتح الباري (1/399- 404، 10 /362)، وشرح النووي على صحيح مسلم (3/205)، وعون المعبود(1/302)، وتحفة الأحوذي 1/350، وشرح معاني الآثار للطحاوي 3/38، وشرح الزرقاني على موطأ مالك(1/168)

ومن الأمثلة على ذلك:- ما اعتقده أهل الاعتزال والجهمية وغيرهم ممن سار في ركابهم من عدم رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة متمسكين بما فهموه من ظاهر آي القرآن التي تكلمت عن ذلك من مثل قوله تعالى: { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } [الأنعام:103]، وقوله تعالى { قَالَ لَنْ تَرَانِي } [الأعراف: 143].
ولا متمسك لهم في ذلك فإنهم استدلوا بها استدلالاً خاطئاً على نفي رؤية الله تعالي في الآخرة - فأدى ذلك بهم إلى تعارض هذه الآيات وما في معناها مع بعض الأحاديث التي ذكرت رؤية المؤمنين للباري سبحانه وتعالى يوم القيامة من أمثال ما ورد عن أبى هريرة رضي الله عنه أن ناساً قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: (هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟) قالوا لا يا رسول الله قال: (فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟) قالوا لا، قال: (فإنكم ترونه كذلك....) الحديث (1).
فهذا الاعتقاد الفاسد كان سببا لهذا الإيهام بين الآيات وهذه الأحاديث - هذا فضلا عن كونه مخالفا للصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة وأقره العلماء الأثبات(2).
* ... * ... *
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: صفة الصلاة باب - فضل السجود (رقم 806)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب معرفة طرق الرؤية (رقم 182)، والبخاري كتاب: تفسير القرآن باب: قوله { إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ } ... (رقم 4581)، ومسلم في كتاب: معرفة طريق الرؤية (رقم 183)، من رواية أبى سعيد الخدري رضي الله عنه (4/1671) .
(2) انظر في ذلك المسألة (الخامسة والعشرين) من المسائل التطبيقية حول قوله { مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى } وانظر تفسير الطبري (5/155) وتفسير ابن كثير (4/451) وفتح الباري لابن حجر (11/446،13-427)، وشرح النووي (18/103) ومجموع فتاوى ابن تيمية (1/408)

المطلب الرابع عشر: حمل الآية القرآنية أو الحديث النبوي على المعنى المتبادر إلى الذهن

أنه قد يتبادر إلى ذهن الناظر من أول وهلة معنى من المعاني للآية أو الحديث - وينطبع لديه ذلك المعنى - بحيث يظن أنه المعنى الصحيح ويبني على ذلك المعنى حكما من الأحكام - فيبدو له حكم آخر من آية أو حديث آخرين يتوهم معارضته مع ما انطبع لديه من المعنى الأول - فيشكل ذلك عنده إيهاما للتعارض بين الآية والحديث.
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } [المائدة: 67]، فقد يتبادر إلى ذهن الناظر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من الأذى عموما قوليه وفعليه - فيتسبب ذلك في إيهام تعارض بين هذه الآية وما حدث للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد - حيث شُجّ وكسرت رباعيته وغير ذلك من صنوف الأذى التي عالجها رسول - صلى الله عليه وسلم - ، وبمجرد معرفة وبيان المعنى الصحيح للآية وهو أن المراد بالعصمة هي العصمة من القتل لا من مطلق الأذى وقيل إن هذه الآية نزلت بعدما أصيب الرسول - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أحد(1).
__________
(1) لمزيد إيضاح انظر المسألة (الحادية عشرة) من المسائل التطبيقية، وانظر تفسير القرطبي (10/6-7)، وتفسير ابن كثير (2/70-79-80-548-560)

ومن أمثلة ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (لا تصاحب الا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي)(1).
فيتبادر إلى الذهن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث نهى عن إطعام غير الأتقياء - فلا يجوز إطعام غيرهم - مع أن قوله تعالى: { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } [ المائدة: 5].
فيذهب بناءً على هذا المعنى المتبادر إلى الذهن فينهى عن إطعام اليهود والنصارى فتتعارض لديه الآية مع الحديث.
- وبمجرد معرفة المعنى الصحيح لكل واحد من النصين " الآية و الحديث " يزول هذا الإيهام - إذا المعنى الصحيح للآية أي حل ذبائح المسلمين لأهل الكتاب من اليهود والنصارى - وعليه فيجوز إطعامهم من ذبائح المسلمين.
- والمعنى الصحيح للحديث أنه محمول على الندب لا الوجوب(2).
- قال ابن كثير - رحمه الله -:
__________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب باب: من يؤمر أن يجالس (4/259، رقم 4832)، والترمذي في كتاب الشهادات باب: ما جاء في صحبة المؤمن (4/600، رقم2395)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (4/143، رقم 7169) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن حبان في صحيحه (2/314 - 315، رقم 554- 555)، وأحمد في مسنده (3/38، رقم 11337)، والدارمي في سننه (2/140، رقم 2057)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
(2) انظر: تفسير ابن كثير (2/21، 4/428)، وفيض القدير (6/ 404 - 405)، وتحفة الأحوذي
(7/64)، وعون المعبود (13 / 123) .

"هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس"(1).
- وهذا يعطينا فائدة وهي أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا يكتفى فيها بمجرد النظر الأوّلي - دون الاطلاع على تفاسير العلماء وآرائهم واستطلاع استنباطاتهم من القرآن والحديث من أجل تحرير المعنى الصحيح - ومن ثم لا يقع المرء في تعارض يسوقه إلى دخل في عقيدته أو إبطال لأحكام الشريعة.
والله تعالى أعلم وهو أعز وأكرم وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

* ... * ... *

المبحث الثاني
موقف العلماء لدفع موهم التعارض بين القرآن والسنة:
__________
(1) تفسير ابن كثير (2/ 21)، وانظر: تفسير القرطبي (6 /76) وما بعدها، وفيض القدير (6 /404 - 405)، وتحفة الأحوذي (7/64)، وعون المعبود (13 / 123) .

لما كان موهم التعارض والاختلاف جزءاً لا يتجزأ من علوم القرآن الكريم والتي يجب على المفسر لكتاب الله أن يكون ملماً بها عُني به العلماء عناية كبيرة ظهرت في مؤلفاتهم وفي ثنايا تفاسيرهم - بل إن ظهور دفع موهم التعارض كان منذ صدر الإسلام الأول - حيث أن نصوص الإسلام بمصدريه الكتاب والسنة كان لها الأثر الكبير في تحريك قوى العقل نحو التفكير والتدبر سواء كان هذا التدبر في كتاب الله المستور وهو الكون وما فيه أو في كتاب الله المسطور وهو القرآن الكريم، خلافاً لما كانت عليه الإنسانية قبل أن تشرق الأرض بنور ربها، إيذاناً بميلاد هذا الدين بابتعاث سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - من التقليد الأعمى في مجال العقيدة والأخلاق على حد سواء قال تعالى: { بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ } [الزخرف: 22].
- ولقد توافق ظهور الاهتمام بدفع موهم التعارض بين القرآن والسنة مع عناية الصحابة رضي الله عنهم بتعلّم القرآن وتعليمه ومحاولتهم فهمه والوقوف على معرفته وتفسيره لذا قد وجدنا في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه دفعاً لما يتوهم أنه من المتعارض بين القرآن الكريم وكلامه - صلى الله عليه وسلم - وفعله - ونراه يبعد ذلك عن أذهان أصحابه رضي الله عنهم.

من أمثلة ذلك: ما ورد عن يعلي بن أمية رضي الله عنه: قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } [النساء: 101] فقد أمن الناس لِلَّهِ فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)(1).
ففي هذا الحديث قد فهم الصحابيان الجليلان عمرُ بنُ الخطاب ويعلي بنُ أمية رضي الله عنهما من الآية أن القصر في السفر جائز لكنه مشروط بوجود الخوف من العدو - فأوهم ذلك عندهما تعارضا مع فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ كان يقصر حتى بعد أمن الناس على أنفسهم وما ملكوا فأزال - صلى الله عليه وسلم - عنهما ذلك الإيهام وأقرهما على ما فهما من الآية وزاد على ذلك أن هذه رخصة من الله.(2)وهى صدقة تصدق الله تعالى بها على عباده رحمة بهم ورأفة.
"فقوله: { إِنْ خِفْتُمْ } مفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضاً وقد سأل يعلي بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك فذكر أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) أخرجه مسلم. فثبت القصر في الأمن ببيان السنة"(3).
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب: صلاة المسافرين وقصرها (1/478، رقم 686) ، وأبو داود في كتاب: الصلاة باب: صلاة المسافر (2/3، رقم 1199) .
(2) انظر: اختلاف الحديث للشافعي (76)، والمغنى لابن قدامة (2/54) والأم للشافعي (1/179)، وبداية المجتهد لابن رشد (1/121)، ونيل الأوطار للشوكاني (3/245) .
(3) فتح الباري لابن حجر (2/430) بتصرف يسير.

- وفي ذلك ما يدل على أن مراد الله عز وجل في ذلك من عباده واحد ببيان السنة في ذلك(1).
- فأفاد - صلى الله عليه وسلم - أن الشرط في الآية لبيان الواقع وقت النزول فلا مفهوم له(2)
- ويدل على أن الله تعالى قد يبيح الشيء في كتابه بشرط ثم يبيح ذلك على لسان نبيه بغير ذلك الشرط(3).
- قال ابن القيم - رحمه الله -: "والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره فسأل عنها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأجابه بالشفاء - وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له"(4).
- ومن هذه الأمثلة أيضاً: قوله { ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [النحل:32].
مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: (لن ينجي أحد منكم عمله)(5).
فإن الآية بينت أن دخول الجنة سببه رحمة الله تعالى - فأوهم التعارض بين الآية والحديث. فقد جمع الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين الآية والحديث لما سئل من الصحابة بقولهم ولا أنت يا رسول الله - قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة) بأن العمل رحمة من الله تعالى إذ كان بتوفيق منه.
__________
(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر (15 /272، 16/30)، وتحفة الأحوذي (3/86)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/415)، وتفسير ابن كثير (1/545) .
(2) انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/420)، والمحلى لابن حزم (4/267) .
(3) انظر: تفسير القرطبي (5/353 - 361-363) .
(4) زاد المعاد لابن القيم (1/466) .
(5) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب: القصد والمداومة على العمل (رقم 6463)، ومسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى (4 /2169، رقم 2816) .

قال النووي:- "وأما قوله تعالى { ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } { وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } ونحوها من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة فلا يعارض هذه الأحاديث بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وهو مراد الأحاديث ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهى من الرحمة والله أعلم"(1).
- أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث أنه لا يستحق أحد دخول الجنة بعمله وإنما يدخلها برحمة الله. -وأخبر الله تعالى في الآية أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال - ومعلوم أن درجات العباد فيها متباينة على قدر تباين أعمالهم - فمعنى الآية في ارتفاع الدرجات وانخفاضها والنعيم فيها - ومعنى الحديث في الجنة والخلود فيها فلا تعارض بين شئ من ذلك.(2)
- وقد استمر الصحابة رضوان الله عليهم في السير على هذا الدرج - من دفع ما يتوهم أنه متعارض بين آي الكتاب العزيز وأحاديث السنة النبوية المطهرة من أمثلة ذلك وفضلا عن ما تقدم من قصة على بن أمية وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما:
__________
(1) شرح النووي (17 /160-161)، وانظر: فتح الباري لابن حجر (18/284) .
(2) انظر: شرح ابن بطال لصحيح البخاري (19 /242)والديباج على صحيح مسلم للسيوطي(6/167-170)

1- ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } [النساء: 12]، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية "(1).
فقد دفع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يتوهم أنه تعارض بين الآية وما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في قضائه بالدين قبل الوصية وبيّن أن الترتيب في الآية بحيث قدمت الوصية على الدين لا يقتضي ذلك تقديمها - أي الوصية - حكماً(2).
2- ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) (2).
مع قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [الأنعام: 164].
__________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الفرائض باب: ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم (4/ 416، رقم 2094)، وباب: ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية (4/435، رقم 2122)، وقال الألباني حسن - انظر صحيح سنن الترمذي للألباني (5/94)، والسنة للمروزي (1/76)، وتحفة المحتاج لابن الملقن (2/316)، وقال ابن حجر العسقلاني في تعليقه علي الحديث بعد روايته له: رواه الترمذي عن ابن أبي عمر فوافقناه بعلو وسماع ابن عيينة من أبى إسحاق بعدما تغير. انظر تغليق التعليق لابن حجر (3/419) .
(2) انظر في ذلك تفسير ابن كثير (1/460)، وفتح الباري لابن حجر (5/377-378)، وشرح سنن ابن ماجة للسيوطى وعبد الغني و الدهلوي (195)، والمغني لابن قدامة (6/163)، والأم للشافعي (4/101)، ونيل الأوطار للشوكاني (6/173) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (يعذب الميت ببكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته) (رقم 1286)، وفي كتاب: الجنائز باب: البكاء عند المريض (رقم 1304)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائز باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/638، رقم 927 - 928) .

فقد قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق: رحم الله ابن عمر والله ما حدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه) وقالت حسبكم القرآن
{ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ، قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى(1).
وفي رواية بزيادة: فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن - أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطا وإنما مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على يهودية يُبكى عليها فقال: (إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها)(2).
فقد دفعت عائشة رضي الله عنها ما يتوهم أنه تعارض بين قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [الأنعام: 164]. وبين ما رواه عمر وابنه رضي الله عنهما - وذلك بترجيحها الآية على الحديث - وبينت أن رواية الحديث بهذا اللفظ خطأ - وأعذرت إلى راوييه رضي الله عنهما بأنهما لم يكذبا وإنما نسيا.
3- ما ورد عن الشعبي رضي الله عنه من حديث فاطمة بنت قيس(3)
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يعذب الميت ببكاء أهله عليه (رقم 1288)، ومسلم في كتاب: الجنائز باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/638، رقم 927-928) .
(2) أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/643، رقم 932) .
(3) فاطمة بنت قيس، كانت من المهاجرات الأول، وكانت ذات جمال وعقل وكمال، في بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب، قال الزبير: وكانت امرأة نجوداً. والنجود: النبيلة. صحابية مشهورة.

... انظر: الاستيعاب (ص 929) رقم (3415)، والتقريب (ص 1367) رقم (8754).

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. وقد قالت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فردّ خبرها وقال: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت - لها السكنى والنفقة - قال الله عز وجل { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } [الطلاق: 1] (1).
فقد رد هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يوهم التعارض بين آية سورة الطلاق وحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما وذلك بترجيح الآية على حديثها - في مجمع من الصحابة من غير نكير من أحد منهم - لعدم الاطمئنان إلى روايتها لاحتمال قلة ضبطها أو نسيانها(2).
ومسائل ومواقف الصحابة في رد ما أوهم تعارضا بين القرآن والسنة أكثر من أن تحصى - وعلى دربهم درج التابعون وتابعوهم ودفعوا الموهم للتعارض بين القرآن والسنة مرة بالجمع والتوفيق ومرة بالنسخ وغيره من مسالك العلماء في ذلك وتلك أمثلة على ما سبق:-
1- ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) (3).
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (2/ 111، رقم 1480) .
(2) انظر ذلك مفصلاً في: فتح الباري لابن حجر (9/481)، وشرح الزرقاني (3/270)، وتحفة الأحوذي (4/296)، ونيل الأوطار للشوكاني (7 / 104 - 106) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع باب: بيع المدبر (رقم 2234)، ومسلم في كتاب: الحدود باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ( 3 /1328، رقم 1703) .

وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن - فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أحسنت) (1).
وقوله تعالى: { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } [النساء: 25]
فقد حمل طاووس بن كيسان(2) وسعيد بن جبير رضي الله عنهما الجلدَ المذكورَ في الحديثين على أنه تأديب ٌوليس هو الحد ُالمشطّرُ من الحرائر واستدلوا على ذلك بأن الآية عندهم
{ فَإِذَا أُحْصِنَّ 00000 } الآية - من مفاهيم الشرط وهو حجة عند أكثر أهل العلم فيقدّم على عموم الأحاديث وهو عمل بمسلك الجمع بين الآية والحديث(3).
4- قال تعالى: { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } [البقرة: 239].
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحدود باب: تأخير الحد عن النفساء (3/1330، رقم 1705) .
(2) طاووس بن كيسان التابعي الجليل الفقيه القدوة عالم اليمن، كان من أبناء الفرس، ولد في خلافة عثمان، وكان ثقة ومن سادات التابعين، ومن عباد أهل اليمن، حج أربعين حجة، مات يوم التروية سنة 600 وله بضع وتسعون سنة.
... انظر: حليةالأولياء (4/3 - 26) رقم (249)، وتهذيب الكمال (13/357 - 374) رقم (2958)، وسير أعلام النبلاء (5/38 - 49) رقم (13) نقلاً عن سير أعلام التابعين (ص 140 - 150) رقم (11).
(3) انظر في ذلك تفسير ابن كثير (1/476 -478)، وتفسير القرطبي (5/ 146)، وشرح الزرقاني (4/183)، وتحفة الأحوذي (4/ 595)، وشرح النووي على صحيح مسلم (11/211)، وسبل السلام (4/8- 9) ونيل الأوطار للشوكاني (7/293) .

وما ورد عن جابرِ قال جاء عمر ُيوم َالخندق فجعل يسُبُّ كفار َقريش ويقول يا رسول الله ما صليت ُالعصر َحتى كادت الشمس ُأن تغرب َفقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأنا والله ما صليتُها قال فنزل إلى بطحان فتؤضأ وصلى العصرَ بعدما غربُت ِالشمس ُثم صلى المغرب بعدها(1).
فقد حمل الإمام أحمد بن حنبل والأوزاعي - رحمهما الله تعالى- تأخير َالنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق لصلاة العصر_على حالة الحرب والقتال الشديد خروجاً من إيهام التعارض بين فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث للصلاة رجالاً أو ركباناً في الآية - جمعا بين الدليلين(2).
بينما حمله الشافعي على أنه منسوخ أي فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق منسوخ بمشروعية صلاة الخوف الواردة في الكتاب والسنة(3).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة باب: من صلي بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت (رقم 596)، ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطي هي صلاة العصر (1/438، رقم 631)
(2) انظر في ذلك تفسير ابن كثير (1/297، 4/34) وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/321) وتفسير القرطبي (5/370).
(3) انظر: أحكام القرآن للشافعي (1/34-35) وشرح معاني الآثار للطحاوي(1 /173-174 -321)، وفتح الباري لابن حجر (2/ 69- 123، 5 /278)، والتمهيد لابن عبد البر (4 /289 -290، 5/236)، وشرح الزرقاني (1/525، 3 /15)، وعون المعبود (1/201-232)، والمحلى لابن حزم (3/186)، والمغني لابن قدامة (1/251، 2/130) .

- وبعد ظهور عصر التخصص الدقيق - والذي أصبح فيه كل علم وفن له علماؤه وأساتذته على اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم من مفسرين وأصوليين وفقهاء ومحدثين وغيرهم- أخذ الاهتمام بدفع موهم التعارض شكلا ونوعا آخر من الاهتمام في الوقت الذي زاد فيه تربص أعداء الحق والمتربصين بالإسلام شيئا فشيئا فوجهوا سهامهم إلى نصوص القرآن مرة - وإلى أحاديث السنة مرة واليهما مرة أخرى زاعمين أن هناك تناقضا بين الوحيين الكريمين. وهو ما يلقي بدوره العبء على العلماء العاملين حتى يأخذوا أهبة الاستعداد للذب عن مصدري التشريع - إن لم يكن أمام أدعياء هذا الدين فليكن أمام غيرهم من طالبي الحق من الأمم الأجنبية. لذا أخذت جهود العلماء في هذا المجال - أعني مجال دفع إيهام التعارض بين القرآن والسنة - تتفاوت من عالم إلى آخر- بمعنى أن العلماء المهتمين بالتأليف في علوم القرآن والسنة هم الأكثر جهوداً والأوفر حظاً في الاهتمام بدفع إيهام التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية بل نجد منهم من وضع على مؤلفه صبغة دفع الاضطراب والإيهام حتى نجده قد سمى مؤلفه بهذا الاسم من هؤلاء: ابن جرير الطبري(1)
__________
(1) تفسير الطبري (1/629-637، 2/584، 3/95، 261، 4/154) وستجد في ثنايا البحث كثيراً من كلامه مما يوقفك على جهد هذا الإمام في هذا المجال.

و ابن كثير(1)و ابن قتيبة(2)و الطحاوي(3)(4)وغيرهم.
ويمكننا أن نصف موقف العلماء من موهم التعارض ودفعه - على الأشكال التالية:-
1- الشكل الأول: منهم من يصرح بهذا الإيهام للتعارض بين الآية والحديث ويصرح بدفعه أيضا آخذا في ذلك بأي مسلك من مسالك العلماء في دفع موهم التعارض.
مثال ذلك: ما فعله ابن كثير - رحمه الله تعالى - عند تفسير قوله تعالى: { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ } [البقرة: 253].
__________
(1) تفسير ابن كثير (1/259-450-497-521-661، 2/288- 299، 3/ 16-18-21) هذا والمستعرض لابن كثير يجده قد ذكر في تفسيره أكثر من ثمانين موضعا لموهم التعارض بين القرآن والسنة.
(2) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وقد ذكرفي أول كتابه أن من مقاصد تأليفه لهذا الكتاب هو رد دعوى وجود أحاديث تخالف القرآن فقال في (ص 87) " ذكر الأحاديث التي ادعوا عليها التناقص والأحاديث التي تخالف عندهم كتاب الله تعالى والأحاديث التي يدفعها النظر والعقل ا.هـ. والكتاب في مجمله هو رد دعوى وجود التناقض سواء بين آيتين أو حديثين أو بين آية وحديث-انظر تأويل مختلف الحديث (ص 24- 186- 287- 373- 445).
(3) هو أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الفقيه، الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة، أبو جعفر، كان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً، انتهت إلى أبي جعفر رئاسة أصحاب أبي حنيفة، مات سنة 321هـ.
... انظر: المقتنى في سرد الكنى (1/149)، وتذكرة الحفاظ (2/808 - 810).
(4) انظر شرح مشكل الآثار للطحاوي (1/309-399، 2/ 16-18-24، 3/55-57، 211) وأحكام القرآن الكريم له (10/ 306، 15/ 411)، وشرح معاني الآثار له أيضاً (1/ 66- 68، 2 /54، 453) .

فقد قال: "فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب ّرجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه لا والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال أي خبيث وعلى محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فجاء اليهودي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاشتكى على المسلم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لا تفضلوني على الأنبياء). الحديث.
فالجواب من وجوه......." (1) ثم ذكر ابن كثير خمسة أوجه في الجمع بين الآية والحديث.
ومثله ما فعله ابن حجر عند قوله: { ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [النحل: 32] وقوله تعالى { أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [الزخرف: 72].
قال: "فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وحديث (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله...) فالجواب............." (2). ثم ذكر الجواب من حيث الإثبات والنفي مستطردا في ذلك.
2- الشكل الثاني: منهم من أشار إلى موهم التعارض بين القرآن والسنة - ثم حاول الجمع بينهما سالكا أحد مسالك العلماء المعروفة في ذلك كالجمع والنسخ وغيرهما. من أمثلة ذلك:
قوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } [البقرة: 180].
__________
(1) تفسير ابن كثير (1/305) بتصرف يسير، وانظر (المسالة السادسةَ عشرة) (والخامسة َوالعشرين) (والسادسة والعشرين) من المسائل التطبيقية ففيها من هذا الشكل الشيء الكثير.
(2) فتح الباري لابن حجر (1 /78) .

- مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح (لا وصية لوارث) (1) حيث أثبتت الآية الوصية للأقارب- بينما نفى الحديث الوصية لهم.
قال القرطبي: "اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟؟
فقيل هي محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين الذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة قاله الضحاك وطاووس والحسن واختاره الطبري" إلى أن قال: "وقال ابن عباس والحسن أيضاً وقتادة الآية عامة وتقرر الحكم بها برهة من الدهر ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض، وقد قيل إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى وهى قوله عليه السلام: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه أبو أمامة(2)
__________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الوصايا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء: لا وصية لوارث (3/1008، رقم 2596) وأبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث (3/114، رقم2870)، وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث (2/905، رقم 2713)، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.
(2) هو صدي بالتصغير ابن عجلان، أبو أمامة الباهلي، صحابي مشهور، سكن الشام، وكان آخر من بقي بالشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بها سنة إحدى وثمانين وهو ابن إحدى وتسعين سنة.

... انظر: الاستيعاب (ص 348) رقم (1227)، (ص 772) رقم (2811)، والتقريب (ص 452) رقم (2939).

- أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح - فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح من أقوال العلماء"(1).
فرأينا كيف جمع القرطبي بين ما أوهم تعارضاً - بين الآية والحديث بقوله إن الحديث ناسخ لما في الآية علي الصحيح من أقوال العلماء - وهو عمل بمسلك النسخ.
3- الشكل الثالث: ومنهم من يدفع هذا الإيهام بين القرآن والسنة بترجيح أو نقد ورد فمن الترجيح قول ابن كثير عند بعض هذه المسائل:- " وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها والله أعلم"
ذلك عند ذكر أقوال العلماء عند تفسير قوله تعالى: { فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ... ... } [البقرة: 187].
مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا نودي للصلاة - صلاة الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ)(2).
فقد حمل بعض أهل العلم الحديث على انه إرشاد من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الأفضل - فالأفضل له أن يغتسل جمعاً بينه وبين الآية(3).
__________
(1) تفسير القرطبي (2/262-263)، وانظر المسألة (الحادية عشرة) (والثانية عشرة) من المسائل التطبيقية وفتح الباري (5/372 - 373)، والتمهيد لابن عبد البر (14/293-299، 306-307) وسبل السلام (3/106)، والأم للشافعي (4/99-108- 112-113)، ونيل الأوطار للشوكاني (6/152 - 153) والإحكام للآمدي (3/166)، والإحكام لابن حزم (6/208) .
(2) أخرجه أحمد في مسنده (2/314، رقم 8145، ورقم 25714)، وأخرجه البخاري (1925، 1926)، وأخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها بلفظ " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم " (2 /780، رقم 1109) .
(3) تفسير ابن كثير (1/ 223 -225)، وتغليق التعليق لابن حجر (3/148)، ومصباح الزجاجة لبوصيري (2/71 -72).

- ومن النقد والرد ما قاله ابن حجر على نفس الحديث السابق من إسقاط لفظة (لا) من قوله - صلى الله عليه وسلم - (فلا يصم) حيث استدل به بعض أهل العلم على أن قوله "فلا يفطر" سيصبح "فليفطر".
قال ابن حجر:
"وهذا بعيد بل باطل لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث وإنها يطرقها مثل هذا الاحتمال وكأن قائله ما وقف على شيء من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور"(1)، فقد ردّ ابنُ حجر- رحمه الله تعالى - هذا القول وذلك بذكر لازمه وهو ما يترتب على ذلك الإسقاط من عدم الوثوق بكثير من الأحاديث التي ترد من عدة طرق - وكل هذا خروج من دائرة إيهام التعارض ودفعه بسلوكه مسلك الرد للرواية المذكورة - وجمعاً بين الحديث السابق وقوله تعالى: { فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ 0000 } الآية [ البقرة: 187]. والله تعالى أعلم...

* ... * ... *

المبحث الثالث
مسالك العلماء في دفع موهم التعارض بين القرآن والسنة

لا شك أن البحث في موهم التعارض بين القرآن والسنة من الأهمية بمكان لتعلقه بمصدري التشريع الإسلامي- القرآن الكريم والسنة النبوية - من جهة ولما ينبني على ما يوهم التعارض من أحكام تعبدية- من جهة أخرى.
ويكاد يكون البحث في مسالك العلماء لدفع هذا التعارض المتوهم يأخذ نفس هذه الأهمية - لأنه من خلاله يتعرف المجتهد الناظر على طرق دفع التعارض - وكيف له استخدامها متى دعت الحاجة لذلك.
بيد أني قبل أن أذكر هذه المسالك المهمة - أريد أن أنبه إلى أن جمهور العلماء رتبوا هذه المسالك من الأهم إلى المهم أو الأفضل فالفاضل:
فهم يقدمون الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف وقد خالف جمهور العلماء في هذا الترتيب فريقان:-
__________
(1) فتح الباري لابن حجر (4/145 - 148، 198)، وانظر:التمهيد لابن عبد البر (22/42)، وتحفة الأحوذي (3/314)، وسبل السلام (2 /165) .

1- الفريق الأول: يرى أن يقدم النسخ على الجمع - فإن تعذر فالترجيح - فإن تعذر النسخ والترجيح فالجمع - فإن تعذر العمل بهذه المسالك جميعاً فالإسقاط وهو ترك العمل بكلا الدليلين وأن يصار إلى شيء هو أدنى منزلة منهما كالقياس مثلاً وهذا ما ذهب إليه الحنفية.
2- الفريق الثاني: يرون تقديم الجمع ما أمكن ذلك - فإن تعذر فالترجيح فإن تعذر فالنسخ فإن تعذر فالتوقف أو الإسقاط أو التخيير علي خلاف بينهم في ذلك كله(1).
وذكر بعضهم أن للترجيح ثلاثة أوجه:-
1- أحدها اتفاق الأمة على العمل بأحدهما مالم يكن قرآناً.
2- ثانيهما عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين وعيبهم على من لم يعمل به كعملهم بخبر أبي سعيد وعيبهم على ابن عباس حين نفى الربا في النقدين.
3- أن تكون الرواية لأحدهما أشهر.(2).
قلت: وهذا الكلام على أوجه الترجيح قد يكون جائزاً بين خبرين من حديثين أو موقوفين على صحابيين وأما بين آية وحديث ففيه نظر.
هذا وقد أخذ البحث في مسالك العلماء في دفع التعارض مكانته وحظه من الاهتمام في كتب ورسائل متعددة(3).
__________
(1) انظر: أصول السرخسي (2/13) وما بعدها، والفصول في الأصول (2/ 205 - 207)، والمستصفي للغزالي (2/133-134، 445 - 452) .
(2) انظر: المحصول للرازي (3/116-117)، وانظر كشف الأسرار للنسفي (5 /217) وما بعدها.
(3) ومن تلك الكتب: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي، والتعارض والترجيح عند الأصوليين للحفناوي، ومنهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث للسوسوة، علاوة على ما وجد مكتوبا في ثنايا كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم وما يستجد من رسائل علمية حول هذا الموضوع.

والآن سأذكر أهم المسالك التي دفع بها العلماء موهم التعارض بين القرآن والسنة مرتبة على ما رجحه الجمهور فأبدأ بالجمع ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف " على شكل مطالب كل مطلب تحته مسلك وأبدأُ بتعريفه أولاً لغة ًواصطلاحا ً، ثم أردف ذلك بذكر كيفية استخدام العلماء له كمسلك من مسالك دفع التعارض، ثم أذكر شروطه إن كان له شروط، والله َتعالى أسأله العون والتوفيق والسداد.

* ... * ... *

المطلب الأول: مسلك الجمع
أولاً: تعريفه لغة:
- مادته الجيم والميم والعين وهو يدل على تضام الشيء(1)يعني انضمامه بعد كونه متفرقاً.
وجمع الشيء المتفرق فاجتمع وبابه قطع وتجمع القوم اجتمعوا من هنا وهناك - والجميع ضد المتفرق(2).
- وجمعت الشيء المتفرق فاجتمع(3)- والجمع مصدر جمعت الشيء(4)فهو مصدر الجمع(5)- والجمع - كالمنع تأليف المتفرق(6).
- في أسماء الله تعالى " الجامع " هو الذي - يجمع الخلائق ليوم الحساب - وقيل هو المؤلف بين المتماثلات والمباينات والمتضادات في الوجود(7).
إذا فمادة الجمع في اللغة تعني ضم الشيء إلى الشيء من غير مزج بينهما ومنه الجمع بين الصلاتين(8)حساً كان أو معنى.
ثانياً: تعريفه اصطلاحاً:
__________
(1) مقاييس اللغة لابن فارس مادة جمع (1/479).
(2) مختار الصحاح للرازي مادة جمع (ص 46).
(3) الصحاح في اللغة للجوهري مادة جمع.
(4) العين للخليل ابن أحمد الفراهيدى باب العين والجيم- والميم معهما.
(5) لسان العرب لابن منظور مادة جمع (8/53) .
(6) القاموس المحيط للفيروز أبادي مادة جمع.
(7) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير باب الجيم مع الميم (1 /811).
(8) معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجى (1 / 166) .

هو بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة الشرعية سواء أكانت عقلية أم نقلية وإظهار أن هذا الاختلاف غير موجود بها-أي بين الدليلين - حقيقة وذلك بتبادل الطرفين أو أحدهما(1).
ثالثاً: كيفيته:
لم يغفل العلماء كيفيةَ الجمع بين الأدلة - أو كيف يستخدم الجمع بين الأدلة في دفع ما يتوهم من التعارض - بل إنهم ذكروا طرقا للجمع - وبالتأمل في كلامهم بهذا الخصوص يمكن تقسيم الدليلين المتعارضين ظاهرا - واللذين يمكن الجمع بينهما إلى ثلاثة أقسام:-
1- القسم الأول: ما أمكن الجمع بينهما بالتصرف في أحد الطرفين المعينين - إما بالجمع بالتخصيص، بأن يكون أحد الدليلين عام، والآخر خاص فيتعين التصرف في العام الأكثر أفرادا ليكون موافقا للخاص الأقل أفرادا فيحمل العام على الخاص كما قرره أصحاب الأصول(2).
- وإما الجمع بالتقييد وذلك عندما يكون أحد الدليلين مطلقاً والآخر مقيداً فيتعين على الناظر - التصرف في المطلق فيحمل على المقيد(3).
2- القسم الثاني:الجمع بالتصرف في أحد الطرفين المتعارضين غير المعين - بمعنى أن يكون بين الدليلين عموم وخصوص وجهي لا مطلق وذلك بأن يكون أحدهما عاما من وجه وخاصاً من وجه آخر فيتعين حمل أحدهما على الآخر بعد طلب الدليل على ذلك.
__________
(1) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (3/24)، والتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجى (1/213) والتعارض والترجيح عند الأصوليين للحفناوي (260) .
(2) سبق الكلام على ذلك عند الحديث عن أسباب إيهام التعارض بين القرآن والسنة فراجعه هناك وانظر شرح اللمع للشيرازي (1/364-367)، والمستصفي للغزالي (2/155) .
(3) شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/610)، والعدة لأبى يعلى (2/628)،وانظر أسباب إيهام التعارض من هذا البحث.

3- القسم الثالث: الجمع بينهما بالتصرف في كل ٍمن الطرفين المتعارضين وذلك بحمل كل واحد من الطرفين على خلاف ظاهره - وهذا لا يكون إلا إذا وجد بين الدليلين تباين كلي بحيث يكونا عامين أو خاصين فيرجح بينهما بحمل أحد الطرفين على حالة وحمل الطرف الآخر على حالة أخرى.
رابعاً: شروطه:
وحتى لا يكون الجمع بين المتعارضات مرتعاً لكل ذي هوى ً أو زيغ من أرباب التحريف والتبديل - وصيانة لنصوص الشريعة من تزايد هؤلاء، وضع علماء الأصول شروطا لا يقبل الجمع إلا عند توفرها - منها: -
1- تحقق التعارض: أي التعارض المصحوب بحجية المتعارضين - بمعنى أن يكون كل منهما ثابت الحجة - وذلك بصحة الحديث سنداً ومتنا ً- لأنه عند عدم تحقق ذلك بأن يكون الحديث ضعيفاً أو شاذاً - فتعتبر الآية أو الحديث الصحيح المقابل سالمين عن المعارضة - فلا ضرورة للجمع - وإن طلب الجمع حينئذ فسيكون ضرباً من العبث لاغير.
2- ألا يكون الجمع حاملاً تأويلا بعيداً - كما هو الحال عند بعض الفرق التي تلوي عناق النصوص لتؤيد بها مذهبها في بعض المسائل فيصطدم ذلك مع كلام الله تعالى.
- ومع ما قررته قواعد اللغة العربية وما عرف من مبادئ الشريعة السامية.
3- أن لا يؤدي الجمع إلى بطلان نص من النصوص الشريعة أو بطلان جزء منه.
4- أن يحمل الباحث في الأدلة المتعارضة أهليته لذلك العمل فلا يجوز أن يتصدى للجمع بين الأدلة أي أحد.
قال النووي: "وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون المتمكنون في ذلك الغائصون على المعاني الدقيقة الرائضون أنفسهم في ذلك فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه من ذلك إلا النادر في بعض الأحيان"(1).
5- أن يستخدم الناظر المجتهد في الجمع طرقه الصحيحة كدلالة المنطوق والمفهوم وحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص وغير ذلك من طرق الجمع.
__________
(1) شرح النووي على صحيح مسلم (1/35).

6- أن يكون المعنى الذي يجمع به بين الطرفين أو يحمل عليها أحدهما معنىً صحيحا ًبعد استخلاصه بطريق صحيح كما أسلفنا. فلا يكون المعنى فوق ما يتحمله النص فينصرف إلى التعسف البعيد لا الجمع بالقول السديد
قال الآمدي: "وشروطه أي - التأويل بالجمع - أن يكون الناظر المتأول أهلاً لذلك - وأن يكون اللفظ قابلا للتأويل بأن يكون اللفظ ظاهرا فيما صرف عنه محتملا لما صرف إليه"(1).
- فأما إن كان المعنى الذي صُرف َإليه اللفظ لا يتحمله النص بأي وجه - فلا يكون التأويل والجمع به المبني عليه صحيحاً(2).
7- أن يقوم دليل على صحة الجمع والتأويل ويكون دليلا أقوى من دلالة اللفظ على مدلوله الظاهر قبل التأويل أو حاله وجود التعارض الظاهري.
قال الغزالي: "التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز(3).
8- أن لا يخالف المجتهد الناظر بجمعه حكمة التشريع - أو أحكام الشريعة المتفق عليها - أو المنصوص عليها نصاً قاطعاً، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة - فإن لم يراع الباحث أثناء جمعه هذه الأصول فلا يقبل جمعه هذا ولا تبنى عليه الأحكام الشرعية(4).
9- أن لا يصطدم الجمع مع نص صحيح - فمثلا إن وجد بعد الجمع والتأويل بين نصين متعارضين - حديثٌ صحيحٌ يخالف هذا التأويل أو الجمع فلا قيمة لهذا الجمع وهو مردود حيث إن العقل الصحيح لا يصطدم بنص صحيح أبداً.

* ... * ... *

المطلب الثاني: مطلب النسخ

أولاً: تعريفه لغة:
يطلق النسخ في اللغة على معنيين هما:-
__________
(1) الإحكام للآمدي (3/54) .
(2) المرجع السابق (3/55) .
(3) المستصفي للغزالي (1 /493) .
(4) القول الممهد في تفسير سورة محمد، أ - د علي محمد فراج (ص 41 - 42) .

1-الإزالة والرفع: يقال نسخت الشمس الظل - أي أزالته ونسخت الريح الأثر أي أزالته من غير أن يحل مكانه شيء ومنه قوله تعالى: { فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ } [الحج: 52](1).
2- النقل من موضع إلى موضع: ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظ وخطه ومنه قوله تعالى: { إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [الجاثية: 29].
ومن ذلك نقل ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى فهو يسمي نسخا بهذا المعنى - وهذا النقل من موضع إلى موضع قد يكون مع بقاء الأول أو مع عدم بقائه(2) .
- والنسخ إزالتك أمراً كان يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره كالآية تنزل في أمر ثم يخفف فتنسخ بأخرى فالأولى منسوخة والثانية ناسخة - وتناسخ الورثة وهو موت ورثة بعد ورثة والميراث لم يقسم وكذلك تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن (3) .
ثانياً: تعريفه اصطلاحاً:
هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي آخر متأخر عنه(4)فالنسخ هو المسلك الثاني من مسالك العلماء لدفع موهم التعارض بين القرآن والسنة.
ثالثاً: كيفيته:
إذا تعذر التأويل بين الدليلين المتعارضين بمسلك الجمع وكانا يقبلان النسخ فإنا ننظر في التاريخ - حتى يعرف المتقدم منهما من المتأخر - فيكون المتقدم منسوخاً بالمتأخر.
__________
(1) الإتقان للسيوطي (1/252) .
(2) مقاييس اللغة لابن فارس (5/425)، ولسان العرب لابن منظور (3/61) كلاهما مادة نسخ.
(3) العين للخليل بن أحمد الفراهيدي باب الخاء والسين والنون ومنه نسخ (4/199) - والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5/111) مادة نسخ.
(4) سبق تعريفه عند الكلام على أسباب إيهام التعارض وهو السبب السادس تحت عنوان "الإحكام والنسخ" فانظره هناك مستفيضاً، وانظر نواسخ القرآن لابن الجوزي (1/20-21) والناسخ والمنسوخ لابن سلامة (1/16-7) والناسخ والمنسوخ لابن حزم (1/6-7).

- وإنما قلنا إذا كان الدليلين يقبلان النسخ - لأنا أردنا أن ننبه على أنه ليس كل دليل من قرآن أو سنة يدخله النسخ لأن النسخ لا يدخل إلا في الأحكام وأما الأخبار فلا نسخ فيها حيث يلزم منه الكذب في خبر الشارع - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
- فقولنا يقبلان النسخ هو قيد يخرج ما لا يقبل النسخ وهو الأخبار(1).
قلت: ولابد أن يعلم ههنا أمران:
الأمر الأول:
أن النسخ متى قام عليه دليل صريح فإنه يقدم في العمل على الجمع في دفع التعارض - والجمهور عندما قدموا الجمع على النسخ إنما أرادوا بالنسخ ساعتها هو ما يثبت بالتاريخ أو بمجرد الاحتمال وأما ما يثبت بالنص كأن يرد في النص لفظه فنسخ - أو نسخ أو ما شابه ذلك من نص صريح فإن هذا يجعلنا نقول بتقديم النسخ على الجمع.
- حيث إن النسخ سيكون متحققاً والجمع محتمل - والمحقّق مقدم على المحتمل - لأنا لو حاولنا الجمع والحالة هذه - فإننا سنعطي أحد الدليلين حجة وليس له ذلك لكونه منسوخاً وهذا لم يقل به أحد فضلاً عن ركاكته ووهنه(2).
الأمر الثاني:
__________
(1) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي (1/22)، والبرهان في علوم القرآن للزركشي (2/33)، ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (5/208) .
(2) انظر في ذلك الإحكام لابن حزم (2/160-161، 4/455) والإحكام للآمدي (1/190-191).

لا يعتبر في النسخ إلا إذا كان الدليلين المتعارضين أحدهما منسوخاً بدليل آخر في الظاهر(1) أما لو كان أحدهما منسوخاً بدليل آخرفلا يعتبر هنا النسخ مسلكاً في دفع إيهام التعارض - حيث ستكون الآية أو الحديث المنسوخ بآية أو بحديث آخر - غير ثابت الحجة- أي حجة التعارض المعتبر بشروطه التي مر ذكرها- والتي لابد منها عند القول بالنسخ - فمثلاً قد يتوهم التعارض بين آية وحديث وبالرجوع إلى كتب الأصول وغيرها وجد أن الآية منسوخة بآية أخرى فلا يعد هذا من مسلك النسخ - حيث لا تعارض أصلاً بين الآية والحديث.
وعلى ذكر التعارض في هذا الباب نبين لك أن النصين المتعارضين إما أن يتفقا في أنهما قطعيان أو ظنيان، وإما أن يختلفا فيكون أحدهما قطيعا والآخر ظنيا، أما المختلفان فلا نسخ بينهما لأن القطعي أقوى من الظني فيؤخذ به وما كان اليقين ليترك بالظن.
__________
(1) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 173)، ومناهل العرفان للزرقاني (2 / 129، 150-151).

- وأما المتفقان فإن علم تأخر أحدهما بطريق من تلك الطرق الثلاث المعتمدة(1) فهو الناسخ والآخر المنسوخ - وإن لم يدل عليه واحد منها وجب التوقف وقيل يتخير الناظر بين العمل بهما، هذا كله إن لم يمكن الجمع بين النصيين بوجه من وجوه التخصيص والتأويل، وإلا وجب الجمع لأن إعمال الدليلين أولى من إعمال دليل وإهدار آخر ولأن الأصل في الأحكام بقاؤها وعدم نسخها فلا ينبغي أن يترك استصحاب هذا الأصل إلا بدليل ٍبيّن(2).
رابعاً: شروطه:
وقد اشترط علماء الأصول وغيرهم جملة من الشروط للنسخ منها ما اتفقوا عليه ومنها اختلفوا فيها - وسنقتصر هنا على إيراد ما لابد منه من هذه الشروط للنسخ كمسلك من مسالك دفع إيهام التعارض بين القرآن والسنة مضربين صفحاً عما وراءها من تعاليق العلماء ونقدهم - من هذه الشروط:-
1- أن يكون الناسخ والمنسوخ حكماً شرعياً - لأن رفع الأمور العقلية ليس مستنده النسخ وإنما هو مرفوع بالبراءة الأصلية(3).
2- أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا فلا يمكن العمل بهما جميعاً فإن كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر(4).
__________
(1) أي طرق معرفة النسخ وهى ثلاث: أولها أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهما ثانيها: أن ينعقد إجماع من الأمة في أي عصر من عصورها على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر منهما ثالثها: أن يرد من طرق صحيحة عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ما يفيد تعيين المتقدم منهما من المتأخر0000 انظر مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني (2/150-151).
(2) انظر: مناهل العرفان للزرقاني (2/151 - 152، 182)، والبرهان في علوم القرآن للزركشي(2/33) .
(3) انظر: الإحكام للآمدي (3 /114)، والمحصول للرازي (3 / 286) .
(4) انظر: المصفي من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي (1/12)، ونواسخ القرآن له أيضاً (ص 23 - 25).

3- أن يكون هذا الدليل الرافع متراخيا عن دليل الحكم الأول غير متصل به كاتصال القيد بالمقيد والتأقيت بالمؤقت(1).
4- أن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه كالأحكام والأخبار التي بمعني الإنشاء" الأخبار الغير محضة "(2).
5- أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوي منه لأنه إذا كان أقل منه فلا يجوز حيث لا يزيل الضعيف القوي(3).
6- أن لا يكون المنسوخ حكماً مؤبداً أو مؤقتاً بوقت معين لأن التأبيد دال على أن هذا الحكم دائم لا يزول - والمؤقت ينتهي العمل به بانتهاء وقته فلا حاجة لأن ينزع إلى النسخ(4).
هذا ويعطينا العلماء من خلال كلماتهم حول الناسخ والمنسوخ استشعارا بأن الإلمام بهذين العلمين هو جزء لا يتجزأ من أصول الدين - حتى يتعرف الناظر على أصول الأحكام لهذا الدين الحنيف من جهة - ويعد العدة لمن يريد النيل من قدسية القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من جهة ثانية.
- وحتى يكشف النقاب عن سر التشريع الإسلامي ويطلع الإنسان على حكمة الله تعالي في تربيته للخلق وسياسته للبشر وابتلائه للناس من جهة ثالثة(5).

* ... * ... *

المطلب الثالث: الترجيح
أولاً: تعريفة لغة:
__________
(1) انظر: مناهل العرفان للزرقاني (2/129)، والإتقان للسيوطي (2/56) .
(2) انظر: أصول السرخسي (1/27 - 139، 2 / 59 - 63).
(3) انظر: المستصفي للغزالي (1/231 - 233)، والإحكام للآمدي (3/114)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (1/136 - 138) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3 / 529 -530)، والمحصول للرازي(3/289).
(4) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (2/56)، والتعارض والترجيح للبرزنجي (1/ 312 - 315).
(5) انظر في ذلك مناهل العرفان للزرقاني (2/125-126)، وأحكام القرآن للشافعي (2/33 - 34) ورسائل ابن تيمية في التفسير (17/48-49) .

الترجيح - هو تفعيل من - رجح - فالراء والجيم والحاء - مادة الكلمة - ورجح الشيء بيده - وَزَنه ونَظَََرَ ما ثقله وترجح في القول تميل به - والراجح الوازن(1).
- وأرجح الميزان أي أثقله حتى مال وأرجحت لفلان ورجحت ترجيحا ًإذا أعطيته راجحاً.
- والحكم الراجح الذي يزن بصاحبه فلا يخفه شئ(2).
- والترجيح من رجح إذا ثقل - تفضيل أحد الآراء علي غيره وألفاظ الترجيح في الفتوى هوما يلي مرتبة من الأقوى إلى الأضعف به يفتي الفتوى عليه - الأصح- الصحيح- المختار-الأشبه(3).
فالترجيح لغة يعني:
1- التفضيل والتقوية.
2- التمييل والتغليب فهو يدخل الحسيات كالموزونات وغيرها - ويدخل المعاني كالآراء والأقوال.
ثانياً: تعريفه اصطلاحاً:
- اختلفت تعريفات الأصوليين للترجيح شيئاً يسيراً وتلك أهمها:-
1- عرفه الرازي(4) فقال: هو تقوية أحد الطرفين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به - ويطرح الآخر(5).
2- وعرفه السرخسي فقال: هو عبارة عن زيادة تكون وصفا ًلا أصلاً(6).
3- وعرفه الآمدي قال: هو عبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر(7).
__________
(1) تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزبيدى مادة رجح (6/383)، والعين للخليل الفراهيدى مادة رجح (3/78) .
(2) لسان العرب لابن منظور مادة رجح (2/445)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة رجح (2/198) .
(3) معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعي (1/128) .
(4) هو: محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري، فخر الدين الرازي، إمام الأشاعرة والمتكلمين في وقته، له مصنفات كثيرة في التفسير والكلام والأصول، توفي سنة (606هـ).
... انظر ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير: 31/55. وطبقات المفسرين للداودي: ص 213.
(5) المحصول للرازي (5/397) .
(6) أصول السرخسي (2/250) .
(7) الإحكام للآمدي (4/239) .

وغير ذلك من التعريفات التي كان لعلماء الأصول حولها نقد أو تحليل مما لا يسعه مجالنا هنا(1).
ثالثاً: كيفيته:-
يعدّ الترجيحُ - المسلك الثالث من مسالك دفع إيهام التعارض بين القرآن والسنة فمتي تعذر الجمع والنسخ فإنه يصار إلى الترجيح - بحيث يعمل بالراجح ويترك المرجوح.
لذا نرى العلماء قد اعتنوا بكيفية الترجيح بين الأدلة المتعارضة ظاهراً - بل إنهم وضعوا طرقاً ووجوها في كيفية الترجيح ليكون الباحث على بصيرة من أمره حيال ذلك:
- وقد ذكر الإمام الحازمي في كتابه "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" خمسين وجهاً ثم قال: وثم َّوجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا يطول به هذا المختصر(2).
- ثم جاء الحافظ زين الدين العراقي فزاد على هذا الأوجه فأوصلها إلى مائة وعشرة أوجه ثم قال: وثم َّوجوه أخر للترجيح - في بعضها نظر(3).
- ويمكننا هنا أن نقف على بعض اجتهادات أهل العلم في استقصاء طرق الترجيح عند التعارض - وحصرها في تقسيمات تذلل سبيل الوقوف - والعكوف عليها - من ذلك تقسيم الأوجه إلى الأقسام التالية:-
1- الترجيح باعتبار الإسناد ومنه ما يعود إلى الراوي ومنه ما يعود إلى نفس الرواية - ومنه ما يعود إلى المروي - ومنه ما يعود إلى المروي عنه - فأما ما يعود إلى الراوي فمنها ما يعود إلى نفسه - ومنه ما يعود إلى تزكيته...(4).
__________
(1) انظر في ذلك الإحكام للآمدي (4/240 - 241)، واللمع للشيرازي (1/ 237-319-351)، والمنخول للغزالي (1/533 - 544)، وشرح التلويح على التوضيح (3/273-274، 305-307)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/114) .
(2) انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (من 59 إلى 90) .
(3) انظر: التقيد والإيضاح (289)، والمحصول للرازي (5 / 397) وما بعدها.
(4) انظر: الإحكام للآمدي (4 / 242 -243)، واللمع للشيرازي (1/ 237) .

2- الترجيح باعتبار المتن كأن يكون أحد الدليلين المتعارضين أمراً ويكون الآخر نهياً فالنهي من حيث هو نهي مرجح على الآخر......
أو يكون أحدهما آمراً - والآخر مبيحا ًفالآمر يُرجّح على المبيح(1).
3- الترجيح باعتبار المدلول كأن يكون أحد الدليلين حاظراً لحكم من الأحكام - ويكون الدليل الآخر مبيحاً لهذا الحكم وقد اختلف العلماء في هذا التقسيم على رأيين:-
الرأي الأول: فأبو حنيفة وأحمد بن حنبل والرازي والكرخي على تقديم الحاظر.
الرأي الثاني: وذهب أبو هاشم و عيسى بن أبان(2) إلى التساوي والتساقط -أي تساوَي الدليلان في مدلولهما على الحكم- فيتساقط العمل بهما في هذا الحكم ويطلب من غيرهما(3).
4- الترجيح باعتبار أمر خارجي وذلك كتقديم أو ترجيح ما فيه تهديد أو تأكيد على الخالي منهما - وكترجيح الاقتضاء على الإشارة والإيماء - والأقل تخصيصاً على الأكثر تخصيصاً(4) وغير ذلك من الأمور الخارجة عن المتن أو السند.
قال الشوكاني:-
"إنه - يعني الترجيح بين المتعارضات - متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يُعْتدّ به - ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومَن ْبعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح"(5).
__________
(1) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 250-251) وقد استقصى الآمدي في ذكر وجوه وتقاسيم الترجيحات حتى بلغت أكثر من ستين طريقاً.
(2) عيسى بن أبان، فقيه العراق، تلميذ محمد بن الحسن وقاضي البصرة، له تصانيف وذكاء مفرط، وفيه سخاء وجود زائد، توفي سنة 221هـ، كان فقيهاً سريع الإنفاذ للحكم، وكان شيخاً عفيفاً، وولي القضاء عشر سنين.
... انظر: تاريخ بغداد (11/157 - 160) رقم (5850).
(3) انظر: الإحكام للآمدي (4/259-260)، والمنخول للغزالي(1/ 535)والمحصول للرازي (5/409)وما بعدها.
(4) انظر: حاشية العطار علي شرح الجلال المحلّي ّ- على جمع الجوامع (5 /437 - 438) .
(5) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (2/263) .

لأن العمل بالأرجح متعين عقلاً وشرعاً وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه والترجيح دأب العقل والشرع(1).
رابعاً: شروطه:-
أقام الأصوليون شروطا للترجيح لابد ّمنها - أهمها ما يلي:-
1- أن يكون الترجيح بين الأدلة - أما الدعاوى فلا يدخلها الترجيح - لأنها دعاوى محضة تحتاج إلى دليل والترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة فليس هو دليلا وإنما هو قوة في الدليل(2).
2- أن تكون الأدلة قابلة للتعارض في الظاهر - وذلك بحيث لا تكون أدلة قطعية - لأنه لا مجال للترجيح في القطعيات فهو عبارة عن تقوية أحد الطرفين على الآخر كي يغلب على الظن صحته والأخبار المتواترة مقطوع بها فلا يفيد الترجيح فيها شيئاً(3).
3- أن يكون الدليلان متساويين في الحجية فلا يكون أحدهما ضعيف السند أو آحاداً غريباً ونحو ذلك - فلا يعتبر الترجيح صحيحاً ولا يصار إليه أصلاً.
4- أن لا يكون أحدهما ناسخاً للآخر إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرخا فالمتأخر ينسخ المتقدم وليس ذلك من مواقع الترجيح(4).
5- أن لا يصار إلى الترجيح إلا بعد عدم إمكان الجمع بين الدليلين لأن العمل بهما أولى من إهمال أحدهما(5).
قال ابن حجر: "والترجيح لايصار إليه مع إمكان الجمع"(6).
وهناك شروط أخرى لكنها لا تخلو من التعقب والنقد - ولذا آثرنا عدم ذكرها خشية الإطناب.
* ... * ... *

المطلب الرابع: مسلك التوقف
أولاً: تعريفه لغة:
__________
(1) انظر: شرح الكوكب المنير (3/115)، والتقرير والتحبير (5/32) .
(2) انظر: البحر المحيط للزركشي (7/422) .
(3) انظر: البحر المحيط للزركشي (7/ 423)، والإحكام للآمدي (4 / 241) .
(4) انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (2/752) .
(5) انظر: الإحكام للآمدي (4/260)، والمحصول للرازي (5/ 406 -407).
(6) انظر: فتح الباري (1/ 277، 4 / 330).

التوقف تفعل من توقف يتوقف توقفاً - فهو مصدر الفعل، ومادة الواو والقاف والفاء هي أصل واحد يدل على الإمساك والامتناع - فكل شئ أمسكت عنه فإنك تقول أوقفت(1).
- والوقف: المسك الذي يجعل للأيدي عاجاً كان أو قرنا مثل السوار والجميع الوقوف(2) .
- وقف - فيه (المؤمن وقاف متأن) الوقّاف: الذي لا يستعجل في الأمور وهو فعال من الوقوف.
وقد تكرر ذكر الوقف في الحديث يقال وقفت الشيء أقفه وقفاً ولا يقال فيه: أوقفت إلا علي لغة رديئة(3).
- والتوقف في الشيء كالتلوم فيه.
- والتوقيف ليّ العقب على القوس من غير عيب(4).
- وهو التريث والانتظار وعدم الاستمرار في الحركة(5).
ثانياً: تعريفه اصطلاحاً:
لم يكن للتوقف تعريف مصطلح عليه بين الأصوليين غير أنه اشتهر بأنه: عدم القدرة على الترجيح بين الآراء المتعارضة تعارضاً ظاهرياً والاستسلام ببقاء التعارض إلى أن يظهر في الأفق ما يدفعه ويزيله(6).
- وقيل: التوقف عن ترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض الأدلة(7).
- وقيل هو: عدم القدرة على ترجيح أحد الآراء على ما سواه(8).
ويمكننا أن نقول:- إن التوقف معناه ترك العمل بالدليلين المتعارضين ظاهراً لعدم القدرة على الجمع بينهما أو معرفة ناسخ أحدهما من منسوخه أو ترجيح أحدهما على الآخر - وذلك لدفع التعارض بينهما.
__________
(1) انظر: مقاييس اللغة بن فارس مادة (وقف) (6/135).
(2) انظر: العين للخليل مادة (وقف) (5/223).
(3) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة (وقف) (5/215).
(4) انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (وقف) (9/361)، والصحاح للجوهري مادة (وقف).
(5) انظر: معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي (1/ 151) .
(6) انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو (152) .
(7) انظر: الحدود الأنيقة للأنصاري (1/75) .
(8) انظر: معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي (1/151) .

فكلمة التوقف تعني: التمكث والانتظار والامتناع والكف(1).
- ولذا عد ّالعلماء التوقف هو المسلك الرابع من مسالك دفع إيهام التعارض بين القرآن والسنة وذلك عند تعذر المصير إلى الثلاثة مسالك الأولى الجمع فالنسخ فالترجيح.
لكننا هنا نريد أن نسترعى النظر إلى أن هذا التوقف ليس على التأبيد ولكنه على التأقيت بحيث لو تجدد النظر من المجتهد ونظر في المسألة مرات ومرات قد يستبين له وجه الحق - خصوصاً وأن التعارض في الظاهر - وليس في الواقع أو حقيقة الأمر، لذا جعل بعض أصحاب العلم التوقف أمراً افتراضياً لا يمكن حدوثه - يدل على ذلك أن وجوه الترجيح وطرقه من الكثرة بمكان بحيث لا يبقى معها مجال للجوء إلى مسلك التوقف وترك العمل بالدليلين المتعارضين في الظاهر فعمل أحدهما أولى من تركهما جميعاً(2).
- ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف(3).
قال تعالى: { اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ } [الأعراف: 3].
والاتباع إنما يكون بالاعتقاد والعمل به وليس في التوقف اتباع للمنزل فعرفنا أن العمل بجميع ما أنزل على ما أوجبه(4).
قال ابن حزم - رحمه الله -: "فحكمه - يعني الإنسان العامي السائل في مسألة من المتعارضات - التوقف والتزيد من الطلب والبحث حتى يلوح له الحق أو يموت وهو باحث عن الحق عالي الدرجة في الآخرة في كلا الأمرين ولا يؤاخذه الله تعالى بتركه أمراً لم يلح له الحق فيه لما قدمنا قبل من أن الشريعة لا تلزم إلا من بلغته وصحت عنده والأصل إباحة كل شئ بقوله تعالى: { خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } [البقرة: 29].
__________
(1) انظر: القاموس الفقهي د/ سعدى أبو حبيب (1/35).
(2) انظر: البرهان للجويني (2/ 768)، التعارض والترجيح للبرزنجي (1/177).
(3) انظر: الموافقات للشاطبي (5/341 - 342) .
(4) انظر: أصول السرخسي (1/ 135) .

وبقوله - صلى الله عليه وسلم - : (أعظم الناس جرماً في الإسلام من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته) (1).
استدراك هام: اتفق العلماء على أن التعارض لا يكون في الحقيقة والواقع وإنما هو في الظاهر المتوهم لأسباب تتعلق بالنص من جهة كالنسخ والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد- وبالناظر المجتهد كالجمع والترجيح والتوقف ومدى إلمامه بطرق الحديث ومعرفة رجاله وأحوالهم من جهة أخرى. واتفق العلماء أيضا على أن الترجيح عند التعارض لا يدخل في المقطوع به الذي يفيد العلم اليقيني وإنما قد يدخل الظنيات.
قال الآمدي: "أما القطعي فلا ترجيح فيه لأن الترجيح لابد وأن يكون موجبا لتقوية أحد الطريقين المتعارضين على الآخر - والمعلوم المقطوع به غير قابل للزيادة والنقصان فلا يطلب فيه الترجيح ولأن الترجيح إنما يكون بين متعارضين وذلك غير متصور في القطعي - لأنه إما أن يعارضه قطعي أو ظني.
الأول: محال لأنه يلزم منه إما العمل بهما وهو جمع بين النقيضين في الإثبات، أو امتناع العمل بهما وهو جمع بين النقيضين في النفي، أو العمل بأحدهما دون الآخر ولا أولوية مع التساوي.
والثاني: - أي الظني - أيضا محال لامتناع ترجح الظني على القاطع وامتناع طلب الترجيح في القاطع. كيف وإن الدليل القاطع لا يكون في مقابلته دليل صحيح فلم يبق سوى الطرق الظنية"(2). لذا لا يصطدم دليل من القرآن مع نص ٍصحيح ٍمن السنة النبوية - وإلا طُلِب َالجمع ُأو النسخ ُأو الترجيح ُ وعلى سبيل الافتراض يطلبُ التوقفُ، من هنا كان لزاماً ًعلينا أن نضيف مسلكا ًخامسا ًإلى هذه المسالك الأربعة المتقدمة يسمى مسلك "الرد ّ ": ليكون مطلباً خامساً.

المطلب الخامس: مسلك الرد
__________
(1) انظر: الإحكام لابن حزم (6/870)، وانظر: المحصول للرازي (3/ 115) .
(2) انظر: الإحكام للآمدي (4/241-242)، وانظر: الإحكام لابن حزم (8/1168-1169).

أولاً: تعريفه لغة: الرد ّصرف الشيء ورجعه - والرد ّمصدر رددت الشيء - وردّه عن وجه يردّه ردّاً ومردّا ًوترداداً - صرفه.
ورد ّعن الأمر ولدّه أي صرفه عنه برفق وأمر الله تعالى لا مرد ّله وفي التنزيل العزيز: { فَلَا مَرَدَّ لَهُ } وفيه { يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ } ."
وفي حديث عائشة رضي الله عنها (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ٌّ) أي مردود عليه يقال أمر رد إذا كان مخالفا لما عليه السنة وهو وصف به الشيء.(1)
- ورد ّعليه الشيء إذا لم يقبله وكذلك إذا أخطأه ورد ّإليه جواباً أي رجع.(2)
- وردود الدراهم واحدها ردّ- وهو ما زيف فُرد َّعلى ناقده بعدما أخذ منه
- والرد مصدر الارتداد عن الدين.(3)
- وردّه رد اً وترداداً وردّه أرجعه، ومنعه وصرفه - وردّه عليه إذا لم يقبله وخطّأه.
- وتردد تراجع: رجع مرة بعد أخرى ويقال تردد فيه أي اشتبه فلم يثبت - وتردد في الكلام تعثر لسانه وتردد إلى مجالس العلم اختلف إليها - ورد البيع طلب فسخه.(4)
- ومنه الرد في الميراث وهو توزيع ما فَضُل عن الحصص الأصلية لذوي الفروض لعدم وجود عصبة من الورثة(5)، فكلمه الرد في اللغة تعني الرجوع والصرف وعدم القبول لكون الشيء خطأً - أو مخالفا لما هو مقرر ومعلوم 0
__________
(1) انظر: لسان العرب لابن منظور مادة ردد (3/173)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة ردد (2/213)
(2) انظر: الصحاح في اللغة للجوهري مادة ردد.
(3) انظر: العين للخليل الفراهيدي مادة ردد (8/7) .
(4) انظر: القاموس الفقهي د- سعدى أبو حبيب مادة ردد.
(5) انظر: معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي مادة ردد.

ثانياً: تعريفه اصطلاحاً:لم يكن للأصوليين تعريف واحد مصطلح عليه بينهم للرد ولعل أقرب ما عرف به هو ما عرفه به صاحب معجم لغة الفقهاء فقال: هو صرف ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح(1).
ويمكننا أن نعرفه هنا في مقام دفع إيهام التعارض بين القرآن والسنة فنقول: هو صرف الكلام الوارد على أنه حديث - وعدم قبول ما جاء به من حكم معارض لما في الآية لوهن في سنده - أو كونه موضوعاً مختلقاً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تصح دعوى التعارض بينه وبين الآية - فيرد لذلك: وهذا لا يصار إليه إلا بعد البحث في سند الحديث ومتنه واستقراء كلام العلماء الأثبات أصحاب هذا الفن حول رجال الحديث جرحا -وتعديلاً- وضبطا - مع العلم أنه لا يصطدم ولا يتعارض نص صحيح مع عقل صحيح أبدا فهناك أحاديث موضوعة لا يثبت فيها شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهى تخالف صريح القرآن من ذلك:
1- أحاديث" لا يدخل الجنة ولد زنا "
قال أبو الفرج بن الجوزي: "وقد ورد في ذلك أحاديث ليس فيها شيء يصح وهي معارضة بقوله تعالى { اwur تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } (2) [الإسراء: 15].
2- ومنها حديث: مقدار الدنيا وأنها سبعة آلاف سنة، فإنه يخالف قوله تعالى:
{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } [الأعراف: 187]
__________
(1) انظر: معجم لغة الفقهاء (1/221)، والتعريفات للجرجانى (1/164) .
(2) نقله عنه ابن القيم في المنار المنيف (ص123، وانظر المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري (ص44) وما بعدها 0

- وقال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ } [لقمان: 34 ]
- وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : (لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله) (1).
ثالثاً:كيفيته: تعدّ كيفية الوقوف على كون الحديث مردودا ًلا يُقبل. ويعد من أهم مباحث علوم الحديث ولقد عنى به جماعة من العلماء حتى أفردوه بالتصنيف والتأليف(2).
- ويمكننا أن نحصر كيفية العمل على رد ّالحديث غير المقبول في دفع إيهام التعارض بين القرآن والسنة في الطرق الآتية:
1- أن يخالف الحديث صريح القرآن الكريم أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة كما سبقت الإشارة إليه(3).
2- أن يخالف الحديث ُالسنة َالصحيحة َمخالفة ًبينةً مثل أحاديث مدح من ِاسمُه محمدٌ- وأحمد- وأن كل من يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار - فهذا مناقض لما هو معلوم من دينه - صلى الله عليه وسلم - من أن النار لا يُجارُ منها بالأسماء والألقاب وإنما بالإيمان والأعمال الصالحة(4).
3- أن يخالف الحديث الحسّ والعقل كالأحاديث التي تفضل بعض الأطعمة على بعض كحديث (الباذنجان لما أكل له)، وغير ذلك مما لو قاله بعض جهلة الأطباء لسَخِرَ الناسُ منه(5).
__________
(1) المنار المنيف (73-74)، وعون المعبود (11 / 37)، وشرح النووي على صحيح مسلم (1/ 56-57) 0
(2) انظر في ذلك تدريب الراوي للسيوطي(1/236-247)، ونخبة الفكر لابن حجر العسقلاني (1/229-230)، ومعرفة علوم الحديث لأبى عبد الله الحاكم (25-26)، والمنهل الروي لابن جماعة (32 -33).
(3) انظر: المنار المنيف لابن القيم (123)، وانظر المسألة (العاشرة) من المسائل التطبيقية.
(4) المرجع السابق (48) .
(5) المرجع السابق (41) .

4- ركاكة ألفاظه وسماجته دليل على رده وطريق في عدم قبوله كحديث (لو كان الأرز رجلاً لكان حليماً ما أكله جائع إلا أشبعه) فهذا من السمج البارد الذي يصان عنه كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء - صلى الله عليه وسلم - (1).
5- أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كحديث: (المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش) - وحديث: (إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي أنزله بالعربية) كل ذلك كذب محض(2).
6- اشتمال الحديث على مجازفات في العبادة والذكر لا يقول مثلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالحديث المكذوب: (من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا ًله سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون الله له).
وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين:
1- إما أن يكون في غاية الجهل والحمق.
2- وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - بإضافة مثل هذه الكلمات إليه(3).
7 - أن يدعى في الحديث - على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل أمراً ظاهراً بمحضر من الصحابة كلهم وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه كما يزعم أكذب الطوائف أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد علي بن أبى طالب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حجة الوداع فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع ثم قال هذا وصييّ وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته فلعنة الله على الكاذبين(4).
__________
(1) انظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم (54) .
(2) انظر: نقد المنقول (50 -51) .
(3) انظر: المنار المنيف (51)، وكشف الخفاء للعجلوني (2/254)، والعلل المتناهية لابن الجوزي (1/ 43).
(4) انظر: المنار المنيف (57) .

وغير هذه الطرق كثير مما يطول ذكره - غير أني أردت الإشارة إلى أنه لا يوجد حديث صحيح يخالف آية من القرآن الكريم وتنبيها ًعلى ما يظن به أنه حديث والأمر ليس كذلك فليراجع في ذلك كلام العلماء وإثباتاتهم وطرقهم حتى يكون الناظر على بينة من أمره - وصدق الله تعالى إذ يقول: { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [النساء: 86] والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

القسم الثاني
الدراسة التطبيقية
مسألة: ما ذُكر في أكل لحوم الخيل
سورة النحل (الموضع الأول)
قال تعالى: { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ } (1) [النحل: 8].
" الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
1- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخَّص في الخيل (2).
2- حديث أسماء رضي الله عنها، قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه (3).
" وجه موهم التعارض:
__________
(1) ولها نظائر في كتاب الله تعالى، منها: قوله تعالى: { اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } [غافر: 79].
(2) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر (4219)، ومسلم في كتاب: الصيد والذبائح باب: في أكل لحوم الخيل (1941) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: النحر والذبح (5510)، ومسلم: (1942). وفي رواية لمسلم (1941/ 37) عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: أكلنا زمن خيبر: الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحمار الأهلي.

ظاهر الآية الكريمة يدل على أن خَلْق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة مع المنافع التي فيها(1). بينما ظاهر الأحاديث تدل على جواز أكل لحوم الخيل (2)، وأنه مباح لا كراهة فيه(3).
" الدراسة:
قبل التطرق إلى دفع إيهام اضطراب التعارض؛ فإننا نتعرض لأربعة جوانب في هذه المسألة على النحو التالي:
الجانب الأول: تفسير الآية ومعناها:
قوله تعالى: { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ } .
(هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم؛ وهو الخيل والبغال والحمير، والتي جعلها للركوب والزينة بها، وذلك أكبر المقاصد منها، ولما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر) (4).
الجانب الثاني: الحديث وبيانه.
فنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية، ورخصته في الخيل؛ يدل على جواز أكل لحوم الخيل(5)، ولا كراهة فيها وإباحتها. وكذا نحر الفرس(6).
الجانب الثالث: اختلاف العلماء في أكل لحوم الخيل:
اختلف العلماء في أكل لحوم الخيل على قولين:
القول الأول: لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وهو قول أبي حنيفة(7) والمالكية(8).
__________
(1) تفسير الطبري (7/562)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/293)، كلاهما بتصرف يسير.
(2) إكمال العلم (6/384)، وفتح الباري (9/652) .
(3) صحيح مسلم بشرح النووي (13/95) .
(4) انظر: تفسير الطبري (7/562)، الجامع لأحكام القرآن (10/76)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/293)، والقول له. ... ... ...
(5) إكمال المعلم (6/384)، وفتح الباري (9/652).
(6) صحيح مسلم بشرح النووي (13/95-96) .
(7) شرح معاني الآثار (4/210)، والمبسوط (11/234)، وبدائع الصنائع (5/38-39)، ومجمع الأنهر (2/513 - 514)، والجوهرة النيرة (2/188) .
(8) الاستذكار(15/331) وأحكام القرآن(3/1144) وإكمال المعلم (6/383) والجامع لأحكام القرآن(10/76).

القول الثاني: أن أكل لحوم الخيل مباح، وبه قال محمد وأبو يوسف من الحنفية(1) والشافعية (2)، و الحنابلة (3).
أدلة أصحاب القول الأول: استدل القائلون بعدم جواز أكل لحوم الخيل بأدلة من الكتاب والسنة، والآثار، والمعقول:
أما الكتاب: فقوله تعالى: { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا } ، فلو كانت مباحة الأكل لامتن بأكلها كما امتن في الأنعام بقوله: { وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } (4).
وأما السنة:
1- ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير(5)
وفي رواية: (وحرام عليكم حُمُر الأهلية وخيلها وبغالها..) (6)
وأما الآثار:
__________
(1) شرح معاني الآثار (4/211)، والمبسوط (11/234)، وبدائع الصنائع (5/38) .
(2) المجموع (9/5)، ومغني المحتاج (4/299)، وفتح الباري (9/650).
(3) المغني (13/324) .
(4) تفسير الطبري (7/562)، والجامع لأحكام القرآن (10/76)، والتحرير والتنوير (14/109) .
(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل (3790)، والنسائي في الصيد والذبائح باب: تحريم أكل لحوم الخيل (7/202، 4331)، وابن ماجه في كتاب: الذبائح، باب: لحوم البغال (3198)، وأحمد (4/89، 16817)، والطحاوي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: أكل لحوم الفرس(4/210)، والدارقطني في كتاب: الصيد والذبائح (4/287)، قال أبوداود: (وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم ابن الزبير...) وقال ابن حجر في الفتح (9/ 651) عن الحديث: (شاذ منكر)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (6034) . وقال في السلسلة الضعيفة (1149) : منكر.
(6) أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة باب: النهي عن أكل السباع، (3806) وأحمد (4/90، 16818) وأنكره أحمد كما في التلخيص الحبير ( 4/151)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6333) .

ما روي عن ابن عباس، قال: سأله رجل عن أكل الفرس، وقال وكيع: عن أكل الخيل فقرأ هذه الآية: { وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ } ، قال فكرهها (1).
وأما المعقول فمن وجوه:
أحدها: أنه تبارك وتعالى لم يقل: لتأكلوها، فيكره أكلها.
ثانيها: أن الله تبارك وتعالى ذكر الأنعام ومنافعها، وبالغ في ذلك، بقوله: { وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } .
ثالثها: ذكر في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى خلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة فذكر منفعة الركوب والزينة، ولم يذكر سبحانه وتعالى منفعة الأكل، فدل أنه ليس فيها منفعة أخرى سوى ما ذكر....
رابعها: وقوله عز وجل: { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } ، (ولحم الخيل ليس بطيب، بل هو خبيث؛ لأن الطباع السليمة لا تستطيبه، بل تستخبثه، حتى لا تجد أحداً تُرك بطبعه إلا ويستخبثه، وينقَّي طبعه عن أكله، وإنما يرغبون في ركوبه إلا يرغب طبعه فيما كان مجبولاً عليه، وبه تبين أن الشرع إنما جاء بإحلال ما هو مستطاب في الطبع لا بما هو مستخبث؛ ولهذا لم يجعل المستخبث في الطبع غذاء اليُسر وإنما جعل ما هو مستطاب بلغ في الطيب غايته (2).
خامسها: أن ما خلقت للركوب والزينة لا تؤكل (3).
وأجيب على ذلك بما يلى:
أولاً: الكتاب: سيأتي الرد والإجابة على أدلتهم من الكتاب بالتفصيل في المعقول.
__________
(1) أخرجه ابن أبي شبيه في كتاب: الأطعمة، باب: ما قالوا في أكل لحوم الخيل (5/119-120، 24318) وضعف إسناده ابن حجر في فتح الباري (9/652) .
(2) بدائع الصنائع (5/38)، وانظر الجامع لأحكام القرآن (10/76-77)
(3) الجامع لأحكام القرآن (10/77)، بتصرف يسير.

ثانياً: السنة: فالأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة (1)، فلو صحت لكانت نصاً في تحريم الخيل، ولكن لا تقاوم ما ثبت في الصحيحين (2).
قال ابن حزم: (هذا كل ما شَغَّبوا به، فأما الأخبار فلا يُحتج بشيء منها: أما حديث صالح بن يحيى بن المقدام(3) بن معد يكرب فهالك؛ لأنهم مجهولون كلهم؛ ثم فيه دليل الوضع؛ لأن فيه عن خالد بن الوليد قال: غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر. وهذا باطل لأنه لم يسلم خالد إلا بعد خيبر بلا خلاف)(4).
ثانياً: الآثار: أن ما نُقل عن ابن عباس من كراهتها. مما أخرجه ابن أبي شيبه وعبد الرزاق بسندين ضعيفين، ويدل على ضعف ذلك، أنه استدل لإباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى: { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } (5).
ثالثاً: المعقول: فقد اعترض على كلامهم من وجوه أيضاً:
أولها: أنه لو كان في قوله تعالى ذكره: { لِتَرْكَبُوهَا } دلالة على أنها لا تصلح- إذ كانت للركوب - للأكل لكان في قوله: { فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } دلالة على أنهها لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء للركوب، وفي إجماع الجميع جائز (6).
__________
(1) سبق تخريجها والكلام عليها.
(2) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/294- 295).
(3) صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب الكندي الشامي، لين من السادسة، وفي صالح بن يحيى بن المقدام كلام قريب لا يقدح.
... انظر: التقريب (ص 449) رقم (2910)، وضعيف الترغيب والترهيب للمنذري والألباني رقم (1314).
(4) المحلى (7/408) .
(5) فتح الباري (9/652) .
(6) تفسير الطبري (7/563)، وزاد المسير (4/431) بتصرف يسير.

وقال القرطبي: وقال في الخيل: { لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً } ؛ فذكر أغلب منافعها والمقصود منها، ولم يذكر حمل الأثقال عليها؛ فلذلك لم يذكر الأكل، ولا يلزم من كونها خلقت للركوب والزينة ألاّ تؤكل. فيلزم من علّل أن الخيل لا تؤكل؛ لأنها خلقت للركوب ألا تؤكل البقر؛ لأنها خلقت للحرث (1).
والجواب:
قال ابن حجر: على سبيل الإجمال: أن آية النحل مكية اتفاقاً، والإذن في أكل الخيل بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين، فلو فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الآية المنع لما أذن في الأكل.
وأيضاً فآية النحل ليست نصاً في منع الأكل، والحديث صريح في جوازه.
وأيضاُ على سبيل التنزل فإنما يدل ما ذكر على ترك الأكل، والترك أعم من أن يكون للتحريم، أو للتنزيه أو خلاف الأولى، وإذا لم يتعين واحد منها بقى التمسك بالأدلة المصرّحة بالجواز.
وعلى سبيل التفصيل، أما أولاً: فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في الركوب والزينة، فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقاً، وإنما ذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل، ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يقصد به الأغلب، وإلا فهي تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقاً.
وأيضاً فلو سلم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير، ولا قائل به.
وأما ثانياً: فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران، وهي ضعيفة.
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (10/77)، وزاد المسير مختصراً.

وأما ثالثاً: فالامتنان إنما قصد به غالباً ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا، ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم، بخلاف الأنعام فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال وللأكل فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به، فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق الآخر.
وأما رابعاً: فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر وغيرها مما أبيح أكله ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى، والله أعلم (1).
قال ابن حزم: وأما الآية فلا ذكر فيها للأكل للإباحة ولا بالتحريم، فلا حجة لهم فيها ولا ذكر فيها أيضاً البيع فينبغي أن يحرموه؛ لأنه لم يذكر في الآية، وإباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - لها حاكم على كل شيء؛..... وأما فُتيا العلماء بأكل الفرس فتكاد أن تكون إجماعاً على ما ذكرنا قبل، وما نعلم عن أحد من السلف كراهة أكل لحوم الخيل إلا رواية عن ابن عباس لا تصح؛ لأنها عن مولى نافع بن علقمة وهو مجهول لم يذكر اسمه فلا يُدرى من هو(2).

دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والأحاديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والأحاديث مسلك الترجيح:
__________
(1) فتح الباري (9/652- 653) .
(2) المحلى (7/408- 409) .

فبعد ترجيح إباحة أكل لحوم الخيل، وذلك لقوة الأحاديث المسْتَدَل بها وورودها في "الصحيحين"؛ وللإحاطة على ما استدل به أصحاب القول الأول بعدم إباحة أكل لحوم الخيل. نجد أن الآية والحديث لا حجة فيهما لازمة؛ أما الآية فلا دليل فيها على تحريم الخيل؛ إذ لو دلت عليه لدلت على تحريم لحوم الحُمُر، والسورة مكية، وأيّ حاجة كانت إلى تجديد تحريم لحوم الحُمُر عام خيبر، وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. وأيضاً لما ذكر تعالى الأنعام ذكر الأغلب من منافعها وأهم ما فيها، وهو حمل الأثقال والأكل، ولم يذكر الركوب ولا الحرث ولا غير ذلك مصرّحاً به، وقد تُركب ويُحرث بها؛ قال الله تعالى:
{ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } . وقال في الخيل:
{ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً } فذكر أيضاً أغلب منافعها والمقصود منها، ولم يذكر حمل الأثقال عليها وقد تحمل كما هو مشاهد فلذلك لم يذكر الأكل. وقد بينه نبيه عليه السلام الذي جعل إليه بيان ما أنزل عليه على ما يأتي، ولا يلزم من كونها خلقت للركوب والزينة ألاّ تؤكل، فهذه البقرة قد أنطقها خالقها الذي أنطق كل شيء فقالت: إنما خُلقت للحرث. فيلزم من علّل أن الخيل لا تؤكل؛ لأنها خلقت للركوب ألا تؤكل البقر؛ لأنها خلقت للحرث.
وقد أجمع المسلمون على جواز أكلها؛ فكذلك الخيل بالسنَّة الثابتة فيها (1).
كما أنه قال تعالى: { وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } جائز حلال غير حرام، دليل واضح على أن أكل ما قال: { لِتَرْكَبُوهَا } جائز حلال، إلا بما نص على تحريمه أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - . فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شيء (2).
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (10/76-77)، وانظر المحرر الوجيز (8/375)، مختصراً وبتصرف.
(2) تفسير الطبري (7/564) .

وكما أن السنة مبينة للقرآن؛ ولذلك فلا تعارض على الإطلاق بين الآية الكريمة وهي عامة، والحديث الصحيح بحل أكل الخيل؛ فالركوب في الآية الكريمة لا يحرم الأكل ما دام لم يأت نص يدل على حرمته؛ وإلا قيل إن البقرة تحرث فلا يحل أكلها؛ لأنها تحرث.
وقال محدث العصر، الإمام العلامة الألباني - رحمه الله:
في الحديث جواز أكل لحوم الخيل، وهو مذهب الأئمة الأربعة؛ سوى أبي حنيفة فذهب إلى التحريم؛ خلافاً لصاحبيه؛ فإنهما وافقا الجمهور، وهو الحق؛ لهذا الحديث الصحيح؛ ولذلك اختاره الإمام أبو جعفر الطحاوي، وذكر أن حجة أبي حنيفة حديث خالد بن الوليد مرفوعاً: (لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) (1).
ولكنه حديث منكر ضعيف الإسناد، لا يُحتج به إذا لم يخالف ما هو أصح منه؛ فكيف وقد خالف حديثين صحيحين كما ترى (2).
* الخلاصة:
نقول: إن لحم الخيل مباح؛ وذلك لورود الأحاديث الثابتة في "الصحيحين" التي تدل على ذلك؛ وليس محرماً كما قيل، ورد على أصحاب هذا القول كما قدمنا.
أنه لا تعارض بين الآية والحديث؛ فالركوب والزينة لا يمنعان إباحة أكل لحوم الخيل إلا بدليل، وهذا ما ثبت في السنة الصحيحة.
والله تعالى أعلم،،،
* ... * ... *

مسألة: تعجيل العذاب وتأخيره
سورة النحل (الموضع الثاني)
__________
(1) الحديث سبق تخريجه والكلام على تضعيفه.
(2) السلسلة الصحيحة (359) .

قال تعالى: { وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ } [النحل: 61](1).

" الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
- عن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ) (2).
__________
(1) ومن الآيات المماثلة لها: قوله تعالى: { وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ } [يونس: 11]، وقوله تعالى: { وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِن اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا } [فاطر: 45] وقوله تعالى: { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } [الشورى: 30].
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الفتن، باب: إذا أنزل الله بقوم عذابًا (7108)، ومسلم في كتاب: الجنة ونعيمها، باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت (2879).

- عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : (يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ). فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا قَالَ (يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ)(1).
" وجه موهم التعارض:
الآية تدل على أن الله يؤخر الناس، وأنه لو آخذ الخلق بما كسبوا ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة من نبي وغيره(2).
بينما يدل ظاهر الحديثين على أن العذاب لا يؤخر، ولكنه يعذب في الدنيا أي عاجلاً وفي الآخرة آجلاً.
" الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
في هذه الآية يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة، أي: لأهلك جميع دواب الأرض تبعًا لإهلاك بني آدم ولكن الرب جلًَّ جلاله يحلُم، ويستر، ويُنْظِر، وأنه لا يعاجلهم بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحدًا.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الجُعل لتعذب في جحرها بذنب ابن آدم(3).
وقال أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن سمع رجلاً يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال: بلى، والله حتى إن الحبارى لتموت في وكرها هزالاً بظلم الظالم(4).
وقال الحسن: لو آخذ الله الخلق بما كسبوا ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة من نبي ولا غيره(5).
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (2882).
(2) الجامع لأحكام القرآن (10/ 119- 120) .
(3) انظر: تفسير الطبري (7/ 601)، وتفسير البغوي (5/ 26)، وزاد المسير (4/ 459)، والجامع لأحكام القرآن (10/119- 120)، وتفسير القرآن العظيم (8/ 320- 321) .
(4) تفسير الطبري (7/ 601)، ومعالم التنزيل (5/26)، وتفسير القرآن العظيم (8/ 321).
(5) الجامع لأحكام القرآن (10/120) .

وأما الحديث فظاهره يدل على تعجيل العذاب إذا أراد الله بقوم عذابًا أو يخسف بهم ويبعثوا على نياتهم يوم القيامة، وهذا لا يتعارض مع ظاهر الآية الكريمة؛ لأن العذاب الأشد في الآخرة، وإنما يصيب الله من يشاء في الدنيا، كما أنه لو عذب أو عجَّل العذاب للناس ما ترك على ظهرها من دابة.
أما المراد بالدابة في قوله: { مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ } فعلى أقوال:
الأول: جميع ما يدبّ على وجه الأرض، وهو قول ابن مسعود.
والثاني: أراد الناس خاصة.
والثالث: من الإنس والجن، قاله ابن السائب، والزجاج(1)4) وعين بالدابة.
ولكن من حلمه تأخيره إلى يوم القيامة، مع عذاب البعض في الدنيا، والذي لا يقارن بعذاب الآخرة؛ لذا فلا تعارض بين الآية الكريمة والحديثين، ولكنه تعارض ظاهري فبالبحث في ثناياه لا يظهر أي تعارض على الإطلاق بينهما كما وضح من كلام الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.
" مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديثين:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع:
أنه لا تعارض بين ظاهر الآية والحديثين إذ أن الله تعالى أبان في الآية أن حلمه بعباده أن لا يؤاخذهم بظلمهم ولو آخذهم بظلمهم ما ترك على ظهر الأرض من دابة، وفي ظاهر الحديثين أنه يحل العذاب بالظالمين ويعم من معهم من غيرهم وإن لم يكونوا في درجة ظلمهم، إذ الظلم وارد من كل أحد، فحلول العذاب مغفرة للصالح وعذاب للظالم وقد ينال ذلك العذاب غير المكلّفين أصلاً فيكون ما حل بهم من هلاك أو عذاب نهاية لأجلهم المسمى الذي نص عليه في الآية، وكل على حسب نيته.
* الخلاصة:
لا تعارض بين ظاهر الآية والحديثين وذلك لإمكان الجمع بينهما فإن الله تعالى لو آخذ الناس بظلمهم لعذبهم جميعاً وإذا عذب قوماً فنال غيرهم هذا العذاب فإنهم يحشرون على نياتهم يوم القيامة ويكون ما أصابهم تكفيراً لذنوبهم والله تعالى أعلم.

* ... * ... *
__________
(1) زاد المسير (4/459) .

مسألة: السكر بين الحل والحرمة
سورة النحل (الموضع الثالث)
قال تعالى: { وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } [النحل: 67].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ) (1).
__________
(1) أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر (8/320-321، 5683-5686)، والطحاوي (4/ 221) وقال ابن حجر في " فتح الباري " (10/43): ((رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه، وفي رفعه ووقفه)). وصححه الألباني في صحيح النسائي (5684 -5685) وللحديث نظائر منها حديث ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ (عَلَىَّ بِالرَّجُلِ)..فَأُتِىَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ (إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ)، أخرجه النسائي (8 / 323 -324، 5694)، وابن أبي شيبة في كتاب: الأشربة، باب: في الرخصة في النبيذ ومن شربه (5/79، 23879)، والطحاوي في باب: ما يحرم من النبيذ (4/ 219)، والدارقطني (4/ 262)، وقال: ((عبد الملك بن نافع بن أخي القعقاع رجل مجهول ضعيف، والصحيح عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ))، والبيهقي باب: ما جاء في الكسر بالماء (8/ 305) .
وقال النسائي (8/324): "عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته".
وقال البيهقي (8/ 305): "فهذا حديث يعرف بعبد الملك بن نافع، هذا، وهو رجل مجهول، اختلفوا في اسمه، واسم أبيه فقيل: هكذا، وقيل: عبد الملك بن القعقاع، وقيل: ابن أبي القعقاع، وقيل: مالك بن القعقاع"، وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي (441) .

" وجه موهم التعارض:
فظاهر الآية الكريمة يدل على إباحته شرعًا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنب(1).
وظاهر الحديث يدل على أن التحريم في الأشربة كان على الْخَمْرِ بِعَيْنِهَا قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا وَالسُّكْرِ مِنْ غيرها(2).
" الدراسة:
دفع موهم التعارض:
يحسن لنا قبل دفع إيهام التعارض بيان معنى الآية وما جاء عن العلماء في تفسير (السّكر):
المراد بالسّكر ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه الخمر، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والحسن ومجاهد وغيرهما.
ثانيهما: أن السّكر: الخل بلغة الحبشة، وهو قول ابن عباس، وقال الضحاك: هو الخل بلغة اليمن.
وثالثها: أنه الطعم.
" مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك النسخ:
هذه الآية تدل على إباحته شرعًا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والعنب، كما أن هذه الآية نُسخت بقوله: { فَاجْتَنِبُوهُ } ، وممن ذكر نسخها سعيد بن جبير، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والرزق الحسن: جميع ما يؤكل ويشرب حلالاً من هاتين الشجرتين(3).
وقال أبو جعفر النحاس(4):
__________
(1) تفسير القرآن العظيم (8/ 324) .
(2) شرح معاني الآثار (4/221).
(3) زاد المسير (4/ 464)، والجامع لأحكام القرآن (10/128)، وتفسير القرآن العظيم (8/ 324) .
(4) النحاس: هو محمد بن عبيد بن محمد بن واقد الكندي المحاري الكوفي أبو جعفر النحاس. قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مسلمة: كوفي لا بأس به.

... انظر: تهذيب التهذيب (9/295) رقم (547)، والثقات (9/108) رقم (15453).

"الحق في هذا أنه خبر لا يجوز فيه نسخ، ولكن يتكلم العلماء بشيء فيتأول عليهم ما هو غلط؛ لأن قول قتادة: نسخت - يعني الخمر- أي نسخت إباحتها؛ وذلك لأن الله أنزل تحريمها بعد في سورة المائدة"(1).
وكذا لم يفرق الفقهاء بين المسكر المتخذ من العنب والمتخذ من النخل.
وأن ما يستخرج من العنب والنخيل منها ما هو حرام، ومنها حلال فالمحرم منها: الخمر وهي النييء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، ولا يشترط لها القذف بالزبد لأنه يسمى خمرا بدونه؛ ولأن السبب في فساد العقل هو الاشتداد وحرمتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي واضحة.
فالحلال: نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة.
وأيضًا إذا طبخ عصير العنب فذهب ثلثاه حلال، وإن اشتدوا إذا قصد به التقوى، وإن قصد به التقوى، وإن قصد به التلهي فحرام، وهو قول الحنفية، والشافعية وخالف محمد هذا القول، وقال بالتحريم(2).
خلاصة القول: أجمع الفقهاء على أن المسكر بالفعل فهو حرام(3)، والشافعية، والحنابلة.
أدلة التحريم: استدل جمهور الفقهاء بأدلة من الكتاب والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقد استدلوا بقوله تعالى: { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ } [المائدة: 90]
أما السنة: فبالأحاديث السالفة أول المسألة.
والإجماع: بما أجمع عليه صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حرمتها.
__________
(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/487) بتصرف يسير.
(2) الاختيار (4/ 119) .
(3) المرجع السابق وتبيين الحقائق (4/ 44)، والبحر الرائق (8/ 399)، والتمهيد (14/ 145- 146)، نهاية المحتاج (8/11)، وحاشية الجمل (5/ 157)، ومطالب أولي النهى (9/5) .

وخلاصة القول في المسألة: قال القرطبي: (قال الحنفيون: المراد بقوله: سكرًا: ما لا يسكر من الأنبذة؛ والدليل عليه: أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بما خلق لهم من ذلك، ولا يقع الامتنان إلا بمحَّلل لا بمحرم؛ فيكون ذلك دليلاً على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ، فإذا انتهى إلى السكر لم يجز) (1). والأدلة السابقة من الكتاب والسنة تؤيد ذلك.
أن الآية الكريمة تحتمل أحد معنيين:
أولها: إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر.
ثانيها: وإما أن يكون المعنى: أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ما حرم الله عليكم اعتداء منكم، وما أحل لكم اتفاقًا أو قصدًا إلى منفعة أنفسكم.
والصحيح كما قال النحاس والقرطبي: أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون منسوخة(2).
وبعد هذا البحث نجد أنه لا تعارض بين ظاهر الآية الكريمة والحديث الشريف؛ فالحديث يدل على حرمة كل ما أسكر، والآية بنسخها دلت على التحريم أيضًا، وأن الإباحة تكون في الحد الذي لا يصل إلى السكر، وإن وصل فهو حرام.
والله تعالى أعلم،،،،

* ... * ... *

مسألة: الحنث في اليمين
سورة النحل (الموضع الرابع)
قال تعالى: { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا } (3) [النحل:91].
" الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (10/128) .
(2) الناسخ والمنسوخ (2/ 487)، والجامع لأحكام القرآن (10/ 128) .
(3) ولها نظائر في كتاب الله تعالى، منها: قوله تعالى: { وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ } [الأنعام: 152]، وقوله تعالى: { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا } [الإسراء: 34].

- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه: إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا، فحلفت أن لا تحملنا، أفنسيت؟ قال: (لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحلّلتهما)(1).
- عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً وفيه: (وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأنت الذي هو خير) (2).
" وجه موهم التعارض:
الآية الكريمة تدل على الأمر بالوفاء بالعهد في كل ما يقع من الإنسان بغير تفرقة، وتحريم النقض (3). والحديث ظاهر الدلالة في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف وكفّر ثم تحلّل.
" الدراسة:
أولاً: تفسير الآية وأسباب نزولها.
فأسباب نزول الآية الكريمة: بيعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كان من أسلم بايع على الإسلام. وقال آخرون: نزلت في الحلف الذي كان أهل الشرك تحالفوا في الجاهلية، فأمرهم الله عز وجل في الإسلام أن يوفوا به ولا ينقضوه (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس، باب: الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (3133)، ومسلم في كتاب: الإيمان والنذور، باب: ندب من حلف يميناً، فرأي غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه (1649) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور، باب: قول الله تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } (6622)، ومسلم في كتاب: الأيمان والنذور، باب:ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه (1652) .
(3) تفسير الطبري (7/636) بتصرف يسير، وفتح القدير (3/272)، وأضواء البيان (3/350) .
(4) تفسير الطبري (7/636)، ومعالم التنزيل (5/39)، وزاد المسير (4/484)، والجامع لأحكام القرآن (10/169)، وتفسير ابن كثير (8/348) .

يقول تعالى ذكره: وأوفوا بميثاق الله إذا واثقتموه، وعقده إذا عاقدتموه، فأوجبتم على أنفسكم حقاً لمن عاقدتموه به، وواثقتموه عليه، { وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا }
يقول: ولا تخالفوا الأمر الذي تعاقدتم فيه الأيمان، يعني- بعد ما - شددتم الأيمان على أنفسكم حقاً لمن عاقدتموه، فتحنثوا في أيمانكم وتكذبوا فيها، وتنقضوها بعد إبرامها يقال منه: وكد فلان يمينه يوكدها توكيداً: إذا شددها، وهي لغة أهل الحجاز، وتعنى أيضاً: بعد تشديدها وتغليظها، قاله الطبري (1).
وقال البغوي: قوله تعالى: { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ } ، والعهد ههنا: اليمين(2).
وقال القرطبي: { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ } لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان، ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة.
وهذه الآية مضمن قوله: { t¨bخ) اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ا } ، لأن المعنى فيها: افعلوا كذا، وانتهوا عن كذا، فعطف على ذلك التقدير (3).
وقال ابن عطية(4): وهذا في كل ما كان الثبوت فيه على اليمين طاعة لله تعالى، وما كان الإنصراف عنه أصوب في الحق (5).
وقال ابن عاشور(6):
__________
(1) تفسير الطبري (7/636) .
(2) تفسير البغوي (5/39) .
(3) الجامع لأحكام القرآن (10/169)، والمحرر الوجيز (8/498) .
(4) هو: سعيد بن مَسْعَدة البلْخي، البصري، أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأوسط، من أئمة العربية، وأحد نحاة البصرة الذين لزموا سيبويه، مات سنة (215هـ).
... انظر ترجمته: إنباه الرواة للقفطي: 2/36. وبغية الوعاة للسيوطي: 1/590.
(5) المحرر الوجيز (8/498) .
(6) هو: محمد الطاهر بن محمد بن عاشور، ولد عام (1296هـ)، أحد علماء تونس المشهورين، له مصنَّفات مطبوعة من أشهرها تفسيره: (التحرير والتنوير) توفي سنة (1393هـ).

... انظر ترجمته: تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ: 3/304. والأعلام للزركلي: 6/174.

أمر الله المؤمنين بملاك المصالح وتفاهم عن ملاك المفاسد بما أومأ إليه قوله: { يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } فكان ذلك مناسبة حسنة لهذا الانتقال،... والخطاب للمسلمين في الحفاظ على عهدهم بحفظ الشريعة، وإضافة العهد إلى الله؛ لأنهم عاهدوا النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام الذي دعاهم الله إليه، فهم قد عاهدوا الله كما قال: { إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ } ، وقال: { مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ } ، والمقصود: تحذير الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام من أن ينقضوا عهد الله.
والعهد: الحلف... ونقض الأيمان: إبطال ما كانت لأجله؛ فالنقض إبطال المحلوف عليه لا إبطال القسم، فجعل إبطال المحلوف عليه نقضاً لليمين في قوله: { وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ } تهويلاً وتغليظاً للنقض؛ لأنه نقض لحرمة اليمين.(1)
وقال ابن عاشور أيضاً: والمقصود من هذه الجمل كلّها من قوله: { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ } .
إلى هنا تأكيد الوصاية بحفظ عهد الأيمان: وعدم الارتداد إلى الكفر، وسد مداخل فتنة المشركين إلى نفوس المسلمين إذا يصدونهم عن سبيل الإسلام بفنون الصدّ كقولهم:
{ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ } كما أشار إليه قوله تعالى { وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ } وقد تقدم ذلك في سورة الأنعام.
__________
(1) التحرير والتنوير (14/260-261) .

ولم يذكر المفسرون سبباً لنزول هذه الآية، وليست بحاجة إلى سبب. وذكروا في الآية الآتية وهي قوله: { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ } أن آية: { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ } إلى آخرها نزلت في الذين رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان لما فتنهم المشركون كما سيأتي، فجعلوا بين الآيتين اتصالاً (1).
ثانياً: شرح الحديث:
قال القاضي عياض - رحمه الله -: المراد بهذا: أن الله تعالى أتى بما حملتكم عليه، ولو ما ساقه الباري تعالى إليه لم يكن عنده ما يحملكم عليه، ولم يُرِد بهذا نفي إضافة الفعل إليه
وقيل: يحتمل أن يكون أُوحى إليه بحملهم، أو يكون مراده: دخولهم في عموم من أمره الله بالقَسْم فيهم. وفي الحديث حجة على لزوم يمين المغضب؛ لقوله: (وهو غضبان)(2).
وقال النووي: في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه، وكان الحنث خيراً من التمادي على اليمين، استحب له الحنث وتلزمه الكفارة (3).
وقال المازري(4):
__________
(1) التحرير والتنوير (14/263) .
(2) إكمال المعلم (5/405-406) بتصرف.
(3) صحيح مسلم بشرح النووي (11/108).
(4) هو أبو عبدالله محمد بن علي التميمي المازري الفقيه المالكي المحدث، أحد الأعلام المشار إليهم في حفظ الحديث والكلام عليه، شرح صحيح مسلم شرحاً جيداً، سماه كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم، وعليه بنىالقاضي عياض كتاب الإكمال وهو تكملة لهذا الكتاب، وله كتاب إيضاح المحصول في برهان الأصول. وكان فاضلاً متفنناً. توفي سنة 536هـ وعمره ثلاث وثمانون سنة.

... انظر: سير أعلام النبلاء (10/104 - 105) رقم (64)، والمعين في طبقات المحدثين (1/158) رقم (1708)، والتاج المكلل (ص 109) رقم (93).

المراد بقوله عليه السلام: (ما أنا حملتكم) أي: أن الله سبحانه وتعالى أتى بما حملتكم عليه؛ ولولا ما ساقه الباري تعالى إليه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن عنده ما يحملهم عليه ولم يرد بهذا نفي إضافة الفعل إليه (1).
وقال ابن حجر: قوله: (لا أحلف علي يمين) أي: محلوف يمين، فأطلق عليه لفظ يمين للملابسة، والمراد ما شأنه أن يكون محلوفاً عليه؛ فهو من مجاز الاستعارة، ويجوز أن يكون فيه تضمين... وقوله: (لا أحلف) يميناً جزماً لا لغو فيها ثم يظهر لي أمر آخر يكون فعله أفضل من المضي في اليمين..... فاختلف هل كفَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن يمينه المذكور قولان:
الأول: عن الحسن البصري أنه قال: لم يكفر؛ لأنه مغفور له، وإنما نزلت كفارة اليمين تعليماً للأمة؛ فإن التحلل يقتضي سبق العقد، والعقد هو ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاها، فيكون التحلّل الإتيان بخلاف مقتضاها، لكن يلزم على هذا أن يكون فيه تكرار، لوجود قوله: (أتيت الذي هو خير) فإن إتيان الذي هو خير تحصل به مخالفة اليمين والتحلّل منها، لكن يمكن أن تكون فائدته التصريح بالتحلّل. وقيل: معنى (تحللتها) خرجت من حرمتها إلى ما يحل منها؛ وذلك يكون بالكفارة...
وقوله: (ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم) المعنى بذلك: إزالة المنة عنهم وإضافة النعمة لمالكها الأصلي، ولم يرد أنه لا صنع له أصلاً في حملهم؛ لأنه لو أراد ذ ... لك ما قال بعد ذلك: (لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها)..... الحديث
الثاني: كفَّر، لتكون لمن بعده (2).
" دفع موهم التعارض:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين الآية والأحاديث مسلك الجمع:
__________
(1) المعلم بفوائد مسلم (2/82).
(2) الحديث سبق تخريجه، وانظر: فتح الباري (11/613-614) بتصرف.

فالآية تشير إلى أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق، والمحافظة على الأيمان المؤكدة ولهذا قال: { وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا } ، وأن هذه الأيمان المراد بها: الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع(1)؛ كما في الحديثين السابقين ومما يؤيد الآية السابقة أحاديث شريفة كثيرة منها:
1- حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لا حْلِف في الإسلام. وأيما حِلْفٍ كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة) (2).
قال النووي: فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه (3).
وقال القرطبي في هذا الحديث: يعني في نصرة الحق والقيام به والمواساة...... فهذا الحلف الذي كان في الجاهلية، هو الذي شدّه الإسلام وخصه النبي عليه الصلاة والسلام من عموم قوله: (لا حلف في الإسلام). والحكمة في ذلك أن الشرع جاء بالانتصار من الظالم وأخذ الحق منه وإيصاله على المظلوم، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابا عاماً على من قدر من المكلفين، وجعل لهم السبيل على الظالمين (4).
2- حديث أنس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به)(5).
__________
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/347) .
(2) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب: مؤاخاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه رضي الله عنهم (2530).
(3) صحيح مسلم بشرح النووي (16/82) .
(4) الجامع لأحكام القرآن (10/169-170) .
(5) أخرجه البخاري في كتاب: الجزية والموادعة، باب: إثم الغادر للبر والفاجر (3186 -3187) ، ومسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: تحريم الغدر (1737) . وجاء في الصحيحين أيضاً من حديث ابن عمر.

وقال النووي: وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به ففي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر (1).
قال عياض: وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم، أو غدر للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم بها والمحافظة عليها، ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم، فقد غدر بعهده. والاحتمال الثاني: أن يكون المراد:نهي الرعية، والصحيح الأول(2).
وأما حديث أنس رضي الله عنه قال: قد حالف النبي - صلى الله عليه وسلم - بين قريش والأنصار في داري (3).
قال ابن كثير: فمعناه: أنه آخى بينهم فكانوا يتوارثون به، حتى نسخ الله ذلك (4).
فالآية الكريمة: تدل على الوفاء بالعهود والمواثيق، والمحافظة على الأيمان المؤكدة والحديث الشريف يدل أيضاً على الوفاء بالعهود كما سبق ذكره؛ ولأن هذه الأيمان المراد بها: الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حثٍّ أو منع.
فحديث أبي موسى رضي الله عنه الثابت في ((الصحيحين))؛ ظاهره يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفّر عن يمينه إلا أنه أمر بالوفاء بالعهود، وهذه داخلة منها كما قلنا. إذن لا تعارض بين الآية الكريمة والحديث الشريف على الإطلاق.
__________
(1) صحيح مسلم بشرح النووي (12/44) بتصرف يسير.
(2) إكمال المعلم (6/41)، وانظر: فتح الباري (6/284) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب: الكفالة، باب: قول الله تعالى: { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ }
(2294)، ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب: مؤاخاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه رضي الله عنهم (2529).
(4) تفسير القرآن العظيم (8/348) .

دُفع إيهام التعارض بين قوله تعالى: { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ 000 } وبين الحديث الشريف والذي فيه (.... لا أحلف على يمين فأرى غيرها...) فكلاهما يدل على الوفاء بالعهود والأمر به، كما أن الآية الكريمة تؤيدها السنة الصحيحة كما سلف في حديث جبير بن مطعم، وأنس وغيرهما؛ ولأن هذه الأيمان داخلة في العهود والمواثيق وليس هي الواردة على حثٍّ أو منع.
فهناك إيهام تعارض بين قوله تعالى: { وَأَوْفُوا 000 } وقوله تعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } ، وقوله تعالى: { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ 0000 } قد دفع الإيهام بأن الأيمان هذه المراد بها: الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي وارده على حثٍّ أو منع(1).
* الخلاصة:
لا بد من الوفاء بالعهود، وأن ما ذكر هو الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، لا الواردة على الحث أو المنع. فلا تعارض بين الآية والحديث لما قدمناه آنفاً والله تعالى أعلم.

* ... * ... *
مسألة: الاستعاذة لأجل قراءة القرآن
سورة النحل (الموضع الخامس)
قال تعالى: { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } [النحل:98]
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
__________
(1) الحديث سبق تخريجه، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/347- 348) .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)، ثم يقول: (الله أكبر كبيراً) ثم يقول: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه)(1) ثم يقرأ.

" وجه موهم التعارض:
ظاهر الآية يفيد أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد قراءة القرآن، بينما ظاهر الحديث يفيد أنها قبل القراءة.

" الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
قال القرطبي: (هذه الآية متصلة بقوله: { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ }
__________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (775)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة (242)، والنسائي في كتاب: الافتتاح، باب: نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين الدعاء بين التكبير والقراءة (2/132، 899-900)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: افتتاح الصلاة (804)، وأحمد (3/50، 11473)، وعبد الرزاق في المصنف (2/75، 2554)، وابن خزيمة (1/238، 467) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/197- 198)، والدار قطني (1/298- 299)، والبيهقي (2/34) . قال الحافظ المنذري في مختصره (1/375): ((وعلى هذا هو علي بن نجاد بن رفاعة الرفاعي البصري، كنيته أبو إسماعيل، وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد)) ونقل الترمذي عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يصح هذا الحديث. وكذا ضعفه النووي في المجموع (3/266)، وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود (748) قائلا: (هذا إسناد صحيح عندي، ورجاله ثقات رجال الصحيح غير على بن على الرفاعي، وهو ثقة لما قال ابن معين، وأبو زرعة. ووكيع وغيرهم).

فإذا أخذت في قراءته فاستعذ بالله من أن يعرض لك الشيطان فيصدك عن تدبره والعمل بما فيه، وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا أكلت: فقل بسم الله. أي: إذا أردت أن تأكل.....
قال الكيا الطبري(1): ونُقل عن بعض السلف التعوذ بعد القراءة مطلقاً احتجاجاً بقوله تعالى: { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } ولا شك أن ظاهر ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذة بعد القراءة؛ كقوله تعالى: { فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا } . إلا أن غيره محتمل، مثل قوله تعالى: { وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا } { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } . وليس المراد به أن يسألها من وراء حجاب بعد سؤال متقدم، ومثله قول القائل: إذا قلت فاصدق، وإذا أحرمت فاغتسل يعني: قبل الإحرام. والمعني في جميع ذلك: إذا أردت ذلك فكذلك الاستعاذة (2).ا هـ
قال ابن العربي: (انتهى العيُّ بقوم إلى أن قالوا: إن القارئ إذا فرغ من قراءة القرآن حينئذ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم).
__________
(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا هراسي الفقيه الشافعي، كان فصيح العبارة حلو الكلام، وكان محدثاً، ولد سنة 450، وتوفي سنة 504هـ ببغداد. قال ابن خلكان: ولا أعلم لأي معنى قيل له: الكيا وهو بكسر الكاف وفتح التحتية في اللغة العجمية هو الكبير القدر المقدم بين الناس.
... انظر: سير أعلام النبلاء (19/350 - 351) رقم (207)، وتاريخ مدينة دمشق (16/449) رقم (1983)، والتاج المكلل (ص 71 - 72)، رقم (57).
(2) تفسير القرطبي (10/174-175) .

وقال العلماء: إذا أراد قراءة القرآن تعوذ بالله، وتأولوا ظاهر: { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ } على أنه إذا أردت، كما قال: { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ } معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وكقوله: إذا أكلت فسم الله، معناه: إذا أردت الأكل.
وحقيقة القول فيه أن قول القائل: (فعل) يحتمل ابتدأ الفعل، ويحتمل تماديه في الفعل، ويحتمل تمامه للفعل.
وحقيقته: تمام الفعل وفراغه عندنا، وعند قوم أن حقيقته: كان في الفعل، والذي رأيناه أولى؛ لأن بناء الماضي هو فعل كما أن بناء الحال هو يفعل، وهو بناء المستقبل بعينه ويخلصه للحال تعقيبه بقولك: الآن، ويخلصه للاستقبال قولك: سيفعل، هذا منتهى الحقيقة فيه.
وإذا قلنا: قرأ. بمعنى: أراد، كان مجازاً، ووجدناه مستعملاً، وله مثال فحملناه عليه.
والفائدة في الاستعاذة من الشيطان وقت القراءة هي امتثال الأمر وليس للشرعيات فائدة إلا القيام بحق الوفاء في امتثالها أمراً، أو اجتنابها نهياً.
وقد قيل فائدتها: الاستعاذة من وساوس الشيطان عند القراءة، كما قال تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي ¾دmدG¨ دّBé& } .) (1) ا.هـ
قال ابن عطية: (الفاء في: { فَإِذَا } واصلة بين الكلامين، والعرب تستعملها في مثل هذا، وتقدير الآية: فإذا أخذت في قراءة القرآن، كما قال تعالى: { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ِ } ، وكما تقول لرجل: إذا أكلت فقل: بسم الله (2). ا .هـ
__________
(1) أحكام القرآن (3/1175) .
(2) المحرر الوجيز (8/507) .

قال الطاهر ابن عاشور: قال شرف الدين الطيبي(1): قوله تعالى: { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ } متصل بالفاء بما سبق من قوله تعالى: { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ } وذلك لأنه تعالى لما من على النبي - صلى الله عليه وسلم - بإنزال كتاب جامع لصفات الكمال، وأنه تبيان لكل شيء، ونبه على أنه تبيان لكل شيء، بالكلمة الجامعة وهي قوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ا } وعطف عليه { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ } وأكّده ذلك التأكيد، قال بعد ذلك { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ } أي إذا شرعت في قراءة هذا الكتاب الشريف الجامع الذي نُبّهتَ على بعض ما اشتمل عليه، ونازعك فيه الشيطان بهمزه ونفثه فاستعذ بالله منه، والمقصود إرشاد الأمة.
وهذا أحسن الوجوه،....وإظهار اسم { الْقُرْآَنَ } دون أن يضمر للكتاب لأجل بعد المعاد... والسين في: { فَاسْتَعِذْ } للطلب. أي فاطلب العوذ بالله من الشيطان اللعين والعوذ: اللجأ إلى ما يعصم ويقي من أمرٍ مُضرٍّ)(2). ا .هـ
قال القرطبي: (أمر الله تعالى بالاستعاذة عند أول كل قراءة، فقال تعالى: { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } ، أي إذا أردت أن تقرأ؛ فأوقع الماضي موقع المستقبل، كما قال الشاعر:
__________
(1) هو حسين بن محمد بن عبدالله الطيبي - صاحب شرح المشكاة - إمام مشهور وعالم مبرور،كان في بادئ عمره صاحب ثروة عظيمة، بذل المال في وجوه الخيرات حتى صار فقيراً في آخر عمره، وكان حسن المعتقد، شديد الرد على الفلاسفة المبتدعة، كثير الحياء، وحاشيته على الكشاف هي أنفس حواشيه على الإطلاق، توفي سنة 743هـ.
... انظر: التاج المكلل (ص 377 - 378) رقم (396).
(2) التحرير والتنوير (14/ 274-275) .

وإني لآتيكم لذكرى الذي مضى ... من الود واستئناف ماكان في غد(1)

أراد ما يكون في غد؛ وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، وأن كل فعلين تقاربا في المعنى جاز تقديم أيهما شئت، كما قال تعالى: { ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى } ، المعنى: فتدلى ثم دنا ومثله:
{ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ } . هو كثير)(2). ا هـ
ثانياً: شرح الحديث:
قال المباركفوري: قوله: (ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك)، قال ابن الملك: سبحان، اسم أقيم مقام المصدر، وهو التسبيح، منصوب بفعل مضمر تقديره: أسبحك تسبيحاً، أي: أنزهك تنزيهاً من كل السّوء والنقائص، وقيل: تقديره: أسبحك تسبيحاً ملتبساً ومقترناً بحمدك، فالباء للملابسة والواو زائدة، وقيل: الواو بمعنى: (مع) أي: أسبحك مع التلبس بحمدك، وحاصله: نفي الصفات السلبية وإثبات النعوت الثبوتية، (وتبارك اسمك) أي: كثرت بركة اسمك، إذ وجد كل خير من ذكر اسمك وقيل: تعاظم ذاتك، أو هو على حقيقته؛ لأن التعاظم إذا ثبت لأسمائه تعالى فأولى لذاته. ونظيره: قوله تعالى: { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } (وتعالى جدك). قال مَيْرَكُ: تعالى: تفاعل، من العلو أي: علا ورفع عظمتك على عظمة غيرك غاية العلوّ والرفع وقال ابن حجر: أي تعالى غناؤك عن أن يُنقصه إنفاق، أو يحتاج إلى معين ونصير، (ثم يقول: الله أكبر) بالسكون ويُضمّ، قاله القاري، كبيراً، حال مؤكدة، وقيل: منصوب على القطع من اسم الله، وقيل بإضمار أكبر، وقيل: صفة لمحذوف أي تكبيراً كبيراً.
(من همزة) بدل اشتمال، أي: وسوسته (ونفخه) أي: كبره المؤدي إلى كفره (ونفثه) أي: سحره. قال الطيببي: النفخ كناية عن الكبر كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة فيُعظِّمه في عينه ويحقر الناس عنده، والنفث عبارة عن الشعر؛ لأنه ينفثه الإنسان من فيه كالرقية انتهى. وقيل: (من نفخه).
__________
(1) البيت للطرماح بن حكيم كما في لسان العرب (13/368).
(2) تفسير القرطبي (1/75).

أي: تكبره. يعنى: مما يأمر الناس به من التكبر (ونفثه) مما يأمر الناس بإنشاء الشعر المذموم مما فيه هجو مسلم أو كفر أو فسق، (وهمزه) أي: من جعله أحداً مجنوناً بنخسه وغمزه. كذا في المرقاة.
قال السيوطي في قوت المغتذي: (من همزه) فسر في الحديث بالموتة وهي شبه الجنون ونفخه فسر بالكبر ونفثه فسر بالشعر.
قال ابن سيد الناس: وتفسير الثلاثة بذلك من باب المجاز. انتهى (1).
قال الخطابي:
قوله: (وبحمدك) ودخول الواو فيه، أخبرني ابن خلاد قال: سألت الزجاج عن ذلك فقال: معناه سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك، ومعنى الجد العظمة ههنا (2).
قال شمس الحق العظيم آبادي:
قال في المرقاة: قيل: قول الزجاج يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الواو للحال، وثانيهما: أن يكون عطف جملة فعلية على مثلها، إذ التقدير: أنزهك تنزيهاً وأسبحك تسبيحاً مقيداً بشكرك، وعلى التقديرين (اللهم) معترضة، والباء في (وبحمدك) إما سببية، والجار متصل بفعل مقدر أو إلصاقية، والجار والمجرور حال من فاعله.
(تبارك اسمك) أي كثرت بركة اسمك، إذ وجد كل خير من ذكر اسمك، وقيل: تعاظم ذاتك.
(وتعالى جدك) تعالى: تفاعل من العلو والجد العظمة، أي: علا ورفع عظمتك على عظمة غيرك، غاية العلو والرفعة). (3) ا . هـ
" دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
" مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الترجيح:
وّقال جمهور الفقهاء، وهم الحنفية(4)، و المالكية (5)، والإمام الشافعي وأصحابه (6)
__________
(1) تحفة الأحوذي (2/42- 43) .
(2) معالم السنن (1/171).
(3) عون المعبود (2/477- 478) .
(4) مختصر الطحاوي (26)
(5) المدونة الكبري (1/ 68)، والتمهيد (3/143) .
(6) الأم (1/93)، والحاوي الكبير (2/102)، وحلية العلماء (2/83) .

و الحنابلة (1): إن محل الاستعاذة قبل قراءة القرآن وليس بعده لأن إيقاع الماضي موقع المستقبل جائز في لغة العرب ويحقق المراد من الاستعاذة قبل قراءة القرآن أنفع وأجدر منه بعدها. وبه قال جمع من المفسرين كما تقدم.
* الخلاصة
لا تعارض مطلقاً بين ظاهر الآية والحديث؛ فالآية حَمَلَها جلُّ أهل التفسير على أن المقصود بها: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أن جمهور الفقهاء على أن الاستعاذة قبل قراءة القرآن، وأنها ليست بعد الفراغ من القراءة، فانتقى التعارض وزالت الشبهة، ولله الحمد والمنة.

* ... * ... *

مسألة:أخذ الحق أو دون زيادة في الدنيا
سورة النحل (الموضع السادس)
قال تعالى: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } (2) [النحل: 126].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
__________
(1) الإفصاح (1/275)، والمقنع (28)، والكافي (1/286) .
(2) وهذه الآية الكريمة لها نظائر في كتاب الله، ومن نظائرها، قوله تعالى: { ما`yJsù اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } [البقرة: 194].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أدَّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (1).
" وجه موهم التعارض:
الآية الكريمة تدل على جواز التماثل في القصاص؛ فمن قَتل بحديدة قُتل بها، ومن قَتل بحجر قُتل به، ولا يتعّدى قدر الواجب (2). وظاهر الحديث يقول: ليس لك أن تخونه وإن كان قد خانك، كما من لم يكن له أن يخونك أولاً (3) فظاهر الآية المؤاخذة بالمثل بينما ظاهر الحديث يمنع خيانة من خان الأمانة.
" الدراسة:
أولاً: معنى الآية وسبب نزولها:
__________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (3535)، والترمذي في كتاب: البيوع، باب: باب أد الأمانة إلى من ائتمنك (1264)، والدارمي في كتاب: البيوع، باب: في أداء الأمانة واجتناب الخيانة (3/1692، 2639)، والطبراني في الأوسط (4/55، 3595)، والدارقطني في كتاب: البيوع (3/35)، والحاكم (2/46)، وقال الترمذي: (حديث حسن غريب)، وأنكره أبو حاتم كما في العلل (1/375، 1114)، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/593): (هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه)، وصححه الألباني لغيره في السلسلة الصحيحة (423) .
(2) أحكام القرآن لابن العربي (3/1190)، والجامع لأحكام القرآن (10/202)، وأضواء البيان (3/388).
(3) التمهيد (13/146) .

وهو قتل حمزة عم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، عندما أشرف النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمزة فرآه صريعاً فلم ير شيئاً أوجع لقلبه منه؛ فقد وجده قد شُق بطنه، واصطلم أنفه، وجُدعت أذناه، فقال:(لولا أن تحزن النساء أو تكون سُنّة بعدي لتركته حتى يبعثه الله تعالى من بطون السباع وقال: لأقتلن مكانه سبعين) فنزلت: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ } (1).
وعندها نزل جبريل - والنبي - صلى الله عليه وسلم - واقف - بخواتيم النحل: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ 00 } الآيات فصبر النبي، وكفّر عن يمينه، ولم يمثّل بأحد (2).
وقال ابن كثير في تفسيره للآية: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ ¾دmخ/0000 } يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق؛ وإن أخذ منك رجل شيئاً فخذ منه مثله. وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين، فأسلم رجال ذوو منعة فقالوا: يا رسول الله، لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب، فنزلت هذه الآية(3). وقيل: والمعاقب: الجزاء على فعل السوء بما يسوء فاعل السوء.
__________
(1) أخرجه الدارقطني (4/118) والطبراني في كتاب: الكبير (11/62، 11051) وفي طريق الدار قطني: اسماعيل بن عباس، قال الدارقطني: وهو مضطرب الحديث عن غير الشامبين وانظر: السلسلة الضعيفة (549-550) وأسباب النزول للواحدي (ص290-291)، ومعالم التنزيل (5/53)، والجامع لأحكام القرآن (10/201)
(2) أحكام القرآن لابن العربي (3/1190) .
(3) تفسير القرآن العظيم (8/368-369) بتصرف يسير.

فقوله: { بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } مشاكلة لـ { عَاقَبْتُمْ } ، استعمل { عُوقِبْتُمْ } في معنى: عوملتم به لوقوعه بعد فعل { عَاقَبْتُمْ } فهو استعارة وجه شبهها هو المشاكلة ويجوز أن يكون { عُوقِبْتُمْ } حقيقة؛ لأن ما يلقونه من المشركين من أذى قصدوا به عقابهم. والأمر في قوله: { فَعَاقِبُوا } للوجوب باعتبار متعلقه، وهو قوله: { بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } فإن عدم التجاوز في العقوبة واجب(1).
قال الطبري: (يقول تعالى ذكره للمؤمنين: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ } أيها المؤمنون مَنْ ظلمكم واعتدى عليكم، فعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العقوبة، { وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ } عن عقوبته لهو خير للصابرين، واحتسبتم عند الله ما نالكم به من الظلم، ووكلتم أمره إليه حتى يكون هو المتولي عقوبته، يقول: َللصبر عن عقوبته بذلك خير لأهل الصبر احتساباً وابتغاء ثواب الله، لأن الله يعوضه من الذي أراد أن يناله بانتقامه من ظالمه على ظلمه إياه من لذة الانتصار، وهو من قوله { لَهُوَ } كناية عن الصبر، وحسن ذلك، وإن لم يكن ذكر قبل ذلك الصبر؛ لدلالة قوله: { وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ u } عليه) (2).
وقال الشنقيطي: أصح القولين، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة؛ لقوله تعالى في هذه الآية: { فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } الآية، وقوله: { فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } (3). وقد تطرقنا إلى الآية الكريمة وسبب نزولها.
ثانياً: معنى الحديث:
__________
(1) التحرير والتنوير (14/335-336) .
(2) تفسير الطبري (7/665-666) .
(3) أضواء البيان (3/387) .

قال ابن عبد البر: (وهذا معناه عند أهل العلم: لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك، والنهي إنما وقع على الابتداء، أو ما يكون في معنى الابتداء، كأنه يقول: ليس لك أن تخونه - وإن كان قد خانك؛ كما من لم يكن له أن يخونك أولاً؛ وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه، فليس بخائن، وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أكثر مما له)(1).
وقال المباركفوري: قوله: (أدّ الأمانة) هي كل شيء لزمك أداؤه، والأمر للوجوب، وقال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } إلى من ائتمنك عليها (لا تخن من خانك) أي لا تعامله بمعاملتة، ولا تقابل خيانته بخيانتك(2).
وقال ابن عطية: وإن هذا الحديث إنما ورد في رجل زنا بامرأة آخر، ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر، فاستشار ذلك الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأمر، فقال أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك (3).
ويجوز أن تكون نزلت في قصة التمثيل بحمزة يوم أحد؛ وهو مروي بحديث ضعيف للطبراني(4)؛ لعله اشتبه على الرواة تذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توعد المشركين بأن يمثل بسبعين منهم إن أظفره الله بهم. وقيل: هذه الآية متصلة بما قبلها؛ لذا فهي مكية(5) وأكثر أهل العلم من المفسرين والفقهاء على ذلك: أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة(6)؛ وذلك لظاهر النصوص والقياس؛ لقوله تعالى: { فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } ؛ ولقوله تعالى: { فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } .
__________
(1) التمهيد (13/146) .
(2) تحفة الأحوذي (4/400) .
(3) المحرر الوجيز (8/548-549) .
(4) سبق تخريجه.
(5) التحرير والتنوير (14/355) .
(6) أحكام القرآن لابن العربي (3/ 1190)، والجامع لأحكام القرآن (10/202)، والأم (5/93).

وخالف ذلك أبو حنيفة (1) ومالك (2)؛ وذلك لظاهر الحديث الشريف (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (3).
وأجاب ابن حزم على المستدلين بالحديث السابق وغيره (بقوله: ما نعلم لهم حجة؛ غير ما ذكرنا، وكل هذا لا شيء)(4).
وأجاب أيضاً معللاً ذلك بقوله: (ثم لو صحت لما كان فيها حجة؛ لأن نّصها: لا تخن من خانك، وأد الأمانة إلى من ائتمنك، وليس انتصاف المرء من حقه خيانة، بل هو حق واجب وإنكار منكر، وإنما الخيانة أن تخون بالظلم والباطل من لا حق لك عنده، لا من افترض الله تعالى عليه أن يخرج إليك من حقك، أو من مثله إن عدم حقك وليس رد المظلمة أداء أمانة بل هو عون على الخيانة، ثم لا حجة في هذه الأخبار إلا لمن منع من الانتصاف جملة، وأما من قَسَّم فأباح أخذ ما وجد من نوع ماله فقط فمخالف لهذه الآثار ولغيرها، وبالله تعالى التوفيق)(5).
وردَّ الشنقيطي على من استدل بهذا الحديث؛ بأن هذا الحديث على فرض صحته لا ينهض الاستدلال به؛ لأن من أخذ قدر حقه، لم يزد عليه لم يخن من خانه، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه (6).
" دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
" مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث: مسلك الجمع وذلك من وجهين:
__________
(1) المبسوط (11/109) .
(2) المدونة الكبرى (4/359) .
(3) سبق تخريجه.
(4) المحلى (8/182) .
(5) المرجع السابق.
(6) أضواء البيان (3/ 388) .

الوجه الأول: هذه الآية الكريمة: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } فهذه تدل على جواز القصاص بالمثل دون زيادة؛ وذلك إنصاف(1). والحديث الشريف (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) فعلى فرض صحته لا ينهض الاستدلال به لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه لم يخن من خانه، إنما أنصف نفسه ممن ظلمه (2). ومما يؤيد الآية الكريمة وما ذهب إليه الشنقيطي في كلامه على الحديث؛ وهو أن أخذ حقك دون زيادة، إنصاف له(3): حديث أنس رضي الله عنه قال: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحاًَ كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى أهلُها وهي في آخر رمق، وقد أصمتت، فقال لها رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - : (من قتلك؟ فلان) لغير الذي قتلها فأشارت. أن لا، فقال: (ففلان) لقاتلها، فأشارت: أن نعم، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُضح بين حجرين(4).
فهذا الحديث واضح الدلالة. فما دام الحديث يعني عدم الزيادة على الحق وأخذه أو أنه ضعيف كما قيل فيه، والآية الكريمة تدل أيضاً ما يدل على أخذ الحق فقط بالمثل دون زيادة، وهذا إنصاف؛ فلا تعارض بينهما.
__________
(1) أحكام القرآن لابن العربي (3/1190)، والجامع لأحكام القران (10/202)، وأضواء البيان (3/388) .
(2) أضواء البيان (3/388).
(3) المرجع السابق.
(4) أخرجه البخاري في كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود ( 2413) وكتاب: الطلاق، باب: الإشارة في الطلاق والأمور (5295)، ومسلم في كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة (1672).

الوجه الثاني: على افتراض أن الآية الكريمة { فَعَاقِبُوا 000 } تبينها وتوضحها وتحكمها الآية التالية لها- { وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ } الآية أي: الأخذ بالعفو، فإن الحديث ظاهر يدل على عدم خيانة من خانك، وهو قول بعض العلماء. فمادام الحديث يشير إلى العفو والصفح، والآية تشير إلى ذلك. إذن فلا تعارض بينهما على الإطلاق.
* الخلاصة:
أن أخذ الإنسان بحقه دون زيادة؛ هو عين الإنصاف، ولا يعد خائناً بذلك؛ وذلك للآية الكريمة؛ ولحديث أنس الثابت في ((الصحيحين)).
فلا تعارض إذن بين الآية الكريمة، والحديث الشريف؛ وذلك لما قدمناه من شرح للحديث والكلام حوله وتفسير الآية، ولما قيل آنفاً.

* ... * ... *

مسألة:تحميل العاقلة دية القتيل
سورة الإسراء (الموضع الأول)
قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [الاسراء: 15]
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امراة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها.
وعنه أيضاً أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها (1).
" وجه إيهام التعارض بين الآية والحديث:
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الديات باب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبته لا على الولد (6909)، ومسلم في كتاب: القسامة باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجانى (3/1309، 1681) .

أن الآية كما أسلفنا تنبئ أنه لا تبعة لأحد على أحد وكلٌّ مرهون بعمله وسيحمل تبعته - بينما يدل الحديث على أن عاقلة - أي عائلة - القاتل خطأ تتحمل دية القتيل.
" الدراسة:
مسالك العلماء تجاه هذه المسألة:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلك الجمع:
1- منهم من قال إن الحديث مخصص للآية أو مقيد - لما أطلقته ومن القائلين بذلك الإمام القرطبي - رحمه الله- فقال: " أوجب الله تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - دية الخطأ على العاقلة حتى لا يُطل دمُ الحر المسلم تعظيمًا للدماء - وأجمع أهل العلم على ذلك من غير خلاف بينهم في ذلك".
- وقال أيضاً: "ولم يعين الله تعالى في كتابه ما يعطى في الدية وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقا وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل وإنما أخذ ذلك من السنة ولاشك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظا ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساة محضة حتى اعتقد أبوحنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوانه". ا.هـ(1).
- وقال ابن حجر: وتحمّل العاقلة الدية ثابت بالسنة وأجمع أهل العلم على ذلك وهو مخالف لظاهر قوله: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } لكنه خص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن - ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول".
__________
(1) انظر: تفسيرالقرطبي (7/157، 5/315) .

- قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "ويحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار- فجعل على عاقلته لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه" ا.هـ(1).
- وبهذا التوجيه قال الشوكاني: "والأولى حمل الآية على ظاهرها أعني العموم وما ورد من المؤاخذة بذنب الغيركالدية التي تحملها العاقلة - ونحو ذلك فيكون في حكم المخصص بهذا العموم. ا.هـ(2).
2- ومنهم من فرق بين معنى الآية - أصلاً ومعنى الحديث - فحمل الآية على أنها تتحدث عن حمل التبعات والأوزار - بينما يتحدث النص النبوى عن قاعدة أخرى وهى التعاون والمواساة ففرق بين الآية والحديث من هذه الجهة.
قال صاحب التحرير والتنوير:
"ومن التخليط توهم أن حمل الدية في قتل الخطأ على العاقلة منافٍ لهذه الآية - فإن ذلك فرع قاعدة أخرى - وهى قاعدة التعاون والمواساة وليست من حمل التبعات"ا.هـ(3).
وهذا أيضاً هو رأي الإمام الآلوسي حيث قال:
ولها- أي للآية - أيضاً منع جماعة من قدماء الفقهاء صرف الدية على العاقلة لما فيه من مؤاخذة الإنسان بفعل غيره - وأجيب بأن ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء وإلا فالمخطئ نفسه ليس بمؤاخذ على ذلك الفعل - فكيف يؤاخذ غيره عليه؟ ا.هـ(4)
__________
(1) انظر: فتح الباري (12/ 246)، وانظر: تحفة الأحوذي (4/536)، ونيل الأوطار (7 /140).
(2) انظر: فتح القديرللشوكاني (2/186)،وانظر: نيل الأوطار له (7 /120)، والنووي بشرح مسلم (11/179)
(3) انظر: التحرير والتنوير (1/ 2437) .
(4) انظر: روح المعاني (15/35)، والأم للشافعي (7/ 326)، والمغني لابن قدامة (8/ 297).

يتضح من كلام كلا من "صاحب التحرير والتنوير" و"روح المعاني" أن ثمة فرق بين ما قررته الآية وما قرره الحديث الشريف حيث إن الآية تذكر قاعدة عامة كأصل من أصول الدين وذلك في عدم مؤاخذة أحد بذنب أحد حتى يعلم كلٌ أنه مرهون بعمله لا يتعداه جزاؤه لاسيما إذا عرفنا أن من المفسرين من فسر هذه الآية على أن ذلك يوم القيامة لكن الآية لم تنف عن الجماعة التي تتكون من أفراد تربطهم قرابة من القرابات التعاون والتكاتف في إحقاق الحق وضمان الغرم لأن اليد الواحدة لا تصفق قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [المائدة:2].
* وهذا ما نطق به الحديث وتفردت ببيانه السنة عند وجوب دية الخطأ على العاقلة تنبيها للمجتمع على بيان الإحساس بالمسؤلية وإرساءً لمبدأ التعاون والمواساة حتى يحفظ المجتمع المسلم من مغبة اللامبالاة التي قد يعيشها بعض أفراد المجتمع الواحد حفاظا على دم المسلم مرة وعلى كونه آدمياً مرة أخرى.
* الخلاصة
ومما سبق يتضح لنا زوال إيهام التعارض بين الآية والحديثين وأنه لا منافاة بين ما نصت عليه الآية والحديث من جهة تخصيص الحديث لعموم الآية أو من جهة اختلاف معنى كل منهما عن الآخر فالآية تتحدث عن حمل التبعات والأوزار والحديثين عن التعاون والمواساة. والله تعالى أعلم.
* * ... *

مسألة: تحميل مضل الناس أوزار من تبعه
سورة الإسراء (الموضع الثاني)
قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [الاسراء: 15]
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من سنّ في الاسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شئ ومن سنّ في الاسلام سنّة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)(1).
" وجه موهم التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
أن الآية تثبت أن لا تبعة لأحد على أحد بينما ظاهر الحديث يدل على أن من سنّ في الناس سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلك الجمع:
أولاً: أن المعنى المراد في الآية ليس هو المراد في الحديث
قال أبو السعود - رحمه الله -: في معنى قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } : "أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص الثاني عن عقابه ولا يقدح في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) فإن ذلك وزر الإضلال الذي هو وزره"ا.هـ(2).
__________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: العلم، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، (4/2059، رقم 1017).
(2) تفسير أبي السعود (8/163) .

نعم فإن الآية تتحدث عن أصل وهو: أنه لا تحمل نفس من ذنوب نفس أخرى شيئاً وأما إن كانت قد أضلت غيرها فإنها تحمل نتيجة هذا الإضلال - لأن هذا الإضلال هو عملها وكسبها الذي اقترفته فلا يكون فيه مندوحة للقول بأن ذلك مخالف للعدل الإلهي بل هو العدل نفسه صيانة للأنفس عن الضلال والإضلال كما ورد في حديث ابن آدم (1)
وما يمكن أن يقال هنا هو نفس ما قيل عند تعرضنا لحديث المفلس - مع نفس هذه الآية - في المسألة الأولى - لأن المفلس إنما أفلس نفسه بيده نتيجة أعماله لا لوقوع أعمال غيره عليه - وهنا كذلك فالمبتدع السانّ لغيره والفاتح لهم طريق الضلال سيحمل يوم يحاسب من ربه ضلاله هذا وما ترتب عليه وهو أوزار الذين سلكوا خلفه هذا السنَن واتبعوا وراءه هذا الطريق - وفي الحديث حمل بطريق فيه ترغيب وترهيب - على الحفاظ على وحدة الأمة وتماسك أفرادها ليس على مستوى الجيل الواحد بل على مستوى الأجيال المتعددة - لأن كلا لو عرف مدى المسؤلية الملقاة على عاتقه من خلال حركاته وسكناته - وأنه قد ينظر غيره إلى أفعاله ولو على جهة التقليد حتى بعد مماته - لاحترم الجميع التشريع الالهي في قوله: افعل كذا ولا تفعل كذا وبهذا يتضح الفرق بين التحقيق والتقليد.
- قال تعالى: { بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ } [الحجرات: 11].
- لو علم الفساق ماذا يكون عليهم من جراء آثام من يتبعونهم إثر جرِّهم إياهم إلى الفسق وحملهم لهم على التمادي فيه - لتخلوا عنه ولما تمسكوا به.
__________
(1) ولفظه: (لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: أحاديث الأنبياء باب: خلق آدم وذريته (3335)، ومسلم في صحيحه كتاب: القسامة، باب: بيان إثم من سن القتل (3/1303، رقم 1677) من حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه.

قال د/ مهنّا: " وربّ سائل يسأل:كيف والحق تعالى يقول: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } نقول: إن الآية تتحدث عن أصل من أصول العقيدة - وهو حكم من أحكام العدل الإلهي يحمل الإنسان على الطمأنينة على أفعاله والرهبة من شذوذها في غير الحق والخير قال تعالى: { وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا } .
فآية الإسراء تنبه على أصل موجود وهو حالة الإنسان الذي تعدت أفعاله حد الثواب بل وأصابت غيره من أفراد المجتمع الذي يعيش فيه بالضرر فلابد أن يجازى بها ويحاسب على تفريطه في أحكامها حتى تخرج نقية صالحة ولا تعارض في ذلك بين هذه الآية وحديث: (من سنّ في الاسلام سنة....) الحديث لما ذكرنا.
- لذا سميت النفس بالوازرة وهو اسم فاعل من وزر يزر فهو وازر- وهوالذنب أو الإثم - ويمكننا أن نقول بأنه خرج من عموم الآية النفس الطاهرة النقية التي لا وزر عليها".ا.هـ(1)
* ومن نعمة الله سبحانه وتعالى وتفضله على بنى آدم أمران هما أصل السعادة:
أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة كما في "الصحيح" - فالنفس بفطرتها لو تركت كانت محبة لله تعبده ولا تشرك به شيئاً ولكن يفسدها من يزين لها من شياطين الإنس والجن.
ثانيهما: أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم من العقل وبما أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الرسل قال تعالى: { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } [العلق: 1 -5]
فالداعي إلى الهدى وإلى الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه - لكن قدرته بالدعاء والأمر وقدرة الفاعل بالاتباع والقبول.
__________
(1) انظره ملخصاً في كتاب تفسير سورة الحجرات د/ محمود مهنّا ( 92).

والداعى إلى الهدى أو الضلالة لماكانت إرادته جازمة كاملة في هدي الأتباع وضلالهم- وأتى من الإعانة على ذلك بما يقدرعليه كان بمنزلة العامل الكامل فله من الجزاء مثل جزاء كل من اتبعه ا.هـ(1)
ثانياً: أن الوزر المذكور في الآية والذى في الحديث هما بمعنى واحد غير أن في الحديث زيادة تفصيل لما أجمل في الآية الكريمة وهو بيان حمل تبعة الإضلال وفعل المضلين في استنان طرق البدع المختلفة.
ثالثاً: قال بعض العلماء: "إن الله تعالى خلق لكل عبد قدرة وإرادة للأفعال المختلفة فإن وجد الفعل بعد القدرة عليه كانت هذه الإرادة إرادة جازمة وإن لم يجد مع القدرة عليه لم تكن هذه الإرادة جازمة - والارادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدرعليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل التامّ وله ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام الذي فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر - ومنها ما يتولد عن فعل الإنسان كالداعي إلى هدى أو إلى ضلالة والسانّ سنة حسنة وسنة سيئة ا.هـ(2).
رابعاً: أن الحديث المذكور (ومن سنّ سنّة سيئة.....) الحديث قد يرجح الرأي القائل في تفسير: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } بأن ذلك يكون يوم القيامة لا في الدنيا أما في الدنيا فإنه قد يحمل زيد وزر عمرو- ولا وجه لذلك حيث إن ما يقال له تحمل أوزار الآخرين في الدنيا بعضهم بعضاً إنما هو من قبيل التعاون والمواساة وليس من قبيل حمل التبعات والأوزار قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [المائدة: 2]
__________
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (10/723-724) بتصرف يسير .
(2) مجموع فتاوى ابن تيمية (10/722-723 ) .

خامساً: الكلام هنا على التعارض بين ظاهر هذه الآية وهذا الحديث يشبه التعارض بين نفس الآية وحديث (لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سنّ القتل) (1) وحينئذٍ يردّ هذا التعارض بنفس ما رددنا به ههنا.
* الخلاصة:
أنه لا تعارض بين ظاهر الآية والحديث لما سبق بيانه من وجوه الجمع السابقة والله تعالى أعلم.
* ... * ... *
مسألة: تعذيب الميت ببكاء أهله عليه
سورة الإسراء (الموضع الثالث)
قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [الإسراء: 15].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) (2).
" وجه إيهام التعارض:
ظاهر الآية أن كل امرئ مرهون بعمله فلا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرى - قال الطبري - رحمه الله -عند تفسيره الآية: "قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } يعني تعالى ذكره: ولا تحمل حاملة حمل أخرى غيرها من الآثام " إلى أن قال: " كما حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } - والله ما يحمل الله على عبد ذنب غيره ولا يؤاخذه إلا بعمله ". (3)
بينما ظاهر الحديث أن بكاء أهل الميت عليه سبب في تعذيبه.
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلك الجمع:
__________
(1) سبق تخريجه.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجنائز باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (يعذب الميت ببكاء أهله عليه) إذا كان النوح من سنته (1286) . وفي كتاب: الجنائز - باب: البكاء عند المريض (1304)، ومسلم في صحيحه كتاب: الجنائز باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2 /638، 927 - 928)
(3) تفسير الطبري (15 / 54، 27 / 72 - 73) .

قال القرطبي في تفسيره " مسألة: نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الرد على ابن عمر حيث قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله) قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنها لم تسمعه - وأنه معارض للآية - ولا وجه لإنكارها فإن الرواة لهذا المعنى كثير كعمرَ وابنِه والمغيرةَ بن شعبة و قيلة بنتِ مخرمة(1) وهم جازمون بالرواية فلا وجه لتخطئتهم ولا معارضة بين الآية والحديث: فإن الحديث محمله على ما إذا كان النوح من وصية الميت وسنته كما كانت الجاهلية تفعل حتى قال طرفة (2):
إذا متُّ فانعيني بما أنا أهلُه وشُقِّي علَّي الجَيْبَ يا بنت معبد
وقال (3):
إلى الحولِ ثم اسمُ السلام عليكُما ومن يبكِ حَوْلاً كاملاً فقدِ اعتذر
وإلى هذا نحا البخاري.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد ظاهرالحديث وأنه إنما يعذب بنوحهم لأنه أهمل نهيهم عنه قبل موته وتأديبهم بذلك فيعذب بتفريطه في ذلك وبترك ما أمره الله به من قوله تعالى: { قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } لا بذنب غيره. والله تعالى أعلم" ا.هـ(4).
وقد ظهر لي من كلام القرطبي - رحمه الله - وجهان هما:
__________
(1) قيلة بنت مخرمة الغنوية، وقيلك العنزية. وقيل: التميمية. صحابية لها حديث طويل وقد شرح حديثها أهل العلم بالحديث، فهو حديث حسن.
... انظر: الاستيعاب (ص 934) رقم (3436)، والتقريب (ص 1369)، رقم (8764).
(2) هو طرفة بن العبد، والبيت في ديوانه (10) وطرفة لقب غليه عليه، ولد في البحرين سنة 543م، وقتل في عهد عمرو بن هند ملك الحيرة سنة 569م. ينتمي لأسرة عرفت بكثرة شعرائها، وكان في صباه عاكفاً على حياة اللهو يعاقر الخمر. وكان معجباً بنفسه. له معلقة ضمن المعلقات السبع الشهيرة.
انظر: مقدمة شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها لأحمد بن الأمين الشنقيطي (14 - 18).
(3) هذا البيت للبيد، وهو لبيد بن ربيعة العامري، انظر ديوانه (42) .
(4) تفسيرالقرطيى (1/231).

الأول: أن العذاب على الميت إنما يقع بسبب فعله هو إذا وصّى بذلك وإلى هذا مال البخاري يدل على ذلك ترجمته لحديث (إن الميت 0000000) الحديث. حيث ترجم له فقال: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يعذب الميت ببكاء أهله عليه) إذا كان النوح من سنته(1).
الثاني: أن الميت قد يقع عليه التعذيب لأجل تركه تأديب أهله وتعليمهم أمور الدين يدل عليه قوله تعالى: { قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } [التحريم: 6].
هذا وقد ذكر الألوسي(2) نحوًا من كلام القرطبي فقال: " ولهذه الآية طعنت عائشة رضي الله عنها في صحة خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الميت يعذب ببكاء أهله) فإن فيه أخذ الإنسان بجرم غيره وهو خلاف ما أنطقت به الآية.
وأجيب بأن هذا الحديث محمول على ما إذا أوصى الميت بذلك فيكون ذلك التعذيب من قبيل الإضلال وقيل المراد بالميت: المحتضر مجازًا - وبالتعذيب التعذيب في الدنيا أي إن المحتضر يتألم ببكاء أهله عليه فلا ينبغي أن يبكوا ".ا.هـ (3).
بدا بكل هذا الكلام أن الآية متباينة عن الحديث حتى لقد حمل جماعةٌ من المحدثين والمفسرين إنكار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أنها لم تسمع الحديث مع أن الرواة لهذا المعنى كثيرون.
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يعذب الميت ببكاء أهله عليه) إذا كان النوح من سنته، (1 /432) .
(2) هو محمود بن السيد عبدالله أفندي آلوسي زاده البغدادي. خاتمة المفسرين ونخبة المحدثين، درس ووعظ وأفتى للحنفية. وكان عالماً باختلاف المذاهب مطلعاً على المل لوالنحل والغرائب، سلفي الاعتقاد شافعي المذهب، ومن مؤلفاته: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، توفي رحمه الله سنة 1270هـ.
... انظر: التاج المكلل (ص 517 - 519) رقم (537).
(3) روح المعاني للآلوسي (15/35) .

قال ابن حجر - رحمه الله - في الفتح: " وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه: فمنهم من حمله على ظاهره وهو بين من قصة عمر مع صهيب " إلى أن قال: " ويحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادراً على النهي ولم يقع منه، فلذلك بادر إلى نهي صهيب وكذلك نهى حفصة كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه، وممن أخذ بظاهره أيضاً: عبد الله بن عمر فروى عبد الرزّاق من طريقه أنه- يعني ابن عمر- رضي الله عنهما- شهد جنازة رافع بن خديج فقال لأهله: إن رافعاً شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ". ا.هـ (1).
قال الحافظ في الفتح: " وهذه التأويلات عن عائشة رضي الله عنها - يعني لما سمعت خبر عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما- فقالت مرة إنه لم يحدث كذباً ومرة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك في الكافر.. هذه التأويلات متخالفة وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث - يعني قوله - صلى الله عليه وسلم - (إن الميت ليعذب ببكاء أهله) بحديث آخر بل بما استشعرته من معارضة القرآن، وهذا منها اجتهاد والمجتهد يصيب ويخطئ فلا يحمل ذلك على تعارض القرآن للسنة فان كل منهما جاء ليصدق الآخر". ا.هـ(2).
__________
(1) فتح الباري لابن حجر (3/153) - وقصة عمر مع صهيب هذه أخرجها البخاري في صحيحه كتاب: الجنائز باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (يعذب الميت ببكاء أهله عليه) (رقم 1287) وفيها: عن ابن عباس رضي الله عنهما 00000 فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وا أخاه، واصاحباه فقال عمر رضي الله عنه : يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟) وأخرجه أيضاً مسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهليه عليه (2/641، رقم 927/19) .
(2) فتح الباري لابن حجر (3/155)، وفيض القدير (2/397، 6/ 216) بتصرف.

هذا وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثى عمر وعائشة - يعني استدلالها بقوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } - بضروب من الجمع منها:
أولاً: ما ذكره البخاري من أن العذاب إنما يكون للميت إذا كان من سنته النوح وشق الجيوب ولطم الخدود وغير ذلك من أفعال الجاهلية يدل على ذلك ترجمة البخاري لحديث الباب كما ذكرته آنفاً،.وقوله تعالى: { قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } .
ثانياً: ما إذا كان الميت قد أوصى أهله بذلك وبهذا الرأي قال المزني(1) و إبراهيم الحربي وآخرون من الشافعية وهو رأي النووي ونقله عن الجمهور. وقال أبو الليث السمرقندي(2): إنه قول عامة أهل العلم. قالوا: وكان معروفًا للقدماء حتى قال طرفة بن العبد:
إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشُقِّي عليَّ الجَيْبَ يا ابنة معبد (3)
ثالثاً: يقع ذلك أيضاً لمن أهمل نهي أهله عن ذلك وهذا قول داود وطائفة - ولا يخفى أن محله ما إذا لم يتحقق أنه ليست لهم عادة ولا ظنّ أنهم يفعلون ذلك.
__________
(1) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري تلميذ الشافعي، ولد سنة 175هـ، نشأ في أسة محبة للعلم وأهله، وكانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث، وكان زاهداً عالماً مناظراً غواصاً على المعاني الدقيقة، فقيه الملة، وعلم الزهاد، وكن مجاب الدعوة متقللاً من الدنيا، وكان في غاية الورع، توفي سنة 264هـ.
... انظر: سير أعلام النبلاء (12/492)، وطبقات الفقهاء (79)، وطبقات الشافعية (1/34).
(2) أبو الليث السمرقندي، هو الإمام الفقيه المحدث الزاهد، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي، له كتاب تنبيه الغافلين، وله كتاب الفتاوى، مات سنة 375هـ.
... انظر: سير أعلام النبلاء (16/322 - 323)، رقم (230)، وكشف الظنون (2/1980).
(3) انظر: النووي لشرح مسلم (6/228)، وشرح الزرقاني على الموطأ (2/101) والبيت تقدم ذكره (ص150).

قال ابن المرابط(1): " إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوح وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره " (2).
رابعاً: معنى قوله: (يعذب ببكاء أهله) أي بنظير ما يبكيه أهله به وذلك لأن الأفعال التي يعددون بها غالباً تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك وهو عين ما يمدحونه به - وهذا اختيار ابن حزم الظاهري وطائفة، واستدل له بحديث ابن عمر في قصة موت إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفيه: (ولكن يعذب بهذا) وأشار إلى لسانه قال ابن حزم: " فصح أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسان إذ يندبونه برياسته التي جار فيها وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله وجوده الذي لم يضعه في الحق فأهله يبكون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بذلك.
خامساً: معنى التعذيب توبيخ الملائكة بما يندبه أهله به،كما روى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعاً: (الميت يعذب ببكاء الحي، إذا قالت النائحة: واعضداه واناصراه واكاسياه جُبذ الميت وقيل له: أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها؟).
__________
(1) هو محمد بن خلف بن سعيد المعروف بابن المرابط، المري فقيه بلده ومفتيه، ولي قضاء مندة، وكان من أهل الفقه والفضل والتفنن، سمع أبا القاسم المهلب، وأجازه أبو عمر الطلمنكي، ومن كبار المالكية، له في شرح البخاري كتاب كبير حسن، ورحل إليه الناس وسمعوا منه، توفي بالمدينة بعد الثمانين وأربعمائة.
... انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (2/273 - 274)، وسير أعلام النبلاء (19/66) رقم (26).
(2) انظر: فتح الباري (3/154)، وشرح الزرقاني على الموطأ (2/101) .

سادساً: معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها وهذا هو اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين ورجحه ابن المرابط وعياض ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة: قلت يا رسول الله: قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة ثم أصابته الحمى فمات ونزل علّي البكاء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفًا - وإذا مات استرجع - فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم) (1) .
وبعد هذا العرض لكلام ابن حجر - رحمه الله - وذكره الوجوه التي صار إليها العلماء في الجمع بين الاستدلال بالآية والحديث نقول: يمكن أن نجمع بين كل هذه التوجيهات الحسنة - بأن يقال: ننزل هذه الأوجه على الاختلاف في الأشخاص والأحوال كأن يقال: من كانت طريقته النوح فمشي أهله على طريقته فأوصاهم بذلك عذب بصنيعه ومن كان ظالماً فندبه أهله باسترجاع أفعاله الجائرة عذب أيضاً بما ندبوه به، ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم وتأديبهم فإن كان راضيًا بذلك عذب أيضًا وإن كان غير راض عذب بتوبيخ الملائكة لأنه أهمل النهي، ومن سلم من ذلك واحتاط له ونهى أهله ونصحهم ولكنهم خالفوه كان تعذيبه هو ألمه لما يرى منهم من مخالفة الصواب وإقدامهم على المعصية.
__________
(1) انظر: فتح الباري لابن حجر(3 /153- 155) بتصرف يسير، وانظر فيض القدير(2/397، 6/216) بتصرف، وقد سمعت شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - حين سئُل عن ذلك في درسه في الحرم المكي في رمضان فقال: هو كإعياء المسافر على حد قوله عليه السلام: (السفر قطعة من العذاب).

- قال صاحب التمهيد: " فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويأمرهم به وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم ويوقفهم عليه ويمنعهم منه ويعلمهم ذلك كله لقول الله عزوجل: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } قالوا: فإذا علم الرجل المسلم ماجاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النياحة على الميت والنهي عنها والتشديد فيها ولم ينه عن ذلك أهله ونيح عليه بعد ذلك فإنما يعذب بما نيح عليه لأنه لم يفعل ما أمر به من نهي أهله عن ذلك وأمره إياهم بالكف عنه وإذا كان ذلك كذلك فإنما يعذب بفعل نفسه وذنبه لا بذنب غيره وليس في ذلك ما يعارض قول الله عز وجل: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } وكان ما رواه عمر- وابن عمر- والمغيرة وغيرُهم صحيحٌ المعنى غير مدفوع وبالله التوفيق". ا.هـ(1).
بهذه الوجوه التي صاغها العلماء في الجمع بين الآية والحديث وبإنزالنا الأحوال على الأشخاص عليه فلا تعارض سيما وأن بعض العلماء حمل الميت في الحديث على الميت اليهودي(2).
* الخلاصة:
تبين من خلال الدراسة السابقة أن لا تعارض في الظاهر بين الآية والحديث والله تعالى أعلم.
* ... * ... *
مسألة: مؤاخذة الإنسان بفعل غيره
سورة الإسراء (الموضع الرابع)
قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [الإسراء: 15].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
__________
(1) التمهيد لابن عبد البر(17/283)، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (2/101-103)، وعون المعبود (8/278)، وتحفة الأحوذي (4/71 -74)، وكذلك النووي لشرح مسلم(6/229-232) والديباج على شرح مسلم للسيوطي(3/16-19)، وفيض القدير(2/397) وحاشية السندي على سنن النسائي(4/17-18)
(2) تحفة الأحوذي (4 /74) ، والنووي شرح مسلم (6/ 228) .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أتدرون من المفلس؟) قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: (إن المفلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار) (1).
" وجه إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
أن الآية تقرر بأن النفس الوازرة - الآثمة المذنبة - لا تحمل ذنوب غيرها على حدّ قوله تعالى: { كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } [المدثر: 38]
بينما في ظاهر الحديث أن النفس الوازرة قد تحمل ذنوب غيرها.
قال الطبري: "وقال: { وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } لأن معناها: ولا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى".(2)
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث: مسلك الجمع وذلك من وجوه:
الوجه الأول: إن ما احتمله من وزر غيره ناتج عن فعل نفسه إذ هو السبب فلما فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ووضعت عليه وهذا هو عين العدل.
__________
(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البر والصلة والآداب- باب: تحريم الظلم (4/1997،رقم 2581)
(2) تفسير الطبري (15 / 54)

قال المازري: " وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } وهذا الاعتراض غلط منه وجهالة بينة لأنه إنما عوقب بفعله ووزره وظلمه فتوجهت عليه حقوق لغرمائه فدفعت إليهم من حسناته فلما فرغت وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه وعدله في عباده فأخذ قدرها من سيئات خصومه فوضع عليه فعوقب به في النار، فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظلمه ولم يعاقب بغير جناية وظلم منه وهذا كله مذهب أهل السنة. والله أعلم" (1).
الوجه الثاني: إن المؤاخذ بفعل الغير خاص بالدنيا دون الآخرة.
قال القرطبي: " قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } أي: لا تحمل حاملة ثقل أخرى أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها وأصل الوزر: الثقل ومنه قوله تعالى: { وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ } وهو هنا: الذنب "
- إلى أن قال: " قلت ويحتمل: أن يكون المراد بهذه الآية في الآخرة - وكذلك التي قبلها - (2) فأما التي في الدنيا فقد يؤاخذ فيها بعضهم بجرم بعض، لاسيما إذا لم ينه الطائعون العاصين كما تقدم في حديث أبى بكر في قوله: { عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ }
- وقال تعالى: u { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً 000000 } .
وقال: { إِن اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } .
__________
(1) نقله عن النووي في شرح صحيح مسلم (16 / 136)، وانظر تحفة الأحوذي للمباركفوري (7/ 87) وانظر فيض القدير للمناوي (4/26) .
(2) يقصد قوله تعالى في سورة الأنعام: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } تفسيرالقرطبي (7 /140) ومابعدها.

- وقالت زينب بنت جحش - رضي الله عنها -: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: (نعم إذا كثر الخبث) - قال العلماء: معناه: أولاد الزنى والخبث بفتح الباء: اسم الزنى فأوجب الله تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - دية الخطأ على العاقلة حتى لا يُطل دمُ الحر المسلم تعظيماً للدماء - وأجمع أهل العلم على ذلك من غير خلاف بينهم في ذلك- فدل على ما قلناه.
- وقد يحتمل أن يكون هذا في الدنيا في ألا يؤاخذ زيد بفعل عمرو وأن كل مباشر لجريمة فعليه مغبتها.
- وروى أبو داود عن أبي رمثة(1) قال: انطلقت مع أبي نحو النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: إي وربّ الكعبة - قال: حقاَ؟ قال: أشهد به. قال: فتبسم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ضاحكًا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي عليّ ثم قال: (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه). وقرأ رسول الله { - صلى الله عليه وسلم - وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } (2)
- ولا يعارض ما قلناه أولاً بقوله: { وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ } فإنّ هذا مبين في الآية الأخرى: { لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ } .
__________
(1) هو أبو رمثة التيمي، من تيم الرباب، ويقال: التميمي، من ولد امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما هذا منك؟) قالك ابني. قال: (فأما ابنك لا تجني عليه ولا يجني عليك).
... انظر: الاستيعاب (ص 805 - 806) رقم (2931)، والتقريب (ص 1146) رقم (8162).
(2) أخرجه أبي داود في سننه في كتاب الديات، باب: لا يؤاخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (4/168، رقم 4495) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

- فمن كان إماماً في الضلالة ودعا إليها واتبع عليها فإنه يحمل وزر من أضله من غير أن ينقص من وزرالمضل شيء".ا.هـ (1)
فنحن نرى كيف جمع القرطيي بين معنى الآية ومعنى الحديث - أو أحاديث أخرى هي في معناه من أمثال ما رواه الإمام مسلم في ((صحيحه)) من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً) (2) .

* الخلاصة:
* أن من المفسرين من حمل الآية على الحساب في الآخرة فقط دون الدنيا، وعليه يكون الكلام في الحديث وارد في شيء وفي الآية وارد في شيءٍ آخر.
__________
(1) تفسيرالقرطبي (7 /157 - 158) وانظر كتاب كلمات القران لحسنين محمد مخلوف (9، 88، 264) .
(2) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: العلم باب:من سنّ سنّة حسنة أو سيئة (4/2060، رقم 2674).

* أن لفظ الآية قد يراد منه الخصوص وهو الرد لما كانت تفعله الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبه، ولفظ الحديث قد أخذ نفس هذه الخصوصية لكنها في ناحية أخرى وهي الكلام على المفلس أو من هو على شاكلته فيكون بين الآية والحديث تباين من هذه الناحية فاتضح بذلك من خلال كلام العلماء - رحمهم الله - أنه لا تعارض بين الآية والحديث غاية ما في الأمر أن الآية تتحدث عن قاعدة عامة فالأصل أنه لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى إذا راعت هذه النفس قاعدة افعل ولا تفعل أما في حالة عدم مراعاتها لذلك كما حدث من المفلس وغيره فإن المسألة تختلف فإن مافعله هو الذي أحاط به وهذا ما يفهم سريعا من خلال لفظ المفلس وهو اسم فاعل يدل على أن سبب التسمية بهذا الاسم هو فعل المرء نفسه ومن هنا سيعاقب بجريرته وما اكتسبته جوارحه وهو ما جاء به الحديث الشريف ومن الممكن أن تصح دعوى التعارض لو حمّل هذا المرء ذنوب غيره بدون وجه حق وهذا ما لا يكون في جانب عدل الله - سبحانه وتعالى -: { وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا } [الكهف: 49].
وعليه فلا تعارض ظاهر الآية والحديث، والله تعالى أعلم.
* ... * ... *

مسألة: أسباب اكتساب الأجر

سورة الإسراء (الموضع الخامس)
قال الله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [الإسراء: 15].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقةٍ جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له)(1).
" وجه موهم التعارُض:
الآية الكريمة ظاهرها: أن الإنسان لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه هو لنفسه بينما الحديث نصَّ على أن الإنسان يحصل من الأجر بعد موته بالصدقة الجارية، أو العلم النافع أو الولد الصالح.
" الدراسة:
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (1631) .

أولاً: تفسير الآية: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } .
قال الحافظ ابن كثير:
أي: كل نفس ظلمت نفسها بكفرٍ أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها، لا يحمله عنها أحد، كما قال تعالى: { وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى } ، { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } أي كما لا يُحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه.....
وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (إذا مات الإنسان...) فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكدّه وعمله.
كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه)(1).
والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه، وقد قال تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ } الآية والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده، هو أيضاً من سعيه وعمله. وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة (من دعا إلى هدىً كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا)(2) " ا.هـ (3).
قال ابن القيم - رحمه الله -:
__________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في الرجل يأكل من مال ولده (3528)، والترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده (1358) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي= =في كتاب: البيوع، باب: الحث على الكسب (7/240-241، 4449-4452)، وابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده (2290)، وأحمد (6/42، 24148)، وصححه أبو حاتم كما في العلل (1/465، 1396) وكذا صححه الألباني في الإرواء (1626).
(2) أخرجه مسلم في كتاب: العلم، باب: من سن سنة حسنه أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (2674) .
(3) تفسير ابن كثير (13/279- 280) .

"قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ، وقولهُ { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } آيتان محكمتان يقتضيهما عدل الرب تعالى وحكمته وكماله المقدس، والعقل والفطرة شاهدان بهما، فالأولى: تقتضي أنه لا يُعاقَب بجرم غيره.
والثانية: تقتضي أنه لا يُفلح إلا بعمله وسعيه.
فالأولى: تؤمن العبد من أخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا.
والثانية: تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه، وسلفه، ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، فتأمل حُسن اجتماع هاتين الآيتين، ونظيره:قولهُ تعالى: { مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } فحكم سبحانه لأعدائه بأربعة أحكام هي غاية العدل والحكمة:
أحدها: أن هدي العباد بالإيمان، والعمل الصالح لنفسه لا لغيره.
الثاني: أن ضلاله بفوات ذلك وتخلفه على نفسه لا على غيره.
الثالث: أن أحدًا لا يؤاخذ بجريرة غيره.
الرابع: أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامة الحجة عليه بُرسله.
فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله، والرد على أهل الغرور والأطماع الكاذبة، وعلى أهل الجهل بالله وأسمائه وصفاته....
قال أبو الوفاء ابن عقيل(1):
__________
(1) هو علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء، أحد الأعلام وشيخ الإسلام، ولد سنة 431هـ، إمام الدنيا وزاهدها، وفارس المناظرة وواحدها، درس وناظر الفحول وصنف، وكان دائم التشاغل بالعلم، له في ذم الكلام وأهله شيء كثير، توفي سنة 513هـ.
... انظر: التاج المكلل (ص 191 - 193) رقم (191)، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (18/192 - 193) رقم (147).

الجواب الجيد عندي أن يقال: الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء، وأولد الأولاد، ونكح الأزواج وأسدى الخير، وتودّد إلى الناس فترحموا عليه، وأهدوا له العبادات، وكان ذلك أثر سعيه كما قال - صلى الله عليه وسلم - (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه)(1).
ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: (إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، وصدقة جارية عليه أو ولد صالح يدعو لهُ)"(2) ا.هـ(3).
وقال الشنقيطي - رحمه الله -: "قوله تعالى: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } مُحكمة كما أن القول بأن المراد بالإنسان: خصوص الكافر، غير صحيح أيضًا"(4).
ثانياً: شرح الحديث:
قال القاضي عياض:
"وقولهُ: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية أو علم ينتفع به): وذلك؛ لأن عمل الميت منقطع بموته، لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها، من اكتسابه الولد، وبثه العلم عند من حمله عنه، أو إبداعه تأليفًا بقي بعده، وإيقافه هذه الصدقة بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت" (5).ا.هـ
وقال النووي - رحمهُ الله -:
قوله - صلى الله عليه وسلم - : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له).
__________
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.
(3) انظر: كتاب الروح (127 - 128) بتصرف يسير.
(4) أضواء البيان، دفع إيهام الاضطراب عند آيات الكتاب (10/278) .
(5) إكمال المعلم (5/373) .

قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب لهُ إلا في هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببها الأول، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم، أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه: فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح،....وفيه: دليل لصحة أصل الوقف، وعظيم ثوابه، وبيان فضيلة العلم، والحثّ على الاستكثار منه، والترغيب في توريثة بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، وفيه: أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت". ا.هـ(1).
" دفع إيهام التعاريض بين ظاهر الآية والحديث
" مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع: وذلك من الوجوه التالية:
الأول: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره، لأنه لم يقل وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى وإنما قال: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ } . وبين الأمرين فرق ظاهر؛ لأن سعي الغير ملك لساعيه إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه.
وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدُعاء لهُ والحج عنه ونحو ذلك، مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه.
الثاني: أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم إذ لو كانوا كفارًا لما حصل لهم ذلك، فإيمان العبد وطاعته سعي منهُ في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين، كما وقع في الصلاة في الجماعة، فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفردًا، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير، سعى فيه المصلي بإيمانه وصلاته في الجماعة. وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى: { وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ } .
__________
(1) صحيح مسلم بشرح النووي (11/85) .

الثالث: أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد كما هو نص قوله تعالى: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } ولكنه من سعي الآباء فهو سعي الآباء أقر الله عيونهم بسببه، بأن رفع إليهم أولادهم؛ ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم، فالآية تصدّق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع: إكرام الآباء لا الأولاد، فانتفاع الأولاد تبع فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم، كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذين ينشئهم للجنة، والعلم عند الله تعالى (1).
* الخلاصة:
لا تعارض مطلقًا بين ظاهر الآية والحديث الشريف؛ لأن الولد الصالح، والعلم النافع والصدقة الجارية هي من كسب الميت فهو سببها الأول، وإليه ترجع، فانتفى التعارض ولله الحمد والمنة. والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

مسألة: أهل الفترة قبل بعثة النبي عليه السلام

سورة الإسراء (الموضع السادس)
قوله تعالى: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } [الإسراء: 15]
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (الوائدة والموؤدة في النار)(2).
" وجه إيهام التعارض بين الآية والحديث:
أن الآية تبين أنه لا عذاب قبل إرسال رسول:
__________
(1) انظر: أضواء البيان / دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (10/278)
(2) أخرجه أبو داود في سننه كتاب: السنة، باب: في ذرارى المشركين (2/642، رقم 4717) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (10/217)، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى كتاب: التفسير باب: سورة التكوير (6/ 507، رقم 11649)، وأحمد في مسنده من رواية سلمة بن يزيد الجعفى قال: انطلقت أنا وأخى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث ( 3 / 478، رقم 15923) .

قال البيضاوي: " { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } يبين الحجج ويمهد الشرائع فيلزمهم الحجة - وفيه دليل على أن لاوجوب قبل الشرع ".ا.هـ (1)
بينما ظاهر الحديث عن الوائدة والموؤدة أنهما في النار، والوأد إنما كان في الجاهلية قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال تعالى: { وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ } [النحل: 58-59].
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء تجاه هذه المسألة:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع، وذلك من عدة وجوه: ـ
1- الوجه الأول: قال الجمهور من العلماء من أهل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء: إن أهل الفترة لايعذبون، وأطلقوا القول في ذلك، وقد صح تعذيبُ جماعةٍ من أهل الفترة.
- وأجيب عن ذلك:
أولاً: بأن الأحاديث الواردة في هذا المقام آحاد وهي ظنية الدلالة لا تعارض القطع بعدم التعذيب قبل البعثة - الثابت بالآية السالفة.
ثانياً: يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيُبه منهم لأمر مختص به يقتضى ذلك علمه الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، نظير ما قيل في الحكم بكفر الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام مع كونه صبيًا .
ثالثاً: وقيل أيضاً: تعذيب هؤلاء المذكورين في الأحاديث مقصور على من غير وبدل من أهل الفترة بما لا يعذر أحد بجهالته كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع كما فعل عمرو بن لحي (2) .
__________
(1) تفسير البيضاوي (3 / 436) .
(2) روح المعاني للآلوسي(5 / 4) بتصرف، وانظر: مسائل الرازي (10/17)، وزاد المسير لابن الجوزي(5/18)

2- الوجه الثاني: قالوا إن المراد بالعذاب في الآية هو عذاب الاستئصال في الدنيا - لا عذاب الآخرة - لأن ثمّة فرق بين نفي الوقوع ونفي الجواز وهذا الرأي قال به أبو منصور الماتريدي(1) - وعليه يكون معنى الآية: لا عذاب على أحد في الدنيا - عذاب استئصال-إلا بعد إرسال رسول يبين الحجج ويزيل العوائق أمام العقول حتى تكون الحجة وتستبان الشرائع.
- فيكون الحديث قد افترق في لفظه عن الآية من هذه الناحية وعليه فلا تعارض
- قال الآلوسي: "لكن المناسب لما بعد أن يراد عذاب الاستئصال في الدنيا". ا.هـ(2)
وقال أبو السعود في "تفسيره": "المراد بالعذاب المنفي: إما عذاب الاستئصال كما قاله الشيخ أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - وهو المناسب لما بعده، أو الجنس الشامل للدنيوي والأخروي وهو من أفراده وأيًا ما كان فالبعث غاية لعدم صحة وقوعه في وقته المقدر له لا لعدم وقوعه مطلقًا، كيف لا والأخروي لا يمكن وقوعه عقيب البعث والدنيوي أيضًا لا يحصل إلا بعد تحقيق ما يوجبه من الفسق والعصيان ألا يُرى إلى قوم نوح كيف تأخر عنهم ما حل بهم من العذاب زُهاءَ ألفِ سنةٍ ".ا.هـ(3).
__________
(1) أبو منصور الماتريدي هو محمد بن محمد الحنفي المتوفى سنة 333هـ، له تأويلات أهل السنة. قال عنه الشيخ عبدالقادر في الجواهر المضيئة: وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب، بل لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك الفن. وله رد على التهذيب في الجدل للكعبي.
... انظر: كشف الظنون (1/335)، (1/518).
(2) روح المعاني للآلوسي (15 /37)، ومعاني القرآن للنحاس (4/132) .
(3) تفسير أبى السعود (5 / 162) .

3 - الوجه الثالث: قال صاحب (عون المعبود): " وقال في السراج المنير ما محصله: إن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عنِ امرأة وأدت بنتاً لها - فقال: (الوائدة والموؤدة في النار)، فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النار بهذا الحديث؛ لأن هذه واقعة عين في شخص معين". ا.هـ(1).
- فملخص الكلام هنا يعطينا إشارة إلى أن الحديث لا يتعارض مع الآيةمن حيث كونه ورد في قصة بعينها أى هذه المرأة فقط - وإلا فإن القاعدة الأصولية تقول: النادر لا حكم له.
يدل على صحة ذلك: ما رجحّه العلماء من أن أطفال المشركين الذين ماتوا قبل بلوغ الحنث في الجنة - أنهم خدم أهل الجنة (2).
قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث السابق: " فيه أن الموؤدة وهى البنت التي تدفن حية تكون غير بالغة ونصوص الشريعة متضافرة على أنه لاتكليف قبل البلوغ والمذهب الصحيح المختارعند المحقيقين من أهل العلم: أن أطفال المشركين الذين يموتون قبل الحنث هم من أهل الجنة ".ا.هـ(3)
__________
(1) عون المعبود (12 / 322) .
(2) كتاب بيان المراد فيما فطر الله عليه العباد، د.هشام مرسى (ص112)، حولية كلية أصول الدين أسيوط (2/433) العدد الثانى والعشرون، وتفسير ابن كثير (3 / 39) ومابعدها
(3) تعليق شعيب الأرنؤوط على مسند أحمدبن حنبل (25/269)، طبعة الرسالة.

4- الوجه الرابع: وقد سلك فيها بعض شرّاح الحديث و علماء اللغة مسلك التأويل بالنسبة للحديث فقالوا: وقد تؤول الوائدة بالقابلة - لرضاها به - وتؤول الموؤدة - بالموؤدة لها - أى أمّ البنت - فحذفت الصلة. بهذا الكلام جزم صاحب "عون المعبود" - وكذلك صاحب "المرقاة" - كما ذكر هو عنه ا.هـ(1) -- هذا وقد ذهب بعض الشرّاح إلى تأويل لفظة - رسولاً - في الآية إلى أنه العقل وقالوا: لذا رفع التكليف عن المعاتيه والبله والمجانين، ويدخل في حكمهم دخولاً أولياً: الصبى الذي مات ولم يبلغ الحنث (2).
** وردّ هذا الرأى بأنه مخالف لصريح الآية علاوة على أنه لا دليل على تخصيص الرسول بالعقل من اللغة لأن الكلام لايصرف من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة ولا قرينة هنا - وكذلك لا دليل عليه من القرآن أو السنة - بل العكس فإن أمثال قوله تعالى: { قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى } [غافر: 50].
وهو يردّ ما ذهب إليه مؤولوا الرسول في الآية بأنه العقل. والله أعلم
5- الوجه الخامس: ذهب الإمام النووي في "شرح مسلم" إلى أن أهل الفترة يعذبون فقال: " إن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام ".ا.هـ(3)
- " والظاهر أن النووي يكتفى في وجوب الإيمان على كل أحد ببلوغه دعوة من قبله من الرسل وإن لم يكن مرسلاً إليه فلا منافاة بين حكمه بأنهم أهل فترة بالمعنى السابق وحكمه بأن الدعوة بلغتهم". ا.هـ (4).
__________
(1) انظر عون المعبود (12 /322) .
(2) انظر التحرير والتنوير لابن عاشور (8/197).
(3) شرح النووي لصحيح مسلم (3 / 79) .
(4) تفسير الالوسي (15 / 40) .

ملحوظة: أود أن أشير هنا إلى أن التعارض الموهم بين آية: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } [الإسراء: 15].
وبين حديث (والموؤدة في النار) أيضاً قد يقع بين نفس الآية وأحاديث أخرى كحديث مسلم: (عن أنس أن رجلاً قال، يا رسول الله أين أبى؟ قال: (في النار) فلما قفَّى دعاه فقال: (إن أبي وأباك في النار)(1) وحينئذ يجاب عن هذا التعارض بين الحديث السابق والآية بنفس ما أجيب به عن الآية وحديث الوائدة.
- قال النووي: "قوله - صلى الله عليه وسلم - : (إن أبي وأباك في النار) هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة" (2).
" الخلاصة والترجيح:
المتأمل لكلام العلماء وآرائهم حول أهل الفترة يتبين له أن لا خلاف بينهم في أن الآية لا تعارض بينها وبين الحديث مطلقاً، وخلاصة ما ذكروه هي:
1- منهم من قال: إن الآية عامة خصصها لفظ الحديث كما قاله القرطبي.
2- ومنهم من قال: إن الآية خاصة بعذاب الاستئصال في الدنيا كما قال أبو السعود وغيره.
3- ومنهم من قال: إن أهل الفترة يعذبون وقطع القول في ذلك كما قال النووي. وعلى هذا فإن الاختلاف بين العلماء لم يقع في التعارض الموهم بين الآية والحديث وإنما هو فيمن مات من أطفال المشركين قبل الإسلام هل يدخل الجنة أم النار؟
ولما كان الراجح من آراء العلماء أنهم في الجنة - كما نص عليه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على "مسند أحمد" (3)، رجح بذلك أن المراد بالعذاب في الآية عذاب الاستئصال في الدنيا لا عذاب الآخرة وعليه فلا معارضة بين ظاهر الآية والحديث لسببين هما:
__________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في النار (1/191،رقم 203)
(2) شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 79) .
(3) تعليق شعيب الارنؤوط على مسند أحمد (25/269)، وانظر تفسير الطبري(8/50)، وتفسير ابن كثير (3/29)

1- أنه لو أريد بالعذاب في الآية عذاب الآخرة لم يكن هناك أخذ بمبدأ الإعذاركما في قوله تعالى: { رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ } [النساء: 165]- فضلا عن كونه يتنافى مع عدل الله تعالى ورحمته.
2- وأيضا لو أريد بالآية العذاب الأخروي لم تكن هناك حاجة في إرسال الرسل ويصبح إرسال الله - سبحانه وتعالى - لهم عبثاً - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - لكن بدا أن إرسال الله تعالى لهم لم يكن عبثاً بعد وضوح الأدلة على ذلك من العقل والنقل قال تعالى: { وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ } [غافر: 50].
*وهذا هو رأى الجمهورمن العلماء - كما ذهب إليه الآلوسي وهو رأي أبي منصور الماتريدي ومال إليه الطبري فقال: "وقوله تعالى: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } يقول تعالى ذكره: وما كنا مهلكى قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم.
- كما حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتاده قوله: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدًا حتى يسبق إليه من الله خبر أو يأتيه من الله بينة وليس معذبا أحداً إلا بذنبه"ا.هـ(1)
وقال القرطبي: " وقد استدل قوم في أن أهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف عليهم فيما مضى وهذا صحيح، ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق للعذاب من جهة العقل والله أعلم" (2).
__________
(1) انظر تفسير الطبري (8/50) ، وانظر تفسير ابن كثير (3/29) .
(2) تفسيرالقرطبي (10 /202) .

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن معنى حديث الوائدة أى التي تفعل ذلك بعدما بُعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين والشريعة وحفظ اللهُ به الأرواح والأجساد وكل حقوق الإنسانية قبل أن تعرفه القوانين الوضعية الحديثة (1).
وأولوا لفظ الموؤدة بمعنى الموؤد لها، وبهذا يزول إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث ولإمكان الجمع بينهما من خلال وجوه الجمع السابقة والله تعالى أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

* ... * ... ... *

مسألة: النهي عن الإسراف في القتل

سورة الإسراء (الموضع السابع)
قوله تعالى: { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } [الإسراء: 33]
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
__________
(1) مقال للدكتور محمد المسير - مجلة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم (1/9).

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لاقود إلا بحديدة)(1).
" وجه إيهام التعارض:
أن الآية ترشد إلى أن مَن قُتل له قتيل ظلمًا فقد جعل الله له سلطاناً وهو القود أو العقل فلا يسرف في القتل بأن يقتل غير قاتله أو يمثل به كما كانت العرب تفعله في الجاهلية.
ذكر الشوكاني أن ابن المنذر(2)
__________
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الديات، باب: لا قود إلا بالسيف (2/ 889، رقم 2667) ورواه أيضاً البيهقي (8/62) والطيالسي في مسنده (1/108،رقم 802) وهذا لفظهما، وفيه جابر بن يزيد الجعفى قال الهيثمى: "الحديث رواه البزار وفيه جابر الجعفى وهو ضعيف ". انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(3 /125)، وقال الهيثمى أيضاً: وأخرجه الطبرانى في الأوسط عن ابن مسعود وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك. انظر: فتح الباري (9/142)، والمجمع (3/ 125)، وقال ابن حجر في الفتح: " جابر بن يزيد الجعفي الكوفي أول اسم أبيه تحتانية وليس له في الصحيح شئ وحديث أبي بكرة عند ابن ماجه (2668) فيه مبارك ابن فضالة. قال ابن حجر: " قال الآجري عن أبي داود: كان يدلس. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: كان يخطيء. وقال ابن معين: مبارك قدري". تهذيب التهذيب لابن حجر (10/28) بتصرف. وحديث النعمان ضعفه البوصري في مصباح الزجاجة (3/129)، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، وكذا حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(2) هو إبراهيم بن المنذر بن عبدالله بن المنذر بن المغيرة بن عبدالله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي بالزاي، صدوق، تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، من العاشرة، مات سنة ست وثلاثين.

... انظر: تقريب التهذيب (ص 116) رقم (255)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/22).

أخرج من طريق أبي صالح(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قوله تعالى: { فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ } أي لا يقاتل إلا قاتل رحمه" ا.هـ(2)
فالآية تنهى عن الإسراف في القتل وهو إما أن يقتل غير قاتله أو يمثّل به أو يقتل بالواحد الجماعة بينما يرشد الحديث إلى أن القصاص من القاتل لا يجب إلا إذا كانت الآلة المستعملة في القتل هي السيف أو المحدد سواء كان من حديد أو حجر وكذلك لا يجوز أخذ القصاص إلا بالسيف فقط.
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلكي الجمع والترجيح:
المسلك الأول: مسلك الجمع:
ومن هؤلاء: الشوكاني فقال: " العمل به - يعني بضرب العنق في القصاص كان في أيام النبوة وعدم المجاوزة له إلي غيره فكان - صلى الله عليه وسلم - يأمر بضرب عنق من استحق القتل وكان الصحابة إذا رأوا رجلاً يستحق القتل قال قائلهم: دعني يا رسول الله أضرب عنقه.
__________
(1) هو عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبو صالح المصري، كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين وله خمس وثمانون سنة.
... انظر: التقريب (ص 515) رقم (3409)، وتهذيب التهذيب (5/265).
(2) فتح القدير للشوكاني (4 / 307) .

حتى قيل: إن القتل بغير ضرب العنق مثلة، وقد ورد النهي عنها في عدة أحاديث حتى قال عمران بن حصين ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة " إلى أن قال: " ومع هذا فقد ورد مرفوعاً من حديث جماعة من الصحابة بلفظ: (لا قود إلا بالسيف) وهو وإن كان في طريق من طرقه مقال فقد شهد بعضها لبعض وقوّى بعضها بعضاً وأما ما ورد من أنه - صلى الله عليه وسلم - رضّ رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين كما في الصحيحين وغيرهما فغاية ما هناك أن يكون هذا مختصاً لمن وقع منه القتل علي هذه الصفة فإن اليهودي رضّ رأس الجارية بين حجرين ففعل به النبي - صلى الله عليه وسلم - كما فعل بها"(1).
__________
(1) السيل الجرار للشوكاني (4/405) .

ويتضح من كلام الشوكاني أنه يري أن لا معارضة بين النهي عن الإسراف في القتل المذكور في الآية ومن الإسراف أن يمثل بالقاتل حال أخذ القصاص منه وبين الحديث: (لا قود ولاقصاص إلا بالسيف) لأن القصاص يجب عنده بالقتل بحجر أو بالسيف أو بأي شئ آخر وما ورد من النهي عن المثلة في القصاص لا يدخل فيه الرضخ بالحجر وغيره عند الاقتصاص وحديث الجارية أوّله بأنه في واقعة مخصوصة أو يكون ذلك الفعل لمن وقع منه القتل على هذه الصفة.وحول الآيات التي تأمر بالمعاقبة في القصاص بالمثل في القتل فإنه قال عنها: "وأما الاستدلال بمثل قوله سبحانه: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } وقوله: { فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } وقوله: { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } وما ورد في معنى هذه الآيات فهو الاستدلال بالعام مع وجود الخاص الصالح لتخصيصه ولو سلمنا لكان ذلك دالاً على أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول إلا أن يكون في القتل مثلة فلا يجوز أن يقتص منه بمثل ما فعل لأن النهى عن المثلة أخص مطلقاً من هذه الآيات".ا.هـ(1).
فالشوكاني يرى أن حديث: (لا قود) وما في معناه مخصص لعموم الآية والذى ورد بالنهى عن الإسراف في القتل، ومن الإسراف: أن يمثل بالقاتل بأن يقتل بغير السيف.
ولا علاقة بين تنبيه الآية هنا وما نبّه عليه الحديث وإن كان في أسانيده مقال من حيث أخد القصاص بالسيف فقط أو لا قصاص إلا إذاكان المستخدم في القتل هوالحديد مثل السيف أو المسطح وغيرهما وهو ما دل عليه الحديث وما وقع بين العلماء من خلاف في هذه المسألة ليس في هذه النقطة ولكن في هل يجوز أخذ القصاص بغير السيف وهل غير السيف في القتل يوجب القصاص كالحجر والخشب وغير ذلك أم أن القتل حينئذ يكون شبه عمد لا عمد ويختلف حينئذ الأمر؟
__________
(1) المرجع السابق (4 / 406) .

وحول هذا المعني يقول صاحب "فيض القدير" حاكياً الخلاف بين العلماء: " قوله: (لا قود إلا بالسيف) وفي رواية للدارقطني: (إلا بالسلاح) وقد تمسك بهذا الكوفيون الي ما ذهبوا إليه مخالفين للجمهور في أن المقتول إذا قتل بعصا أوحجرلا يقتل بما قتل به بل بالسيف ورده الجمهور بأنه حديث ضعيف وبفرض ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه - وبالنهي عن المثلة وهو صحيح ولكنه محمول عند الجمهور على غيرالمماثلة في القصاص جمعاً بين الدليلين وهذا مستثني من اعتبار المساواة في القود فمن قَتل بالسحر قُتل بالسيف إجماعاً وكذا بنحو خمر ولواط". ا.هـ(1).
يتضح من كلام هذين العالمين الجليلين الآتي:
أولاً: أن الأصل في القود هو المثلية فمن قتل بشئ إذا جيئ للقصاص منه فإنه يقتص منه بمثل ما قتل به لحديث الجارية وعموم الآيات لكن حديثنا هنا خص هذا العموم فجعل القود يؤخذ بالسيف خاصة حتى لو قتل القاتل بغير آلة السيف.
ثانياً: إن القتل بالسيف هوالذي يدل على العمد، وغيره من أمثال الحجر والخشب لا يدل عليه فقد يدخل القتل في شبه العمد أوالخطأ وعند هذا يختلف الأمر.
ثالثاً: أن الإسراف المنهي عنه في الآية لا يشمله عموم حديث: (لا قود) فالإسراف في القتل شئ والإسراف بالقتل شئ آخر فبين الآية والحديث عموم وخصوص للذي ذكروا فلا تعارض.
تنبيه: أرى أن المعارضة المتوهمة هنا بين آية الإسراء وحديث ابن ماجه قد تكون ظاهرة أكثر مع نفس الحديث ولكن مع آيات أخري من أمثال قوله تعالى: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } [النحل: 126].
وقوله: { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } [البقرة:194].
__________
(1) فيض القدير (6/436) .

وقوله: { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } [الشورى: 40] حيث إن المثلية في الآيات الثلاث تقتضي التحكم في المقدار بعدم الزيادة أو النقص عند الاقتصاص فمن لطم واحداً علي خده لُطم بنفس القوة وبنفس القدر وفي نفس الجهة وبنفس مقدار اليد، أشياء كثيرة تستلزمها المثلية في الآيات وأنى لواحد أن يفعلها- هذا عن الآيات بينما يخرج الحديث هو فيقول: (لا قود إلا بالسيف) فإذا ضرب زيدٌ عمراً بحجر فقتله يجاء بزيد فعلى الآيات يقتص منه بالمثل فيضرب بحجربنفس القوة والاتجاه وحجم الحجر ثم تدخل معنا آية الإسراء ناهية عن الإسراف في القصاص، وعلي الحديث لا قود - قصاص - إلا بضرب العنق بالسيف فيستشكل بهذا المعني بين هذه النصوص وهو إيهام دفعه من الكتاب والسنة وبهما: { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [النساء: 82]
ثانياً المسلك الثاني: مسلك الترجيح:
وقد سلك فيه العلماء مسلك الردّ للحديث فقالوا: إن هذا الحديث حديث (لا قود إلا بالسيف) - حديث ضعيف ولا يحتج به هنا في الحدود والقصاص.
قال البيهقي في "السنن الكبرى" بعد أن ساق طرق هذا الحديث عن النعمان بن بشير وأبى بكرة وأبى هريرة وعليّ رضي الله عنهم: " وهذا الحديث لم يثبت له إسناد معليّ ابن هلال الطحّان(1) متروك، و سليمان بن أرقم(2)
__________
(1) معلى بن هلال الطحان، أبو عبدالله الكوفي، اتفق النقاد على تكذيبه، من الثامنة.
... انظر: التقريب (ص 961) رقم (6855).
(2) سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري، ضعيف من السابعة. قال عباس الدوري عن يحيى بن عين: ليس بشيء، ليس يسوى فلساص. روى أحاديث منكرة متروك الحديث.

... انظر: التقريب (ص 404) رقم (2547)، وتهذيب الكمال (11/351 - 354).

ضعيف و مبارك بن فضالة(1) لا يحتجّ به و جابر ابن يزيد الجعفي مطعون فيه " ا. هـ (2)
وقال ابن حجر:
" وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث: (لا قود إلا بالسيف) وهو ضعيف أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة، وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده، وقال ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة. وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه" (3).
وقال الإمام مسلم:
"جابر بن يزيد الجعفي(4) متروك الحديث"(5).
وقال الجوزجاني:
" جابر بن يزيد كذاب، سألت عنه ابن حنبل فقال: تركه ابن مهدي(6)
__________
(1) مبارك بن فضالة (بفتح الفاء وتخفيف المعجمة)، أبو فضالة البصري مولى زيد بن الخطاب، صدوق يدلس ويسوي من السادسة، مات سنة ست وستين على الصحيح.
... انظر: التقريب (ص 918) رقم (6506)، وتهذيب التهذيب (ص 328).
(2) أخرجه البيهقي في سننه، باب: ما روي في أنه لا قود إلا بحديدة (8/62) .
(3) فتح الباري لابن حجر (12/200) .
(4) جابر بن يزيد الجعفي الكوفي أبو محمد. قال سفيان: إذا قال جابر: حدثنا وأخبرنا فذاك. وقال: كان جابر ورعاً في الحديث، ما رأيت أورع في الحديث من جابر. وقال شعبة: جابر الجعفي صدوق في الحديث، وتركه يحيى بن مهدي. واتهمه بالكذب، قال النسائي: متروك، مات سنة 128هـ.
... انظر: الجرح والتعديل (2/497)، رقم (2043)، والضعفاء الصغير (1/25) رقم (49)، والضعفاء والمتروكي للنسائي (1/28) رقم (98).
(5) الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج القشيري (1/725) .
(6) هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. وكان من الربانيين في العلم، وأحد المذكورين بالحفظ، وبرع في معرفة الثر وطرق الروايات.

... انظر: التقريب (ص 601) رقم (4044)، وتاريخ بغداد (10/240 - 248) رقم (5366).

فاستراح"(1).
وقال صاحب "تحفة الأحوذي":
" جابر الجعفي هذا أحد علماء الشيعة يؤمن برجعة علي بن أبي طالب وقال أبو حنيفة النعمان: ما رأيت أكذب من جابر، وقال النسائي متروك وتركه ابن عيينة وقال ابن حبان: كان يقول إن علياً يرجع إلي الدنيا وقال زائدة: جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - " إلى أن قال: " والحاصل أن جابراً ضعيف لا يحتج به كذا في غاية المقصود وفي التقريب هو ضعيف رافضي". ا.هـ(2).
بعد كلام هؤلاء العلماء الأجلاء حول درجة الحديث وخلوصهم إلى كونه لا يصلح للاحتجاج به في مقام الحدود والقصاص يكون قد اتضح الفرق بين رأي الجمهور في هذه المسألة وبين رأي الحنفية حيث قالوا: إن القصاص لا يكون إلا بالسيف خاصة علي الرغم من أن قاعدتهم: السنة لا تنسخ القرآن ولا تخصصه.
هذا وقد أول الجمهور ما ذهب إليه الحنفية وردوا استدلالهم بهذا الحديث بأنه لا يقوى على الاحتجاج في هذه المسألة من ثم نستطيع القول بأنه لا معارضة بين النهي عن الإسراف في الآية وبين حديث (لا قود) وقد ثبت بالسنة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أخذ القصاص بغير السيف (3)
__________
(1) أحوال الرجال للجوزجاني (1/50) .
(2) تحفة الأحوذي (2/300 9 باختصار، وانظر مسند ابن الجعد (ص292)والكامل في الضعفاء لابن عدي (2/113)وتهذيب التهذيب لابن حجر (10/402) ونصب الراية للزيلعي(2/7) والمحلى لابن حزم (2/ 218)
(3) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (28/373) وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (1/318 -319) .

وهو ما لا يمكن دفعه لأنه نص بالكتاب وبالسنة الصحيحة وبين الحديث (لا قود إلا بالسيف) لأن القتل يقع بالسيف وبغيره خصوصاً لو دققنا النظر في لفظ { وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا } فتعبير القرآن بلفظ القتل دون لفظ الموت يدل علي أن ثمة فرق بينهما، فالقتل يكون بفساد البنية أولاً ثم ذهاب الروح وأما الموت فإنه بالعكس ذهاب الروح أولاً ثم فساد البنية لذا فرق القرآن بينهما فقال تعالى: { وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ } [آل عمران: 157].

وعليه فيكون القتل في آية الإسراء بالسيف وبغيره حيث إن فساد البنية لا يتوقف على هذه الآلة فقط ومن ثم يدخل قوله تعالى: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } [النحل: 126] وغيرها من الآيات في معناها معنا في الكلام عن النهي عن المثلة ولكن المثلة المنهي عنها هنا في آية الإسراء والتي عدها بعض المفسرين وبعض الفقهاء نوع من الإسراف المنهي عنه في آية الإسراء وهو قوله تعالى: { فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ } ليس المقصود بها التي تكون حال أخذ القود من القاتل ولكن قد تكون بعد ذلك ولذا أجاز بعض الفقهاء المثلة في القصاص مستدلين في ذلك بحديث البخاري حديث و فد عكل وفيه أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها) قالوا: بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأطردوا النعم فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهم فأدركوا فجيئ بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتي ماتوا (1).
فدل ذلك علي أن المثلة في القصاص تكون جائزة.
- قال النووي:
" وفي هذا الحديث - حديث اليهودي الذي قتل الجارية - فوائد منها:
1- قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به.
2- ومنها أن الجاني عمداً يقتل قصاصاً على الصفة التي قتل فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قُتل بمثله لأن اليهودي رضخها فرضخ هو.
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الديات باب: القسامة (6899)، ومسلم في كتاب: القسامة، باب: حكم المحاربين والمرتدين (3/1296، رقم 1671) .

3- ومنها ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات ولا يختص بالمحددات وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفاً بقتل الناس بالمنجنيق أو بالإلقاء في النار". ا.هـ(1)
علاوة على ما تقدم فإن أخذ القصاص من القاتل بنفس الصفة التي قتل هو عليها له ما له من التأثير في الجماعة المسلمة كي يعد ذلك زاجراً لكل من تسول له نفسه هدم البنيان الرباني لأخيه المسلم ظلماً وعدواناً.
* الخلاصة:
مما سبق من كلام العلماء نستطيع أن نخلص إلى الآتي:
1- أن الآية والحديث لا تعارض بينهما، بل إن الحديث يوضح ويوحي بأن القاتل بعمود أو بصخرة كبيرة إذا علم فلا قصاص عليه وهذا يجعله يجترئ كثيراً وهذا فيه من المفسدة ما فيه وهذا محال.
2- أن الاختلاف بين العلماء وقع في مسألة أخذ القصاص من القاتل هل هو بالسيف فقط أم بغيره وهل القصاص من القاتل يكون بنفس الصفة التي قتل عليها أم لا؟.
3- أن بعض من العلماء قال بأن المثلة كانت في أول الأمر مباحة ثم لما شرعت الحدود نسخت المثلة وبهذا القول لا يتعارض النصان خصوصاً وأن النهي عن المثلة عند الجمهور محمول علي غير المماثلة في القصاص(2).
4- أن العلماء القائلين برد الحديث وعدم صحته للاحتجاج به في مقام الحدود والقصاص هو الأقوى والأرجح لأن الدليل متى تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
وبهذا يزول إيهام التعارض بين الآية والحديث والله تعالى أعلم.

* * ... *
مسألة: التحذير من القول على الله بغير علم
سورة الإسراء (الموضع الثامن)
__________
(1) النووي بشرح مسلم (11/158) وانظر: أضواء البيان للشنقيطي (3/ 172) وما بعدها.
(2) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (3/180)، وفتح الباري (12/200) .

قوله تعالى: { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } [الإسراء: 36].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر) (1)
" وجه إيهام التعارض بين الآية والحديث:
في ظاهر الآية النهي عن القول على الله ورسوله بغير علم - بينما يرغّب الحديث على الاجتهاد وإعمال العقل في الأمور التي لا نص فيها من قبل الشارع الحكيم.
- روى الطبري عن قتادة: "قوله تعالى: { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } قال: لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم". ا.هـ(2)
" الدارسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلك الجمع وذلك من عدة وجوه:
الوجه الأول:
منهم من قال بأن الحديث مخصص للآية.
- قال القرطبي: " قال ابن خويز منداد(3) :
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ (رقم 7352)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (3/1342،رقم 1716).
(2) تفسير الطبري (15 / 86 )، وانظر: تفسير القرطبي (10/257) .
(3) هو أَبي عبد الله محمّد بن أَحمدَ بنِ عبد الله ( المالِكِيِّ الأُصُولِيّ ) تلميذ الأبهري، توفي في حدود الأَربِعِمائَة وهو من أَهلِ البصرَةِ كما في التمهيد لابن عبد البَرّ.

انظر: تاج العروس (8/57).

تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة لأنه لما قال: { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } دل على جواز ما لنا به علم فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص - لأنه ضرب من غلبة الظن وقد يسمى علمًا اتساعًا فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه" (1).
- يتضح للناظر من أول وهلة إلى كلام ابن خويز منداد- أن الآية إنما تنهى عن القول المجرد عن كونه علماً - والذى يكون بلا مستند عقلى أو دينى حتى لقد فسر أبو السعود العلم في الآية بأنه " الاعتقاد الراجح المستفاد من سند قطعيًا كان أو ظنًيا ".(2)
__________
(1) تفسير القرطبي (10/258) .
(2) تفسير أبي السعود (5/171) .

فمعنى الآية الكريمة على كلامه: أى لا تتبع الظنون والشكوك التي هي مجرد الرجم بالغيب والقول بالتشهي - لا الأشياء المدلل عليها - المبنية على الاستقراء الجيد، والقياس الصحيح الذي يلحق الشبيه بشبيهه، والنظير بنظيره وإلا فعامّة فروع العقيدة ثابتة بالاجتهاد والقياس لذلك نرى صاحب "فتح القدير" ذكر أن الآية وإن كانت قد نهت عن جواز العمل بما ليس لنا علم به - إلا أنه دخلها التخصيص - فقال: " ولكنها - يعني الآية - عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظنّ كالعمل بالعام وبخبر الواحد، والعمل بالشهادة، والاجتهاد في القبلة، وفي جزاء الصيد، ونحو ذلك فلا تخرج من عمومها ومن عموم: { وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا } إلا ما قام دليل جواز العمل به فالعمل بالرأي في مسائل الشرع إن كانت لعدم وجود الدليل في الكتاب والسنة فقد رخص فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه قاضيًا: (بم تقضي؟) قال: بكتاب الله - قال: (فإن لم تجد؟) قال: فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال: (فإن لم تجد؟) قال: أجتهد رأيي إلى أن قال: " وأما التوثب على الرأي مع وجود الدليل في الكتاب أو السنة ولكنه قصر صاحب الرأي عن البحث فجاء برأيه فهو داخل تحت هذا النهي دخولاً أولياً لأنه محض رأي في شرع الله وبالناس عنه غنى بكتاب الله سبحانه - وبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تدع إليه حاجة على أن الترخيص في الرأي عند عدم وجود الدليل إنما هو رخصة للمجتهد يجوز له أن يعمل به، ولم يدل دليل على أنه يجوز لغيره العمل به ".ا.هـ(1)
نخلص من كلام صاحب "فتح القدير" إلى:
1- أن الآية عامة وخصصها هذا الحديث: (إذا حكم الحاكم) وأمثاله من الأحاديث التي تدعو إلى الاجتهاد وإعمال العقل فيما ليس فيه نص من الشرع.
__________
(1) فتح القدير (3 /227) .

2- أن الآية إنما تنهى عن العمل بالاجتهاد لغير المجتهد فهو الذي يتبع ما ليس له به علم وكذلك الاجتهاد مع وجود النص فإنه داخل في هذا النهي.
3- أن المجتهد المستكثر من الآراء الاجتهادية بما لا داعى له قد يلحق بهذا النهي - حيث إن الفقهاء إنما يقفون بالاجتهاد عندما تدعو إليه الضرورة فقط - بهذا الكلام يتضح لنا أن الآية افترقت عن الحديث فلا تعارض بينهما، بل يكمل الحديث ما نصت عليه الآية بتخصيص عمومها أو تقييد مطلقها والله أعلم بالصواب.
الوجه الثاني:
قال بعضهم إن معنى الحديث: أن الله تعالى جعل الحق في طرف واحد ثم نصب الأدلة على ذلك، وحمل المجتهدين على البحث فيها فمن صادف العين المطلوبة في المسألة فهو مصيب على الإطلاق وله أجران أجر في الاجتهاد - وأجر في الإصابة ومن لم يصادفها فهو مصيب في اجتهاده مخطىء في أنه لم يصب العين فله أجر معذور.
- وحكي عن جمهور أهل السنة أن الحق في مسائل الفروع في الطرفين سواء - وكل مجتهد مصيب والمطلوب إنما هو الأفضل في ظنه وكل مجتهد أدّاه نظره إلى الأفضل في ظنه.(1)
الوجه الثالث:
قال بعضهم: إن لفظ الحديث: (إذا حكم الحاكم فاجتهد) الحديث، وفيه حيث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس فإن الاجتهاد مقدّم على الحكم فلا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع، وإنما معنى الحديث:
- أي إذا أراد أن يحكم فليجتهد - كما قال تعالى: { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ } - الآية - أى إذا أردت القراءة - ومن هنا قالوا إن الأجر يكون للحاكم المخطىء إذا كان عالماً بالاجتهاد والسنن والقياس وأما مَن لم يكن محلاً للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر(2).
__________
(1) انظر تفسير القرطبي (11 /31) .
(2) انظر تفسير القرطبي (11/311) وفتح الباري (13/319) وشرح النووي لصحيح مسلم (12/13-14) وسبل السلام (4/117) وما بعدها.

- ويدل هذا الكلام على أن الحديث يأمربالاجتهاد فيما لا نص فيه، لكن بشرط العلم معه بما يقتضيه من حيثيات أخرى كالعلم بالوجوه والأشباه والنظائر وعلوم اللغة وفقهها وغير ذلك من العلوم الأخرى التي يحتاج إليها المجتهد - وعلى الجانب الآخر تحذر الآية من الدخول إلى غمار هذا المعترك بدون تسلح له - ولذلك ذيلت الآية بقوله تعالى:
{ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } [الاسراء: 36].
كترهيب لمن يفعل ذلك بغير هدىً - بأنه سيسئل عن الجوارح جميعاً التي استخدمها - عند هذه المسائل وستشهد عليه يوم القيامة.
- وبهذا يتضح لنا أن ثمّة فرق بين معنى الآية ومعنى الحديث والله أعلم
- قال صاحب "المعتصر":- "قوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر) وهذا هو قول محققى الفقهاء فأما من دخل في الغلوّ حتى قال: إذا حكم بالاجتهاد ومعه الآلة التي بها تتم أهلية الاجتهاد فقد حكم بالحق الذي لو نزل القرآن ما نزل إلا به،فنعوذ بالله من قائله وهو محجوج بما لا يستطيع دفعه عنه - في ذلك".ا.هـ(1)
__________
(1) معتصر المختصر ليوسف بن موسى الحنفى أبو المحاسن (2/11) .

- قال البيهقي حول شرحه حديث (إذا حكم الحاكم) الحديث: " فهذا النوع مما سوغ لهم فيه الشارع الاجتهاد مما ليس فيه نص حيث أمرهم بالاستباط وبالاجتهاد فيه - مع علمه بأن ذلك يختلف - بل وجعل للمصيب منهم أجرين، وللمخطىء أجر، وذلك على ما يحتمل من الاجتهاد ورفع عنه ما أخطأ فيه " إلى أن قال: " وكان الشافعي - رحمه الله - يجعل هؤلاء المختلفين في معنى المجتمعين حيث إن كل واحد منهم أدى ما كلف من الاجتهاد ولم يخالف كتاباً ولا سنة قائمة بلغته ولا إجماعًا ولا قياسًا صحيحاً عنده إنما نظر في القياس فأداه ما أدى إليه صاحبه كما أداه التوجه إلى البيت بدلائل النجوم وغيرها، فكل واحد منهم يكون مؤدياً في الظاهر ما كلف ويرفع عنه إثم ما غاب عنه أو أخطأه من التأويل الصحيح أو السنة الصحيحة أو القياس الصحيح إذ لم يكلف علمَ الغيب". ا.هـ(1)
- هذا وقد عدّ - النووي - من معانى قوله تعالى: { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } : تحريم الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى في أمور الترغيب والترهيب - فقال: " فخالفوا قول الله تعالى: { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } ا.هـ(2).
وليعلم هنا أن العلماء قد اختلفوا في:
* هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى؟ **رأيان للعلماء:
* والأصح: أن المصيب واحد كما رجّحه النووي - وقال: " هو قول الشافعي وأصحابه واستدلوا بهذا الحديث على ذلك - وقالوا: إنما سمى أحدهما مخطئاً لكونه أخطأ وإن كان له من الأجر فهذا على تعبه وإعمال عقله، ولو كان مصيباً لما سماه مخطئاً"ا.هـ(3)
* الخلاصة:
مما سبق من كلام العلماء نستطيع أن نخلص إلى الآتي:
__________
(1) الاعتقاد للبيهقي بتصرف (ص 234) .
(2) النووي بشرح مسلم (12 /14) .
(3) النووي بشرح مسلم (1 /70)، وانظر: عون المعبود ( 9/354) .

1- أن الآية الكريمة تحذر من تتبع الحدس بدون دليل أو برهان؛ لأن السمع والبصر والقلب جوارح ستشهد على صاحبها يوم القيامة بينما يدعو الحديث الشريف إلى الاجتهاد والحكم به فيما لا نص فيه من قبل الشارع الحكيم وعليه فلا تعارض بين الآية والحديث.
2- وفي الآية والحديث ترغيب وترهيب - فالآية ترّهب من القول بغير علم أو بمجرد التشهي - والحديث يرغّب في الاجتهاد وإعمال العقول وإتعاب القرائح في استنباط أحكام الدين من النصوص القديمة.
3- أن الحديث يدل على عالمية الدين الإسلامي وصلاحه لكل زمان ومكان وهذا ما لا يتأتى لو أغلق باب الاجتهاد الذي نص عليه الحديث السابق وعليه فلا تعارض بين الآية والحديث وما قصة داود وسليمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم عن الأسماع ببعيدة(1).
4- أن الآية تنهى عن القول بما ليس علماً وأما اجتهاد الحاكم وحكمه بهذا الاجتهاد فهو علم باتفاق الفقهاء من هذه الأمة(2).
5- أنني لم أجد في كلام كثير من العلماء القول بوجود تعارض بين النصين بل على العكس تماماً فإن الحديث يخصص عموم الآية وليس في ذلك مندوحة للقول بأن بينهما تعارض وإن لم نذكر إلا هذا الوجه في إزالة هذا الإيهام لكفانا ذلك.
وبهذا يزول إيهام التعارض بين الآية والحديث كما ذكرت والله تعالى أعلم.

* ... * ... *
مسألة: التخويف بالآيات الكونية
سورة الإسراء (الموضع التاسع)
قوله تعالى: { وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآَيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا } [ الإسراء: 59].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض:
__________
(1) انظر تفسيرالطبري (17/ 51-54)، والإحكام للآمدي (4/ 191).
(2) انظر: الإحكام للآمدي (2/79)، وفتح الباري (13/319) .

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفاً كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فقلّ الماءُ فقال: (اطلبوا فضلة من ماء) فجاؤا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: (حى ّعلى الطهور المبارك والبركة من الله) فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل (1)
" وجه موهم التعارض:
في ظاهر الآية أن إرساله سبحانه للآيات يكون للتخويف، بينما ظاهر الحديث أن الآيات تكون بركة لا تخويفاً.
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلك الجمع وذلك من وجهين:
الوجه الأول:
قال الطحاوي: " فاحتمل قول ابن مسعود: (كنا نعدها بركة وأنتم تعدونها تخويفاً) أي: كنا نعدها بركة لأنّا نخاف بها فنزداد إيماناً وعملاً فيكون ذلك لنا بركة وأنتم تعدونها تخويفاً ولا تعملون معها عملاً يكون لكم به بركة، ولم يكن ما قال ابن مسعود رضي الله عنه عندنا مخالفًا لما جاء به كتاب الله عز وجل: { وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا } أي تخويفاً لكم بها لكي تزدادوا عملاً وإيماناً فيعود ذلك لكم بركة ".ا.هـ(2).
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المناقب باب: علامات النبوة في الإسلام (رقم 3579) .
(2) شرح مشكل الآثار للطحاوي (7/412) .

بهذا التوفيق الجيد الذي جمع به الطحاوي بين كلام ابن مسعود وهو لفظ البركة في الحديث - وبين التخويف الذي هو سببه إرسال الآيات كما في الآية - وعليه يكون معنى الآية والحديث معًا: وما نرسل بالآيات أي العلامات والمعجزات التي يظهرها الله على أيدي الأنبياء تصديقاً لدعوتهم - ما يرسل الله عز وجل بهذه الآيات إلا تخويفاً من ترك إعمال العقل والجوارح فيما دلت عليه هذه الآيات فمن خاف رجا - ومن رجا عمل - فتحصل له البركة.
الوجه الثاني:
قال ابن حجر: " قوله: (بركة وأنتم تعدونها تخويفاً) الذي يظهر أنه أنكر عليهم عدّ جميع الخوارق تخويفاً وإلا فليس جميع الخوارق بركة فإن التحقيق يقتضي عدّ بعضها بركة من الله كشبع الخلق الكثير من الطعام القليل - وبعضها بتخويف من الله ككسوف الشمس والقمر كما قال - صلى الله عليه وسلم - : (إن الشمس والقمر من آيات الله يخوف الله بهما عباده).
وكأن القوم الذين خاطبهم عبد الله بن مسعود بذلك تمسكوا بظاهر قوله تعالى:
{ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا } ووقع عند الإسماعيلي من طريق الوليد بن القاسم(1) عن إسرائيل في أول هذا الحديث: سمع عبدالله بن مسعود بخسف فقال: كنا أصحاب محمد نعدّ الآيات بركة.... الحديث " ا.هـ(2)
* الخلاصة:
__________
(1) الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني الكوفي، يروي عن إسماعيل بن أبي خالد وإسرائيل وقال ابن حبان: انفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فخرج عن حد الاحتجاج بحديثه. سئل يحيى بن معين عن الوليد بن القاسم فقال: ضعيف الحديث.
... انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/186) رقم (3664)، والجرح والتعديل (9/13) رقم (58).
(2) فتح الباري لابن حجر (6/591) .

أنه ليس كل الآيات ترسل للتخويف وإنما يرسل بعضها للتخويف وبعضها للبركة - فمن التي للبركة: نبعُ الماء من بين أصابع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن التي للتخويف: كسوفُ الشمس والقمر فيحمل كلام ابن مسعود هنا على أنه عاب على القوم حملهم جميع الآيات على أنها للتخويف قاطبة وعليه فلا تعارض بين الآية والحديث ومن ثمّ تكون الألف واللام في لفظ
{ بِالْآَيَاتِ } للعهد أى الآيات المعهودة التي يظهرها الله على يد الأنبياء والمرسلين
وبهذا نتوصل إلى أن إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث موضوع إما بحمل الآيات في السورة على أنها آيات مخصوصة وهى آيات التخويف، أو حمل الحديث على معنى أن البركة تحصل بعد التخويف لأن المسلم إذا علم بنبع الماء من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم - ورأى كسوف الشمس والقمر أيقن أن وراء ذلك طلاقة القدرة الإلهية ومن ثم خاف وأقبل على الله فعمل وأخلص وبهذا نقول: لا تعارض بين الآية والحديث والله تعالى أعلم بالصواب.

* * ... *

مسألة: النهي عن الاستزادة من الطعام
سورة الإسراء (الموضع العاشر)
قوله تعالى: { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا } [الإسراء: 70].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:

عن عائشة رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (احرموا أنفسكم طيب الطعام فإنما قوي الشيطان أن يجري في العروق بها) (1).
" وجه إيهام التعارض:
ظاهر الآية في معرض الامتنان - بما أنعم الله به على بني آدم من الطيبات بينما ظاهر الحديث النهي عن الإكثار من أكل الطيبات لأن فيها تقويةً للشيطان أن يجرى في العروق.
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلكًا واحداً وهو مسلك الرد - بالنسبة لسند الحديث السابق:
قال القرطبي في تفسيره: " هذه الآية - يعنى قوله تعالى: { وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ } تردّ ما رُوى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (احرموا أنفسكم طيب الطعام فإنما قوي الشيطان أن يجري في العروق منها).
__________
(1) الحديث ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة وقال: موضوع - رواه أبو الحسن القزويني في الأمالي - عن أزهر بن جميل مولى بني هاشم قال: حدثنا بزيع أبو الخليل [الخصاف] عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا - وكذا رواه ابن الزيات في حديثه ". قال الألباني: " وكتب بعض الحفاظ على هامش نسخة الأمالى هذا حديث ضعيف واه. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: المتهم به بزيع أبوالخليل. ووافقه السيوطي في اللآلئ (2/230) ثم ابن عراق في تنزيه الشريعة. ولم يورده السيوطي في جامعيه فأحسن لأنه ظاهر البطلان لمخالفته القرآن". السلسلة الضعيفة (4/ 378، رقم 1879)، وقد ذكر لبزيع هذا - حديثَ المساجد كلٌ من الطبراني في معجمه الكبير (10/198، رقم 10452)، وأبو نعيم في حلية الأولياء وقال: "وبزيع هوالخصاف البصري واهي الحديث" الحلية (4/109) .

وبه يستدل كثير من الصوفية في ترك أكل الطيبات، ولا أصل له لأن القرآن يرده والسنة الثابتة بخلافه على ما تقرر في غير موضع "
- إلى أن قال: " قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه لأن الله تعالى أكرم الآدمي بالحنطة وجعل قشورها لبهائمهم - فلا يصح مزاحمة الدوابّ في أكل التبن "، ثم قال: " وإذا مالت النفس إلى ما يصلحها فمنعت فقد قوومت حكمة الباري سبحانه وتعالى بردها ثم يؤثر ذلك في البدن فكان هذا الفعل مخالفاً للشرع والعقل ومعلوم أن البدن مطية الآدمى ومتى لم يرفق بالمطية لم تبلُغ.
وروي عن إبراهيم بن أدهم(1) أنه اشترى زبداً وعسلاً - وخبز حواري - فقيل له: هذا كله؟ فقال: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال، وكان الثورى يأكل اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة ومثل هذا عن السلف كثير... والأول غلو في الدين إن صح عنهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ".ا.هـ(2)
- هكذا رُدّ هذا الحديث لفظاً ومعنى وقد تكلم جماعة من المحدثين على بعض رجال هذا الحديث جرحاً وتعديلاً وهذه آراؤهم:
__________
(1) إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي، وقيل التميمي، أبو إسحاق البلخي الزاهد، صدوق، منالثامنة، مات سنة اثنتين وستين. كان أبوه من ملوك خراسان، ترك ملك أبيه وخرج يبحث عن الحلال، ورفض الدنيا، وأخذ في عمل الآخرة.
... انظر: تقريب التهذيب (ص 104) رقم (145)، وحلية الأولياء (7/367 - 395) رقم (402).
(2) تفسيرالقرطبي (10/295-296) .

- قال ابن الجوزى: " باب ترك الطيبات أنبأنا عليّ بن عبد الواحد الدينوري أنبأنا علىّ بن عمر القزويني أنبأنا أبو جعفر عمر بن محمد الزيات حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية حدثنا أزهر بن جميل حدثنا بزيع أبوالخليل الخصاف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (احرموا أنفسكم طيب الطعام إنما قوي الشيطان أن يجري في العروق به). هذا حديث موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمتهم به بزيع - قال أحمد أحاديثه مناكير لا يتابعه عليها أحد، وقال الدارقطني: هو متروك" (1).
- وقال الذهبي: " بزيع بن حسان(2) " عن الأعمش يكنى أبا الخليل متهم.
قال ابن حبان: يأتى عن الثقات بأشياء موضوعات كأنه المتعمد لها.
روى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - .......وساق مناكير له - ثم قال بعدها:
قال ابن عدى: له - أى لبزيع - هكذا مناكير لا يتابع عليها ".اهـ(3)
__________
(1) الموضوعات لابن الجوزي (3/30) .
(2) بزيع بن حسان أبو الخليل البصري، روى عن هشام بن عروة حديث شبه الموضوع، وهو ذاهب الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه مناكير لا يتابعه عليها أحد. وقال ابن حبان: يأتي عن الثقات بأشياء موضوعات، كأنه المتعمد لها.
... انظر: الجرح والتعديل (2/421)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/138) رقم (502).
(3) ميزان الاعتدال للذهبي (1/307) بتصرف، ونحو هذا قاله العقيلى في كتابه الضعفاء الكبير(1/156-157).

- وقال ابن عدى: " بزيع بن حسان أبو الخليل البصرى الخصاف - وقيل: إنه هاشمى " - وقال بعد أن ساق له أشياء رواها بنفس إسناده هنا: " وهذه الأحاديث عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مع أحاديث أخرى يروى ذلك كله بزيع أبو الخليل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مناكير كلها لا يتابعه عليها أحد وهو قليل الحديث".اهـ(1)
وقال الألباني: " ولم يذكر هذا الحديث السيوطي في جامعيه فأحسن؛ لأنه ظاهر البطلان لمخالفته القرآن".اهـ(2)
* الخلاصة:
مما سبق يزول إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث وذلك للآتي:
1- إن الحديث منكر موضوع كما أطبق على ذلك جمهرة المحدثين.
وعليه فهو مردود أصلاً فلا يصلح للوقوف به عند الاحتجاج بما جاء فيه فضلاً عن أن يعارض- بعض آي التنزيل الحكيم.
* ... * ... *

مسألة: تكريم بني آدم على سائر المخلوقات
سورة الإسراء (الموضع الحادي عشر)
قال تعالى: { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا } [الإسراء: 70].
ظاهر الآية: تكريم بني آدم على سائر المخلوقات وتفضيله.
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (اركبوا هذه الدواب سالمة وايتدعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فربّ مركوبة خيرٌ من راكبها، وأكثر ذكرًا لله منه)(3).
__________
(1) الكامل في الضعفاء لابن عدي (2/59-60).
(2) السلسلة الضعيفة للألباني (4/378) .
(3) أخرجه أحمد (3/439 -440، 15629- 15639-15640-15641)، وابن خزيمة (4/142،2544) وابن حبان (12/437، 5619)، والطبراني (20/193،431-432)، والحاكم (1/444،2/100) وصححه، ووافقه الذهبي.

قال الهيثمي في المجمع (8/107): "أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سهل بن معاذ بن أنس، وثقه ابن حبان، وفيه ضعف". وصححه الألباني في الصحيحة (21) .

" وجه موهم التعارض:
ظاهر الآية يفيد تكريم بني آدم على سائر المخلوقات بينما ظاهر الحديث يفيد عدم إطلاق ذلك التكريم.
" الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
قال البغوي:
"قوله عز وجل: { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ ِ } رُوي عن ابن عباس أنه قال: هو أنهم يأكلون بالأيدي، وغير الآدمي يأكل بفيه من الأرض. وروي عنه أنه قال: بالعقل. وقال الضحاك: بالنطق. وقال عطاء: بتعديل القامة وامتدادها، والدواب منكبة على وجوهها.
وقيل: بحُسن الصورة. وقيل: الرجال باللحى، والنساء بالذوائب. وقيل: بأن سخر لهم سائر الأشياء، وقيل: بأن منهم خير أمة أخرجت للناس.
{ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ } أي: حملناهم في البر على الدواب، وفي البحر على السفن.
{ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ } يعني: لذيذ المطاعم والمشارب.
قال مقاتل: السمن، والزبد، والتمر، والحلوى، وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى.
{ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا } وظاهر الآية أنه فضلهم على كثير ممن خلقهم لا على الكل.....
وفي تفضيل الملائكة على البشر اختلاف، فقال قوم: فضلوا على جميع الخلق وعلى الملائكة كلهم، وقد يوضع الأكثر موضع الكل، كما قال تعالى: { هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ } إلى قوله تعالى: { وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ } أي كلهم".اهـ(1).
قال الحافظ ابن كثير:
"يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها كقوله تعالى: { لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ } أي يمشي قائمًا منتصبًا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعًا وبصرًا وفؤادًا، يفقه بذلك كله وينتفع به، ويفرّق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية.
{
__________
(1) تفسير البغوي (5/108).

وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ } أي: على الدواب من الأنعام والخيل والبغال، وفي البحر أيضًا على السفن الكبار والصغار.
{ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ } أي: من زروع وثمار، ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم، والألوان المشتهاة اللذيذة، والمناظر الحسنة، والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها، مما يصنعونه لأنفسهم، ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي.
{ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا } أي: من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات"(1).اهـ.
قال الطاهر بن عاشور:
"اعتراض جاء بمناسبة العبرة والمنة على المشركين، فاعترض بذكر نعمته على جميع الناس فأشبه التذييل؛ لأنه ذكر به ما يشمل ما تقدم.
والمراد ببني آدم: جميع النوع، فالأوصاف المثبتة هنا إنما هي أحكام للنوع من حيث هو كما هو شأن الأحكام التي تسند إلى الجماعات، وقد جمعت الآية خمس منن:
1- التكريم.
2- تسخير المراكب في البر.
3- تسخير المراكب في البحر.
4- الرزق من الطيبات.
5- التفضيل على كثير من المخلوقات.
فأمَّا منة التكريم فهي مزيّة خصَّ الله بها بني آدم من بين سائر المخلوقات الأرضية.
__________
(1) تفسير ابن كثير (9/44- 45) .

والتكريم: جعله كريمًا، أي نفيسًا غير مبذول ولا ذليلٍ في صورته ولا في حركة مشيه وفي بشرته، فإنَّ جميع الحيوان لا يعرف النظافة، ولا اللباس، ولا ترفيه المضجع والمأكل ولا حسن كيفية تناول الطعام والشراب، ولا الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره، ولا شعوره بما في ذاته وعقله من المحاسن فيستزيد منها، والقبائح فيسترها ويدفعها، بله الخلو عن المعارف والصنائع وعن قبول التطور في أساليب حياته وحضارته. وقد مثَّل ابنُ عباس للتكريم بأن الإنسان يأكل بأصابعه، يريد أنه لا ينتهش الطعام بفمه بل يرفعه إلى فيه بيده ولا يكرع في الماء بل يرفعه إلى فيه بيده، فإن رفع الطعام بمغرفة والشراب بقدح فذلك من زيادة التكريم وهو تناول باليد.
والحمل: الوضع على المركب من الرواحل، فالراكب محمول على المركوب، وأصله في ركوب البر، وذلك بأن سخّر لهم الرواحل وألهمهم استعمالها.
وأما الحمل في البحر: فهو الحصول في داخل السفينة، وإطلاق الحمل على ذلك الحصول، استعارة من الحمل على الراحلة، وشاعت حتى صارت كالحقيقة، قال تعالى: { إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ } ومعنى حمل الله الناس في البحر: إلهامه إياهم استعمال السفن والقلوع والمجاديف، فجعل تيسير ذلك كالحمل.
وأما الرزق من الطيبات: فلأن الله تعالى ألهم الإنسان أن يطعم ما يشاء مما يروق له وجعل في الطعوم أمارات على النفع، وجعل ما يتناوله الإنسان من المطعومات أكثر جدًّا مما يتناوله غيره من الحيوان الذي لا يأكل إلا أشياء اعتادها، على أن أقرب الحيوان إلى الإنسية والحضارة أكثرها اتساعًا في تناول الطعوم.
وأما التفصيل على كثيرٍ من المخلوقات:
فالمراد به: التفضيل المشاهد؛ لأنه موضع الامتنان، وذلك الذي جماعه: تمكين الإنسان من التسلط على جميع المخلوقات الأرضية برأيه وحيلته، وكفى بذلك تفضيلاً على البقية.

والفرق بين التفضيل والتكريم بالعموم والخصوص، فالتكريم منظور فيه إلى تكريمه في ذاته والتفضيل منظورٌ فيه إلى تشريفه فوق غيره، على أنه فضّله بالعقل الذي به استصلاح شؤونه ودفع الأضرار عنه، وبأنواع المعارف والعلوم. هذا هو التفضيل المراد، و أما نسبة التفاضل بين نوع الإنسان وأنواع من الموجودات الخفية كالملائكة والجن فليست بمقصودة هنا، وإنما تُعرف بأدلة توقيفية من قبل الشريعة، فلا تفرض هنا مسألة التفضيل بين البشر والملائكة المختلف في تفاصيلها بيننا وبين المعتزلة، و قد فرضها الزمخشري(1) هنا على عادته من التحكُّك على أهل السنة، والتعسف لإرغام القرآن على تأييد مذهبه وقد تجاوز حد الأدب في هذه المسألة في هذا المقام، فاستوجب الغضاضة والملام.
ولاشك أن إقحام لفظ: { كَثِيرٍ } في قوله تعالى: { Oكg"uZù=‍زsùur عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا لَا } مراد منه التقييد والاحتراز والتعليم الذي لا غرور فيه، فيعلم منه أن ثم مخلوقات غير مفضل عليها بنو آدم مساويةً أو أفضل إجمالاً أو تفصيلاً، وتبيينه يُتلّقى من الشريعة فيما بينته من ذلك، وما سكت فلا نبحث عنه.
والإتيان بالمفعول المطلق في قوله: { تَفْضِيلًا } لإفادة ما في التنكير من التعظيم، أي: تفصيلاً كبيرًا(2).اهـ.
ثانياً: شرح الحديث:
__________
(1) هو أبو القاسم محمود بن عمر جار الله الزمخشري، صاحب المؤلفات المشهورة في التفسير والحديث والنحو واللغة والأدب، ولد سنة 467 في زمخشر من قرى خوارزم. طلب العلم من آفاقه. وكان جريئاً في الحق لا يبالي، صريحاً في الرأي لا يداري، وكان كثير التواضع شديد الحياء، على علم جم وفضل كبير. توفي سنة 583هـ.
... انظر: مقدمة كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري (6 - 10)، سير أعلام النبلاء (10/151) رقم (19).
(2) التحرير والتنوير (15/164- 166) .

قال المناوي: " قوله: (اركبوا هذه الدواب سالمةً) أي: خالصة عن الكدّ والإتعاب (وايتدعوها سالمة) ولفظ رواية الطبراني بدله (ودعوها) أي: اتركوها ورفّهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها، وهو افتعل مِن ودُع، بالضم وداعة، أي: سكن وترفّه، وابتدع على القلب فهو مبتدع، أي: صاحب بدعة، أو مِن ودع، إذا ترك، يقال: أيدع وايتدع على القلب والإدغام والإظهار ذكره ابن الأثير.
(ولا تتخذوها كراسي) وفي رواية: (منابر لأحاديثكم في الطرق والأسواق) أي: لا تجلسوا على ظهورها ليتحدث كل منكم مع صاحبه وهي موقوفة، كجلوسكم على الكراسي للتحدث. والمنهي عنه: الوقوف الطويل لغير حاجة، فيجوز حال القتال والوقوف بعرفة ونحو ذلك.
وعلّل النهي عن ذلك بقوله: (فربّ) دابة (مركوبة خير من راكبها) عند الله تعالى: (وأكثر ذكراً لله منه)" (1).
مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع:
"أن الدواب منها ما هو صالح ومنها ما هو طالح وأنها تذكر الله تعالى: { وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ } وأن بعضها أفضل من بعض الآدميين، ولا ينافيه: { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ } ؛ لأنه في الجنس، والفقير المعذب في الدنيا إذا ختم له بالكفر أخسّ من الدابة فإنه أشقى الأشقياء كما في الخبر.
والحديث فيه إشعار بطلب الذكر للراكب، وقد ذُكر أن الذّكر يخفف الثقل عن الدابة فإن أخلص الذاكر وداوم على الذكر لم تحس الدابة بثقلٍ أصلاً" (2).اهـ.
* الخلاصة:
__________
(1) فيض القدير (1/611) بتصرف يسير.
(2) فيض القدير (1/611) بتصرف يسير.

لا تعارض مطلقًا بين ظاهر الآية والحديث؛ فالإنسان هو أكرم مخلوقات الله على الإطلاق، ولكن هو الأكرم والأفضل إن آمن بالله وأطاعه وأخلص في عبادته لخالقه، وأما غير ذلك من الكفار والمشركين، فإن الحيوانات أفضل منهم، فهي تسبح الله عز وجل، كما لا ننسى العصاة من المسلمين الذين يصرون على معصية فيختم لهم بالكفر عافانا الله هم أقل من الحيوانات مرتبة ومنزلة؛ لأنهم أشقى الأشقياء ماتوا على غير توحيد الله عز وجل فاستحقوا أن تقلّ منزلتهم عن أدنى مخلوقات الله وهي الحيوانات، فزالت الشبهة وانتفى التعارض ولله الحمد والمنة.
* ... * ... *

مسألة: عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم -
سورة الإسراء (الموضع الثاني عشر)
قوله سبحانه وتعالى: { وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا } [الاسراء: 74]
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُحرس حتى نزلت هذه الآية: { وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } فأخرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه من القبة فقال لهم: (أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى اللهُ) (1).
" وجه إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
- أما الآية فتذكر أن من إنعام الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - أنه ثبته عن الميل إلى ما دعاه إليه المشركون من الفتنة.
__________
(1) أخرجه الترمذي في سننه كتاب: التفسير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , باب: ومن سورة المائدة (5/251، رقم 3046)، وقال: " هذا حديث غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريرى عن عبد الله بن شقيق قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحرس - ولم يذكروا فيه: عن عائشة رضي الله عنها ". وأخرجه الحاكم في مستدركه (2/313) والبيهقي في سننه (9/8) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: ولولا أن ثبتناك يا محمد بعصمتنا إياك عما دعاك إليه هؤلاء المشركون من الفتنة { لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا } .
- يقول: لقد كدت تميل إليهم وتطمئن شيئاً قليلاً".اهـ(1)
فالآية تثبت أن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كاد أن يميل إلى فتنة هؤلاء - بينما ينفى ذلك الحديث ويثبت له العصمةً - صلى الله عليه وسلم - فكأن بين ظاهر الآية والحديث تعارضاً من هذه الجهة.
" الدراسة::
دفع إيهام التعارض:
مسالك العلماء لدفع هذا التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلك الجمع وذلك من وجهين:
الوجه الأول: منهم من قال: إن هذا خطاب الخاص يراد به العام - فالمخاطب هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمراد الأمة من بعده، وهو كقوله عز وجل: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } [سورة الطلاق: 1]
فخاطب الله تعالى- الأمة - لكن في شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأجل أنه القدوة.
قال القرطبي: " وقال ابن عباس كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معصومًا ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شىء من أحكام الله وشرائعه ".
وقال أيضاً: " قال قتادة: لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام: (اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين).
وقيل: ظاهر الخطاب للنبى - صلى الله عليه وسلم - وباطنه إخبار عن ثقيف، والمعنى: وإن كادوا ليركنونك أى كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم فنسب فعلهم إليه مجازاً واتساعًا كما تقول لرجل كدت تقتل نفسك أى كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت ذكره المهدوي.
وقيل: ما كان منه همّ بالركون إليهم بل المعنى: ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهم ولكن تمّ فضل الله عليك فلم تفعل، ذكره القشيرى " ا.هـ(2)
__________
(1) تفسير الطبري (8/119) .
(2) تفسير القرطبي (10/300) .

وقيل: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - معصومًا عن المعاصى مأمون الخاتمة علمه قطعى وقبوله و(3) وإنكاره كفر ".ا.هـ(1)
قلت: وعلى هذا التفسير يكون التثبيت في الآية هو العصمة في الحديث فيصبح بذلك النصان متعاضدان في المعنى وعليه فلا تعارض - لأنه لا يذكر التثبيت هنا إلا وينصرف الذهن إلى استحضار العصمة؟
لذا قال البغوي: " ولولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا لقد كدت تركن أي تميل إليهم شيئاً قليلاً أى قريباً من الفعل فإن قيل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوماً فكيف يجوز أن يقرب مما طلبوه وما طلبوه كفر؟ قيل: كان ذلك خاطر قلب ولم يكن عزماً وقد عفا الله عز وجل عن حديث النفس.
قال قتادة: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول بعد ذلك: (اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين) والجواب الصحيح: هو أن الله تعالى قال: { وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا } وقد ثبته الله ولم يركن وهذا مثل قوله تعالى: { وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا } وقد تفضل عليهم فلم يتبعوا ".ا.هـ (2).
يستفاد من كلام البغوي: أن الله ثبّت نبيه فلم يفعل ولم يركن لأن الله تعالى عصمه بهذا- يعنى بالتثبيت.
الوجه الثاني: ومنهم من فرق بين وقت نزول الآية - ووقت ورود الحديث وكذلك آية العصمة التي في المائدة وهي قوله تعالى: { وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } [المائدة:67]
__________
(1) أبجد العلوم للقنوجي (1/434) .
(2) تفسيرالبغوي (3 /127) .

فقالوا: إن آية الإسراء مكية نزلت بمكة وآية العصمة التي في المائدة إنما نزلت عليه بالمدينة ومما يدل على نزولها بالمدينة: ما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فقال: (ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة) قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح. فقال: (من هذا) قال: سعد بن أبي وقاص. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (ما جاء بك)؟ قال: وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نام (1).
وزاد القرطبي في تفسيره: "عن عائشة رضي الله عنها لفظ: حتى سمعتُ غطيطه - ونزلت هذه الآية - يقصد آية المائدة - فأخرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه من قبه أدم وقال: (انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله) (2).
قال صاحب "الديباج": " ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني ".
قال القاضي: كان هذا قبل نزول قوله تعالى: { وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } (3).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد واليسر، باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله (رقم 2885)، ومسلم في صحيحه كتاب: فضائل الصحابة باب: من فضائل سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه (4/1875، رقم 2410) وانظر: شرح النووي لصحيح مسلم (15/182- 183) .
(2) تفسير القرطبي (6/244) بتصرف، وانظر: البرهان للزركشي (1/189) .
(3) الديباج بشرح صحيح مسلم للسيوطي (5/392) .

قال صاحب "التحفة":- " فإن قيل: أليس قد شج رأسه - صلى الله عليه وسلم - وكسرت رباعيته يوم أحد - وقد أوذى بضروب من الأذى فكيف يجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: { وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } ؟ قلت: المراد منه أنه يعصمه من القتل فلا يقدر عليه أحدٌ أراده بالقتل. وقيل في الجواب عن هذا: إن هذه الآية نزلت بعد ما شُجَ رأسه في يوم أحد؛ لأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً ". ا هـ(1)
قلت: والذى يعنينا هنا أن حديث العصمة السابق مرتبط بحديث العصمة الذي وردت به آية المائدة - فورود الحديث كان بنزول هذه الآية ونزولها كان بالمدينة كما تبين فيكون بهذا الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان معصومًا من القتل أو من مجرد الهمّ أو الخاطر - لكن بعد نزول هذه الآية وأما قبلها فلا - وآية الإسراء مكية وعليه تكون الجهة بين الآية والحديث منفكة فلا تعارض.
* الخلاصة:
1- أن الكلام في الآية: { وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا } محمول على المجاز فهو كقولهم: كدت تقتل نفسك، أي كاد الناس أن يقتلوك بسبب فعلك وهو في كلام العرب كثير وعلى هذا فلا تعارض بين الآية والحديث - لا سيما وأن الخطاب في: { كِدْتَ } قد يقال له: خطاب الخاص الذي هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و يراد به العام الذي هو آحاد الأمة كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما(2).
2- أن التثبيت في الآية قد يراد به نفس العصمة أو هو نتيجتها وعليه نقول: ثبّت الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - فكان معصومًا من القتل وغيره حتى من الهمّ وهو وجه جيد وهو ما نقول به هنا كما قال به بعض المفسرين. (3)
وبهذا يزول إيهام التعارض بين الآية والحديث والله تعالى أعلم.

* ... * ... *
__________
(1) تحفة الأحوذي (8/326) .
(2) انظر تفسير القرطبي (10 /300) ، والبرهان للزركشي (2/218) .
(3) انظر: تفسير البغوي (3/ 127) وما بعدها .

مسألة: حكم التهجد في حق الرسول عليه السلام وأمته
سورة الإسراء (الموضع الثالث عشر)
قوله سبحانه وتعالى: { وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا } [الإسراء: 79].
الحديث الذي يوهم التعارض مع الآية:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (ثلاث هنّ عليّ فريضة وهنّ لكم سنة، الوتر والسواك وقيام الليل) (1).
وجه التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
أن الآية تخبرنا أن التهجد بالقرآن في جزء من الليل للنبى - صلى الله عليه وسلم - نافلة أي زائد عن أصل العمل. بينما يخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه بأن ذلك ليس نافلة عليه وإنما هو فريضة. وأنه نافلة في حق أمته - صلى الله عليه وسلم - .
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
__________
(1) أخرجه البيهقي (7/39) والطبرانى في معجمه الأوسط من رواية موسى بن عبد الرحمن الصنعانى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به (7/364) وقال: " لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا موسى - تفرد به عبد الغني بن سعيد وقال البيهقي في سننه (7/39): "موسى بن عبدالرحمن هذا ضعيف جداً ولم يثبت في هذا إسناد والله أعلم " وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/264): "رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبدالرحمن الصنعاني وهو كذاب". وأخرجه أحمد في مسنده بلفظ (ثلاث هنّ على فرائض وهنّ لكم تطوع الوتر والنحر والضحى) (1/231، رقم 2050) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. والحاكم في مستدركه (1/300) - بلفظ (النحر والوتر وركعتا الفجر) وسكت عنه وفيه يحيى بن أبي حية قال الذهبى: "ويحيى ضعفه النسائى ولم يتكلم الحاكم عليه وهو حديث منكر". وانظر فيض القدير (3/ 309)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص 57)، والحديث قال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة (برقم 2937): "موضوع".

لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلكين هما:-
1- المسلك الأول: النسخ:
مسلك النسخ: فقالوا: إن التهجد كان في أول الأمر واجباً عليه - صلى الله عليه وسلم - وعلى أمته ثم نُسِخَ بعد ذلك في حقه - صلى الله عليه وسلم - بهذه الآية ونسخ في حق أمته بقوله تعالى: { إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ ×pxےح !$sغur مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [المزمل: 20].
- قال القرطبي: " واختلف أيضاً هل كان فرضاً علي النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء أو عليه وعلي أمته؟ ثلاثة أقوال:
الأول: قول سعيد بن جبير، لتوجه الخطاب إليه خاصة.
الثاني: قول ابن عباس قال: كان قيام الليل فريضة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى الأنبياء قبله.

الثالث: قول عائشة وابن عباس أيضاً وهو الصحيح كما في "صحيح مسلم"(1) عن زرارة ابن أوفى(2) أن سعد بن هشام بن عامر(3) أراد أن يغزوَ في سبيل الله... الحديث - وفيه: فقلتُ لعائشةَ - أنبئيني عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقالت: ألست تقرأ: { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ } قلتُ: بلى. قالت: فإن الله عزّ وجلّ افترض قيام الليل في أول السورة فقام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه حولاً وأمسك الله عز وجل خاتمتها اثني عشرَ شهراً في السماء حتى أنزل اللهُ عز وجل في آخر هذه السورة التخفيفَ فصار قيامُ الليل تطوعاً بعد فريضة. وذكر الحديث.
وقال سعيد بن جبير: مكث النبيُ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه عشرَ سنينَ يقومون الليل فنزل بعد عشر سنين: { إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ } فخفف الله عنهم"ا.هـ(4).
وبالاستقراء لكتب أسباب النزول نجد أن سورتي الإسراء والمزمل مكيتان إلا آية من سورة الإسراء - على الراجح.
__________
(1) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض (1/512، رقم 746) .
(2) زرارة بن أوفى العامري الحرشي أبو حاجب البصري، قاضيها، وثقه النسائي وابن سعد. روى عن أبي هريرة وابن عباس وروى عنه قتادة وأيوب وبهز بن حكيم. عن يحيى بن معين قال: زرارة بن أوفى ثقة. مات وهو ساجد رحمه الله، توفي سنة 93هـ.
... انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/121)، والتاريخ الكبير (3/438) رقم (1461)، والجرح والتعديل (3/603)، رقم (2727).
(3) سعد بن هشام بن عامر الأنصاري، ثقة من الثالثة، استشهد بأرض الهند.
... انظر: التقريب (ص 372) رقم (2271).
(4) تفسير القرطبي (19/34) وانظر تفسير الوجيز للواحدي (1/1053)، والناسخ والمنسوخ لابن سلامة (1/27)، والبرهان للزركشي (1/193) .

وعليه فإن لفظ الآية { نَافِلَةً لَكَ } أي زائدة لك بعدكونها واجبةً عليك ويكون حديث (ثلاث هنّ عليّ فريضة...) على فرض ثبوته ذاكراً للوضع الأول قبل النسخ فعليه فلا تعارض.
- قال البغوي: " وكانت صلاة الليل فريضة علي النبي - صلى الله عليه وسلم - في الابتداء وعلى الأمة لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا } ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخاً في حق الأمة بالصلوات الخمس وبقي الاستحباب قال الله تعالى: { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } وبقي الوجوب في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - ..... وذهب قوم إلي أن الوجوب صار منسوخاً في حقه كما في حق الأمة فصارت نافلة وهو قول مجاهد وقتادة: لأن الله تعالى قال: { نَافِلَةً لَكَ } ولم يقل: عليك، فإن قيل: فما معني التخصيص وهي زيادة في حق كافة المسلمين كما في حقه - صلى الله عليه وسلم - ؟
قيل: التخصيص من حيث إن نوافل العبادكفارة لذنوبهم والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب فتبقى له زيادة في رفع الدرجات"ا.هـ(1)
وقال الجصّاص(2): " وقوله: { نَافِلَةً لَكَ } قال مجاهد: وإنما كانت نافلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكانت طاعاته نافلة أي زيادة في الثواب ولغيره كفارة لذنوبه وقال قتادة: نافلة: أي تطوعاً وفضيلة ". ا. هـ (3)
__________
(1) تفسير البغوي (5/115).
(2) هو: أحمد بن علي الرازي الجصَّاص، أبو بكر، الفقيه، إمام أصحاب الرأي في وقته، تفقه على أبي الحسن الكرخي، وإليه انتهت الرياسة في الفقه الحنفي، له تصانيف مشهورة منها (أحكام القرآن) توفي سنة (370هـ).
... انظر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 4/314. وطبقات الحنفية لابن أبي الوفاء: ص 84.
(3) أحكام القرآن للجصّاص (7 /354) .

ومما مضى من البحث في هذا المسلك - النسخ - نجد العلماء فيه على قولين:
الأول: أن منهم من قال: إن وجوب التهجد نسخ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أمته.
الثاني: ومنهم من قال: نسخ عن أمته فقط ولم ينسخ عنه، وقالوا: لتميزه بالرسالة (1).
والراجح من هذا كله: القول بالنسخ لكن بقي الاستحباب فهو في حق الرسول - صلى الله عليه وسلم - زيادة في الدرجات وفي حق غيره مغفرة للزلات كما نصّ عليه الشافعيُ وغيرُه (2).
2- المسلك الثاني: مسلك الترجيح:
فقد ردّ بعضُ العلماء حديث (ثلاث هنّ عليّ فريضة...) الحديث فقالوا: هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه موسي بن عبد الرحمن الصنعاني وهو كذاب.
* قال الهيثميّ في المجمع: " عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (كُتِبَ عليّ الفجر ولم يكتبْ عليكم) وفي رواية: (أمرت بركعتي الضحي ولم تؤمروا بها، وأمرت بالضحى ولم تكتبْ) وفي رواية ابن عباس أيضاً قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ثلاث هنّ عليّ فرائض وهنّ لكم تطوع الوتر والفجر وصلاة الضحى).
وفي رواية: (أُمِرْتُ بركعتي الضحي والوتر ولم تكتبْ) رواه كله أحمد بأسانيد والبزّار بنحوه باختصار والطبرانيّ في الكبير والأوسط وفي إسناد (ثلاث هنّ عليّ فرائض): أبو جنّاب الكلبيّ وهو مدلّس وبقية رجاله عند أحمد رجال الصحيح وفي بقية أسانيدها جابر الجعفي وهو ضعيف.
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (ثلاث هنّ عليّ فريضة وهم لكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل) - رواه الطبرانيّ في الأوسط وفيه موسي بن
عبد الرحمن الصنعاني وهو كذاب " ا. هـ (3).
__________
(1) تفسيرالقرطبي (19 /37) .
(2) انظر: الأم للشافعي (1/144)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (7 /491) .
(3) انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (4 /17) .

- وقال البيهقيّ في السنن بعد ذكره لهذا الحديث من رواية موسى بن عبد الرحمن(1) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:
" موسي بن عبد الرحمن هذا ضعيف جداً ولم يثبت في هذا إسناد والله أعلم "
ا. هـ(2) ونحو هذا قاله ابن عدي في الكامل (3).
قال صاحب "التلخيص": " وأما الحديث الذي احتجّوا به فهو ضعيف جداً لأنه من رواية موسي بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام عن أبيه عن عائشة وأخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي وقد قال الطبراني: "إن موسي تفرد به " ا.هـ (4)
وقال المناوي: "قال الذهبي: ما تكلم الحاكم عليه وهو حديث منكر ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني" إلى أن قال ناقلاً عن الحافظ ابن حجر: " الحديث ضعيف من جميع طرقه وقال في موضع آخر: الحديث فيه أبو جنّاب ضعيف - وله طريق أخري فيها مندل وأخرى وضّاح بن يحيى وأخرى فيها جابر الجعفي والكل ضعفاء - وقال في موضع آخر: حديث غريب أورده بن عدي في منكرات أبي جناب وقد ضعّفوه ". ا.هـ (5).
* الخلاصة والترجيح:
- من هذا كله نخلص إلي أن الحديث ضعيف جداً ولا يثبت له سند فلا يقوى على معارضة الآية أو حتى تخصيص لمعناها ومن هنا نقول:
__________
(1) موسى بن عبدالرحمن الصنعاني أبو محمد الثقفي، قال ابو عدي: منكر الحديث، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير، جمعه من كلام الكلبي ومقاتل.
... انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/147) رقم (3458)، والكامل في ضعفاء الرجال (6/349) رقم (1831).
(2) السنن الكبري للبيهقي (7 / 39) .
(3) الكامل في الضعفاء لابن عدي (6/349، 7/ 212 - 213) .
(4) التلخيص الحبير (4 / 189) .
(5) فيض القدير ( 3/408) بتصرف، وانظر ميزان الاعتدال للذهبي (4/371) .

1- إن الراجح من المسلكين السابقين: هو مسلك الرد لسند الحديث لأننا لو قلنا بالنسخ فإن هذا يقتضي أن يكون الحديث صحيحاً حتى ينسخ بالآية على اعتبار أن ما استقر عليه الأمر في النهاية هو نسخ وجوب قيام الليل عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن أمته بالصلوات الخمس أو بغيرها.
2- إن القول بالنسخ يعتبر اجتهاد في وجود النص ولا اجتهاد مع النص كما هو مقرر بل الأسلم والأحوط أن نقول: إن نسخ وجوب قيام الليل ثابت بالصحيح من السنة كما عرفت سابقاً من حديث زرارة بن أوفى (1) وحديث: (ثلاث هنّ عليّ فريضة) ضعيف، وفي بعض رجاله جرح فلا يقوى على معارضة الآية وعليه فردّه في مقابل ما ورد في الآية من كون التهجد نافلة في حقه - صلى الله عليه وسلم - هو الراجح والقريب إلى العقل لا سيما إذا عرفنا أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين نصين صحيحين قاطعين سواء من الكتاب أو من السنة وعلى هذا لا تعارض هنا والله تعالى أعلم بالصواب.

مسألة: آيات موسى عليه السلام
سورة الإسراء (الموضع الرابع عشر)
قال تعالى: { وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا } [الإسراء:101]
والتسع آيات مشهور أنها ما بين: يد موسى، وعصاه، والسنين، والبحر، والطوفان والجراد والقُمَّل والضفادع..... (2)
الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض،
(1/512، رقم 746) .
(2) سيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى.

عن صفوان بن عسال(1) المرادي رضي الله عنه، أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله. فقال: لا تقل نبي، فإنه إن يسمعها تقول له نبي كانت له أربعة أعين(2)، فأتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فسألاه عن قول الله تعالى: { وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ } فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تَسْحروا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، لا تَفِرُّوا من الزحف -شك شعبة (وهو أحد رواه الحديث) - وعليكم يا معشر اليهود خاصة: ألا تعدوا في السبت) فقبَّلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي.
__________
(1) صفوان بن عسال من بني الربض بن زاهر المرادي، سكن الكوفة، يقال: إنه روى عنه من الصحابة عبدالله بن مسعود. أما الذين يروون عنه: فزر بن حبيش وعبدالله بن سلمة وأبو الغريف، يقولون: إنه من بني جمل بن كنانة بن ناجية بن مراد. صحابي معروف.
... انظر: الاستيعاب (ص 344) رقم (1206)، والتقريب (ص 454) رقم (2953).
(2) قال الإمام السندي: ((أربعة أعين عن زيادة الفرح وفرط السرور؛ إذ الفرح يوجب قوة الأعضاء، وتضاعف القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لها)). ا هـ انظر حاشية السندي على سنن النسائي (7/111) أي: يفرح النبي - صلى الله عليه وسلم - غاية الفرح باعتقاد اليهود أنه نبي.

قال: (فما يمنعكما أن تُسْلِما)؟ قالا: إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبّي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود (1).
وجه موهم التعارض:
__________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في قبلة اليد والرجل (2733)، وفي كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة بني إسرائيل (3144) وقال: ((حسن صحيح))، والنسائي في المجتبى كتاب تحريم الدم، باب: السحر (7/111-112،4078)، والكبرى في كتاب: المحاربة، باب: السحر(2/306-307،3541) وقال: ((هذا حديث منكر))، وابن ماجه في كتاب: الأدب، باب: الرجل يقبل يد الرجل(3705)، وأحمد (4/239،18092) وابن أبي شيبة في المصنف كتاب: الرد على أبي حنيفة، باب: ما رأي النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل النبوة (7/329،36534)، والطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب: السير،باب: ما يكون الرجل به مسلماً (3/ 215)، وشرح مشكل الآثار في كتاب: التفسير، باب: الإسراء (8/404-406، 6083-6084)، والطبراني في الكبير (8/69- 70، 7396)، والحاكم (1/9) - وقال: ((صحيح لا نعرف له بوجه من الوجوه))، ووافقه الذهبي- وأبو نعيم في الحلية (5/97- 98)، والبيهقي في كتاب: قتال أهل البغي، باب: ما على من رفع السلطان ما فيه ضرر (8/166) والضياء في المختارة (8/27 - 30، 17-20) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (9/88): ((هذا حديث مشكل، وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء، وقد تكلموا فيه، ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر كلمات؛ فإنها وصايا في التوراة لا تعلّق لها بقيام الحجة على فرعون، والله أعلم))، وذكر نحو ذلك في البداية والنهاية (6/174)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (808) .

ظاهر هذه الآية أن الآيات البينات التي أرسلها الله إلى بني إسرائيل: يد موسى، عصاه والسنين، والبحر، والدم، والضفادع، والقمل، والجراد، والطوفان. وهي آيات مادية محسوسة، بينما يفيد ظاهر الحديث أنها أوامر بعبادات: لا تشركوا بالله، لا تزنوا لا تقتلوا النفس التي حرم الله...
" الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
قال الحافظ ابن كثير: يخبر الله تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون، وهي العصا واليد والسنين، والبحر، والطوفان، والجراد، والقُمَّل، والضفادع، والدم، آيات مفصلات. قاله ابن عباس....
وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد، وعكرمة والشعبي وقتادة: هي يده، وعصاه، والسنين ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم.
وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي، وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة، وعنده أن التاسعة هي: تلقف العصا ما يأفكون، { فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ } [الأعراف: 133].
أي: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها، { وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا } وما نجعت فيهم، فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا وقالوا:
{ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا } ، إلى آخرها، لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله، كما قال فرعون لموسى- وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات -:
{ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا } قيل: بمعنى ساحر. والله تعالى أعلم.

فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة ههنا، وهي المعنية في قوله تعالى: { وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ } إلى قوله { فِي تِسْعِ آَيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ }
فذكر هاتين الآيتين: العصا، واليد، وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها(1).
قال الفخر الرازي: قوله تعالى: { وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ tچح !$|ءt/ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا } في الآية مسائل.
المسألة الأولى: اعلم أن المقصود من هذا الكلام أيضاً الجواب عن قولهم: { وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ } حتى تأتينا بهذه المعجزات القاهرة، فقال تعالى: { وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى } معجزات مساوية لهذه الأشياء التي طلبتموها، بل أقوى منها وأعظم، فلو حصل في علمنا أنّ جعلها في زمانكم مصلحة لفعلناها كما فعلنا في حق موسى، فدل هذا على إنا إنما لم نفعلها في زمانكم لعلمنا أنه لا مصلحة في فعلها.
المسألة الثانية: اعلم أنه تعالى ذكر في القرآن أشياء كثيرة من معجزات موسى عليه الصلاة والسلام.
__________
(1) تفسير ابن كثير (9/87-88)، والتحرير والتنوير لابن عاشور (15/224-226) .

أحدها: أن الله تعالى أزال العقدة من لسانه، قيل في التفسير: ذهبت العجمة وصار فصيحاً.
وثانيها: إنقلاب العصا حية.
وثالثها: تلقف الحية حبالهم وعصيهم مع كثرتها.
ورابعها: اليد البيضاء.
وخمسة أخر وهي: الطوفان، والجراد، والقمّل، والضفادع والدم.
والعاشر: شق البحر، وهو وقوله { وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ }
والحادي عشر: الحجر وهو قوله: { اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ }
والثاني عشر: إظلال الجبل وهو قوله تعالى: { * وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ }
والثالث عشر: إنزال المن والسلوى عليه وعلى قومه.
والرابع عشر والخامس عشر: قوله تعالى: { وَلَقَدْ أَخَذْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ } .
والسادس عشر: الطمس على أموالهم من النحل والدقيق والأطعمة والدراهم والدنانير روي أن عمر بن عبد العزيز سأل محمد بن كعب(1) عن قوله: { وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ } فذكر محمد بن كعب في مسألة التسع: حل عقدة اللسان والطمس، فقال عمر بن عبد العزيز: هكذا يجب أن يكون الفقيه، ثم قال: يا غلام أخرج ذلك الجراب، فأخرجه فنفضه، فإذا فيه بيض مكسور نصفين، وجوز مكسور، وفول وحمص وعدس كلها حجارة.
__________
(1) محمد بن كعب بن سليم بن أسد، أبو حمزة القرظي المدني، وكان قد نزل الكوفة مدة، ثقة عالم من الثالثة، ولد سنة أربعين على الصحيح، ووهم من قال: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
... انظر: التقريب (ص 891)، رقم (6297)، وتهذيب التهذيب (ص 316).

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى ذكر في القرآن هذه المعجزات الستة عشر لموسى عليه الصلاة والسلام وقال في هذه الآية { وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ } وتخصيص التسعة بالذكر لا يقدح فيه ثبوت الزائد عليه؛ لأنا بينا في أصول الفقه أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد، بل نقول إنما يتمسك في هذه المسألة بهذه الآية ثم نقول: أما هذه التسعة فقد اتفقوا على سبعة منها وهي: العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وبقي الاثنان، ولكل واحد من المفسرين قول آخر فيها، ولما لم تكن تلك الأحوال مستندة إلى حجة ظنية فضلاً عن حجة يقينية، لاجرم تركت تلك الروايات، وفي تفسير قوله تعالى: { تِسْعَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ } أقوال، أجودها: ما روى صفوان بن عسال أنه قال: إن يهودياً قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله عن تسع آيات فذهبا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسألاه عنها، فقال: هن أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن [لا تعتدوا] في السبت فقام اليهوديان فقبلا يديه ورجليه، وقالوا: نشهد أنك نبي ولولا نخاف القتل وإلا اتبعناك(1).
" مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الترجيح: وذلك من وجهين:
الوجه الأول: قال الإمام الطحاوي: والآيات أيضاً فقد تكون عبادات، ومن ذلك: ما ذكره الله تعالى عن عبده ونبيه زكريا عليه السلام من قوله: { قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً } .
ومن قوله تعالى له: { آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا } .
__________
(1) انظر التفسير الكبير للرازي (21/63-65) .

في أحد الموضعين اللذين ذكر ذلك فيهما في كتابه، وفي الموضع الآخر منهما قال تعالى: { آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا } ، فكان تصحيح ما في حديث ابن عباس الموافق للآية وما في حديث صفوان في ذلك، إنما في حديث صفوان هو على الآيات التي تُعُبِّدوا بها وكان ما في حديث ابن عباس هو الآيات التي أُوعدوا بها وخوفوها، وأُنذروا بها إن لم يعملوا ما تُعُبِّدوا به، ما قد بينه لهم على لسان رسوله عليه السلام فصحَّ ذلك ما في الحديثين جميعاً، وعقلنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مراده بما في أحدهما غير مراده بما في الآخر منهما، والله نسأله التوفيق (1). انتهى.
الوجه الثاني: أن حديث صفوان فيه ضعف كما ذكر ذلك النسائي وابن كثير وغيرهما فهو لا ينتهض للمعارضة أصلاً كما سبق بيانه.
* الخلاصة
لا تعارض مطلقاً بين الآية والحديث الشريف؛ وذلك لأنه على اعتبار أن في الحديث ضعفاً كما ذكر النساني وابن كثير وغيرهما فهو لا ينتهض للتعارض، ومثله لا تُعارَض به النصوص القرآنية، وعلى اعتبار صحته ذهاباً في الرأي مع من صَحّحه من أهل الحديث كالترمذي، والحاكم فلا تعارض بينهما؛ لأن حديث ابن عباس يُحمل على الآيات الوعيدية وحديث صفوان يحمل على الآيات التعبدية فزالت الشبهة وانتفى التعارض ولله الحمد والمنة.
* ... * ... *

مسألة:حجِّ أهل الكهف مع عيسى عليه السلام
سورة الكهف (الموضع الأول)
قال الله تعالى: { قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا } [الكهف: 26].
الأحاديث التي توهم التعارض مع الآية:
1- ما رواه كثير بن عبد الله بن عوف(2)
__________
(1) شرح مشكل الآثار، وتحفة الأخيار (8/411) .
(2) كثير بن عبدالله بن عوف المزني، المدني، ضعيف. أفرط من نسبه إلى الكذب، من السابعة.

... انظر: التقريب (ص 808) رقم (5652).

رضي الله عنهم، عن أبيه، عن جدّه قال: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث، وفيه: (ولا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله حاجا أو معتمرًا، أو ليجمعنَّ الله ذلك له)، قال كثير: فحدثت بهذا الحديث محمد بن كعب القرظي(1)
__________
(1) هو محمد بن كعب القرظي، أبو حمزة، مدني تابعي عالم بالقرآن، ثقة، سكن الكوفة ثم تحول إلى المدينة، كان أبوه من سبي بني قريظة، روى عن العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم، روى عنه ابن عجلان و أبو معشر وغيرهم، كان من عباد أهل المدينة، مات سنة 108هـ.

انظر: تهذيب التهذيب (9/373)، وصلية الأولياء (3/212)، والتاريخ الكبير (1/216)، والجرح والتعديل (8/67) .

قال: ألا أُرشدك في حديثك هذا؟ قلت: بلى. فقال: كان رجل يقرأ التوراة والإنجيل فأسلم، وحسن إسلامه، فسمع هذا الحديث من بعض القوم فقال: ألا أُبشّركم في هذا الحديث؟ فقالوا: بلى. فقال: إني أشهد أنه لمكتوب في التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، وأنه مكتوب في الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم عليه السلام - عبد الله ورسوله - وأنه يمر بالروحاء حاجًّا أو معتمرًا أو يجمع الله له ذلك، فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف والرقيم، فيمرون حجاجًا فإنهم لم يحجوا، ولم يموتوا(1).
2- ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ليحجن عيسى ابن مريم ومعه أصحاب الكهف فإنهم لم يحجوا بعد) (2).
__________
(1) أخرجه ابن عدي في الكامل (7/188) مختصراً، ودون قوله: فيجعل الله حواريه... إلى آخر الحديث، واسماعيل بن اسحاق عن ابن أبي أوبس عن كثير، به كذا قال القرطبي في التذكرة باب: ما جاء في أن حواري عيسى عليه السلام هم أصحاب الكهف، وفي حجهم معه، (ص773)، قلت: وفي إسناده: كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني، نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/154، 858)، عن الإمام أحمد أنه قال: ((منكر الحديث ليس بشيء)). وعن أبي زرعة أنه قال: ((واهي الحديث ليس بقوي)). وعن أبي حاتم أنه قال: ((ليس بالمتين)). وقال النسائي: ((متروك الحديث)). الضعفاء والمتروكين (ص89، 504) . وقد سبق كلام ابن حجر عن حجّ أصحاب الكهف مع عيسى ابن مريم عليه السلام.
(2) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (9/287)، وعنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (10/388) .

وقال الحافظ ابن حجر: وقد ورد في حديث آخر بسند واهٍ أنهم يحجون مع عيسى ابن مريم. الفتح (6/504)، وقد ذكر الحديث أيضاً في لسان الميزان (1/681، 1384)، من طريق إسماعيل ابن نوح القرشي ثم نقل أن الأزدي قال فيه: متروك الحديث. ثم قال ابن حجر: وله ذكر في ترجمة عبد الرحمن بن أيوب من ضعفاء العقيلي في حديث آخر قال: أي: العقيلي: إن رواته مجاهيل. وانظر: الضعفاء الكبير (2/323) .

" وجه التعارض بين ظاهر الآية والحديثين:
فالآية كما قال القرطبي - رحمه الله - في قوله تعالى: { قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا } [الكهف: 26]: قيل: بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم على قول مجاهد، أو إلى أن ماتوا على قول الضحاك - رحمه الله -(1).
والواضح من قوله: موتهم من بعد بعثهم من رقدتهم، وعلى هذا المعنى فهو يتعارض مع الحديث الذي يوضح أن أصحاب الكهف سيكونون مع عيسى ابن مريم عليه السلام ويحجّون معه... فظاهر الآية: موتهم، وظاهر الحديث: أنهم نيام كما كانوا وأجسادهم محفوظة حتى ينزل عيسى عليه السلام، فيخرجون معه - إن صح الحديث.
" الدراسة:
أولاً: معنى الآية:
قد ذكر الطبري في تفسيره لهذه الآية وسابقتها: { وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ } الآية: أن فيها قولين:
أحدهما: أن هذا قول اليهود، وقيل: بل نصارى نجران أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعًا، فرد الله تعالى عليه قولهم، وقال لنبيه: { قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا } .
ثانيهما: أن هذا إخبار من الله تعالى بهذا العدد عن مدة بقائهم في الكهف من حين دخلوه إلى أن ماتوا فيه(2)، وبنحوه حكاه الماوردي، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، وغيرهم(3).
وممن ذهب إلى القول الأول فيما رواه الطبري: قتادة، و مطر الوراق(4)
__________
(1) انظر: تفسير القرطبي (10/387) .
(2) انظر: تفسير الماوردي (3/300)، وتفسير البغوي (5/164-165)، والمحرر الوجيز لابن عطية (9/282-283)، وزاد المسير لابن الجوزي (5/130-131)، والتفسير الكبير للفخر الرازي (21/11).
(3) انظر: تفسير الطبري (8/210) .
(4) هو مطر بن طهمان الوراق، أبو رجاء السلمي مولاهم الخراساني، سكن البصرة، صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، من السادسة، مات سنة خمس وعشرين ويقال: سنة تسع. أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة.

... انظر: التقريب (ص 947) رقم (6744)، وتهذيب التهذيب (ص 338).

(1).
وممن ذهب إلى القول الثاني فيما رواه الطبري أيضاً: مجاهد، و عبد الله بن عبيد بن عمير(2) وابن إسحاق، والضحاك(3).
وقال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال الله عز ذكره: ولبث أصحاب الكهف في كهفهم رقودًا إلى أن بعثهم الله ليتساءلوا بينهم، وإلى أن أعثر عليهم من أعثر ثلاثمائة سنين وتسع سنين، وذلك أن الله بذلك أخبر في كتابه، وأما الذي ذُكر عن ابن مسعود أنه قرأ: (وقالوا: { وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ y } ) وقول من قال ذلك من قول أهل الكتاب، وقد رد الله ذلك عليهم، فإن معناه في ذلك إن شاء الله كان أن أهل الكتاب قالوا فيما ذكر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن للفتية من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا ثلاثمائة سنين وتسع سنين، فرد الله ذلك عليهم، وأخبر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك قدر لبثهم في الكهف من لدن أووا إليه إلى أن بعثهم ليتساءلوا بينهم، ثم قال جل ثناؤه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : قل يا محمد: الله أعلم بما لبثوا بعد أن قبض أرواحهم من بعد أن بعثهم من رقدتهم إلى يومهم هذا، لا يعلم بذلك غير الله وغير من أعلمه الله ذلك.
__________
(1) تفسير الطبري (8/210، 22997-22998) .
(2) عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي المكي ثقة من الثالثة، استشهد غازياً سنة ثلاث عشرة.
... انظر: التقريب (ص 524) رقم (3478).
(3) المصدر السابق (22999- 23003) .

فإن قال قائل: وما يدل على أن ذلك كذلك؟ قيل: الدال على ذلك أنه جل ثناؤه ابتدأ الخبر عن قدر لبثهم في كهفهم ابتداء، فقال: { وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا } ومن يضع دليلاً على أن ذلك خبر منه عن قول قوم قالوه، وغير جائز أن يضاف خبره عن شيء إلى أنه خبر عن غيره بغير برهان؛ لأن ذلك لو جاز جاز في كل أخباره، وإذا جاز ذلك في أخباره جاز في أخبار غيره أن يضاف إليه أنها أخباره، وذلك قلب أعيان الحقائق وما لا يخيل فساده.
فإن ظن ظانٌّ أن قوله: { قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا } دليل على أن قوله: { وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ y } خبر منه عن قوم قالوه، فإن ذلك كان يجب أن يكون كذلك لو كان لا يحتمل من التأويل غيره، فأما وهو محتمل ما قلنا من أن يكون معناه: قل الله أعلم بما لبثوا إلى يوم أنزلنا هذه السورة، وما أشبه ذلك من المعاني فغير واجب أن يكون ذلك دليلاً على أن قوله: { وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ } خبر من الله عن قوم قالوه، إذا لم يكن دليلاً على ذلك ولم يأت خبر بأن قوله: { وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ } خبر من الله عن قوم قالوه، ولا قامت بصحة ذلك حجة يجب التسليم لها، صح ما قلنا، وفسد ما خالفه (1).
وكذا قال ابن عطية في تفسيره: قال المحققون: بل قوله تعالى: { وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ }
الآية خبر من الله تعالى عن مدة لبثهم (2).
وقد اختلف في قوله تعالى: { قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا } على وجهين(3):
الوجه الأول: بما لبثوا بعد مدتهم إلى نزول القرآن فيهم، وهو قول مجاهد، أو إلى أن ماتوا، على قول الضحاك.
__________
(1) تفسير الطبري (8/211) .
(2) انظر: المحرر الوجيز (9/283) .
(3) انظر: تفسير الماوردي (3/300)، والمحرر الوجيز (9/283-284)، وتفسير القرطبي (10/387) .

الوجه الثاني: الله أعلم بما لبثوا في الكهف، وهي المدة التي ذكرها عن اليهود، إذ ذكروا زيادة ونقصاناً.
والقول في هذين الوجهين كما قال ابن كثير - رحمه الله -: لا يعلم ذلك إلا هو ومن أطلعه عليه من خلقه (1).
ثانياً: دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الترجيح:
إن نزول عيسى عليه السلام وحجه البيت ثابت في ((الصحيح))، فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (والذي نفسي بيده لُيهلَّنَّ ابنُ مريم بفجِّ الروحاء، حاجاً أو معتمراً، أو ليُثَنِّيَنَّهُما)(2).
وأما الأحاديث التي جاء فيها صحبة أهل الكهف لعيسى عليه السلام في حج البيت فهي لا تصح لعدة وجوه:
الوجه الأول: لم نقف له على سند صحيح متصل.
الوجه الثاني: تضعيف الحافظ ابن حجر له(3).
الوجه الثالث: وكذا تبين أن في طريق الأحاديث التي ذكرت هذه الواقعة من هو متروك، ومن هو ليس بشيء، ومن هو مُجمع على ضعفه، كما سبق قول العلماء.
__________
(1) انظر: تفسير ابن كثير (9/125) .
(2) أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: إهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - وهديه (1252، وأحمد 2/240، 7273)، وابن حبان: كتاب: التاريخ، باب: إخباره - صلى الله عليه وسلم - عما يكون في أمته من الفتن والحوادث (15/232،6820)، وقوله ((ليهلّن)): من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية. انظر: غريب الحديث للهروي (1/172) . وقوله: ((فجّ الروحاء)): قال النووي: في شرحه على مسلم (8/224): ((قال الحافظ أبو بكر الحارثي: هو بين مكة والمدينة، قال: وكان طريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بدر وإلى عام الفتح وعام حجة الوداع)).
وقال أيضا في قوله: ((ليثنينهما)): ((بفتح الياء في أوله، معناه: يقرن بينهما، في آخر الزمان)).
(3) انظر: الفتح (6/504).

الوجه الرابع: تبين أيضاً أن هذه الأحاديث وما شابهها لم يذكرها إلا قليل جداً كابن عطية، والقرطبي نقلاً عنه، وقد أشار المناوي إليها في "فيض القدير" نقلاً عن البسطامي(1) في كتاب (الجفر الأكبر)، فقال: (يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة، ويتزوج في العرب، فيولد له أولاد ويكون على مقدمة عسكر عيسى أصحاب الكهف، يحييهم الله في زمانه؛ ليكونوا من أنصاره إلى الله) (2).
الوجه الخامس: مما يعارض هذا الحديث ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع الكهف وجبله، فمشى الناس إليه فوجدوا عظامًا، فقالوا: هذه عظام أصحاب الكهف، فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: أولئك فنوا، وعدموا منذ مدة طويلة، فسمعه راهب فقال: ما كنت أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذا، فقيل له: هذا ابن عم نبينا - صلى الله عليه وسلم - (3).
فهذا الأثر واضح الدلالة في فناء وموت أصحاب الكهف، وهذا كله لا ينفي قدرة الله على إحيائهم في أي وقت شاء، فله ملك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار.
* الخلاصة:
__________
(1) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي، أحد مشايخ الصوفية، كان جده مجوسيًا فأسلم، وقَلَّ ما روى، وله كلام نافع، وله نكت مليحة، وجاء عنه أشياء مشكلة، ولا مساغ لها، الشأن في ثبوتها عنه، أو أنه قالها في حال الدهشة فتطوى ولا يحتج بها، إذ ظاهرها إلحاد، ويحكى عنه في الشطح أشياء، ومن العلماء من بدعه وخطأه، وجعل ذلك من أكبر البدع، توفي سنة إحدى وستين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء (13/86-89)، البداية والنهاية (11/42)، ولسان الميزان (3/633-634،4370)، وشذرات الذهب(2/143-144).
(2) انظر: فيض القدير (6/601) .
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (8/197، 22957)،وهو جزء من أثر طويل، وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (9/287)، والقرطبي في تفسيره (10/388) وابن كثير في تفسيره (9/119-120) .

معلوم أن قدرة الله مطلقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو القائل في كتابه: { مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } [لقمان: 28]، وهو القائل أيضاً: { وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } [القصص: 68] والآيات في هذا الشأن يطول المقام بذكرها، لذا إن كنا نرد الاستدلال بالحديث فليس هذا من باب الشك في قدرة الله، أو أنهم بعد موتهم كيف يعودون آخر الزمان؟ فذلك ليس بعزيز على الله، وإنما يُردُّ لضعفه الذي اتضح سالفًا، فلا حجة لمن استدلوا بهذا الحديث إذن، ولو كان حج أصحاب الكهف واقع في آخر الزمان مع عيسى عليه السلام لثبت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح، وإنما الذي ثبت في ذلك كما سلف هو نزول عيسى عليه السلام، وحجه البيت، دون ذكر شيء يتعلق بأهل الكهف، فيستحيل أن ينسى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - شيئاً كهذا ليذكره ولو ذكره ما غفل عنه أهل العلم وما خفي عليهم أمر مثل هذا.
لذا نقول في نهاية هذه المسألة:
1- لا حجة لمن استدل بأحاديث حجّ أصحاب الكهف مع عيسى عليه السلام لعموم صحتها، والآية ثابتة على معناها الذي استقر عليه المفسرون وأهل العلم كما سلف.

2- إنه (لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل بها القرآن صارت حديث النوادي فكانت مثار تخرّصات في معرفة عددهم، وحصر مدة مكثهم في كهفهم، وربما أملى عليهم المتنصرة من العرب في ذلك قصصًا، وقد نبههم القرآن إلى ذلك، وأبهم على عموم الناس الإعلام بذلك لحكمة، وهي أن تتعود الأمة بترك الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين أو للناس) (1)، وفي القَدْر الذي ذكره ربنا من قصتهم وما يتعلق بشأنهم كفاية لمن أراد الوقوف على أمرهم والاعتبار والاتعاظ، وأخيرا لا حاجة إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، ولكن إذا أطلعنا الله ورسوله على أمر قلنا به وإلا وقفنا والله أعلم.
* ... * ... *

مسألة: تنزيه الله تعالى عن الظلم
سورة الكهف (الموضع الثاني)
قال تعالى: { وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا } [الكهف: 49]
الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة: يا رب، ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهُم، وقالت: النار - يعني: أوثرتّ بالمتكبرين، فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدٍ منكما مِلؤها، قال: فأمَّا الجنَّة فإن الله لا يظلمُ من خلقه أحدًا، وإنه يُنشئ للنار من يشاء، فيلقون فيها، فتقول: هل من مزيد ثلاثًا، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويُرد بعضها إلى بعض، وتقول: قط، قط)(2).
" وجه موهم التعارض:
__________
(1) انظر التحرير والتنوير لابن عاشور (15/290-291) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: { إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ } (7449)، ومسلم في كتاب الجنة، ونعيمها، باب: النار يدخلها الجبَّارون، والجنة يدخلها الضعفاء (2846)

في الآية وصف الله تعالى بالعدل وانتفاء الظلم عنه وفي الحديث إن الله ينشأ للنار خلقاً فيلقون فيها مما يوهم حدوث الظلم من الله تعالى عن ذلك.
" الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
قال البغوي - رحمه الله -: " قوله تعالى: { وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا } أي: مكتوبًا مثبتًا في كتابهم، { وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا } أي: لا ينقص ثواب أحد عمل خيرًا.
وقال الضحاك - رحمه الله -: لا يؤاخذ أحدًا بجرمٍ لم يعمله "(1).اهـ.
ثانياً: شرح الشاهد من الحديث:
قوله في آخر الحديث: (ولا يظلم الله من خلقه أحدًا): يُحتمل أنه راجع إلى ما قلناه وأنه - تعالى - يعذب من يشاء ابتداءً ويخلقه لذلك، غير ظالم له، كما قال: (أعذب بك من أشاء من عبادي) ويحتمل أنه راجعٌ إلى ذكر محاجة الجنة والنار، وأن الذي جعل لكل واحد منهما عدلٌ منه وحكمة، باستحقاق كل طائفة منهم لذلك، ولم يظلم أحدًا منهم.
وفي جملة هذا الحديث، وأن النار تحتاج إلى مزيد، وأن الجنة يبقى فيها فضل حتى تمتلئ أي ممن ذكره، دليلٌ على عِظمها، وسعة أقطارها، مع ما جاء أنه يعطي للواحد مثل الدنيا وعشرة أمثاله، فسبحان القادر على ما يشاء الواسع الرحمة والعطاء، العظيم الملك الفعال لما يشاء (2).ا هـ.
" دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع موهم ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث المسالك التالية: الجمع والترجيح والتوقف:
أولاً: مسلك الجمع:
وهو أن المراد بالحديث أنه يعذب من يشاء ابتداء ويخلقه لذلك دون ظلم له (3) فلا تعارض حينئذ.
ثانياً: مسلك الترجيح:
وذلك من وجهين:
الوجه الأول:
__________
(1) تفسير البغوي (5/178)، وانظر تفسير ابن كثير (9/151)، والتحرير والتنوير لابن عاشور (15/339) وفتح القدير للشوكاني (3/418) وزاد المسير لابن الجوزي (5/153) .
(2) إكمال المعلم (8/377-380) .
(3) المرجع السابق.

وهو ما ذهب إليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - حيث قال: إن هذا الحديث منقلب على الراوي وصوابه: (أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشيء الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة وذلك لأنه في إنشائه أقواماً للنار ينافي كما عدله تعالى، فكيف ينشىء أقواماً للعذاب، ولأنه ينافي الحديث الصحيح (لا يَزال يُلقى في النار وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الله تعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقولُ: قط قط) وهذا ظاهرة تعرف بلقب المتن يعتني بها الفقهاء (1).
قلت: وهذا الكلام من قبيل الفتح الرباني على الشيخ رحمه الله وهي في نظري القول المسدد.
الوجه الثاني:
ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه - وفي رواية فيضع قدمه عليها - فتقول: قط قط وينزوي بعضها إلى بعض - أي تقول: حسبي -، وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة). هكذا رُوي في الصحاح من غير وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه: (وأما النار فيبقى فيها فضل)، والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي، كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب) (2).
ثالثاً: مسلك التوقف:
__________
(1) شرح المنظومة البيقونية (ص74- 75) .
(2) منهاج السنة النبوية (5/100-102) .

وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر و أبو الحسن القابسي(1) والقاضي عياض حيث وقفوا عنده دون تعليق (2).
* الخلاصة:
مما سبق تبين لنا أنه لا تعارض بين ظاهر الآية والحديث فيما نحاه العلماء في مسلكي الجمع والترجيح. وتوقف بعضهم عن القول في هذه المسألة والله تعالى أعلم.
* ... * ... *

مسألة: المراد بلفظ (وراء) في سورة الكهف
سورة الكهف (الموضع الثالث)
قوله تعالى: { أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا } [الكهف: 79].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع ظاهر الآية:
عن أسامةَ بن زيد رضي الله عنه قال: دفع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عرفةَ حتى إذا كان بالشعب نزل فبالَ ثم توضأَ َولم يُسبغِ الوضوء فقلتُ: الصلاةَ يارسول الله فقال: (الصلاة أمامك) فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أُقيمتِ الصلاةُ فصلى المغرب ثم أناخ كلُّ إنسانٍ بعيره في منزله ثم أقيمت العشاءُ فصلى ولم يصل بينهما (3).
__________
(1) أبو الحسن القابسي، الحافظ الفقيه العلامة عالم المغرب، كان زاهداً ورعاً يقظاً، ألف تواليف بديعة، كتاب الممهد في الفقه، والمنقذ من شبه التأويل، وكتاب الاعتقادات وغير ذلك، كان مولده سنة 324هـ، وتوفي سنة 403هـ، ورثته الشعراء.
... انظر: سير أعلام النبلاء (17/158 - 160) رقم (99).
(2) المعلم بفوائد المسلم (2/427) وفتح الباري (13/436-437) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء باب: إسباغ الوضوء (1/65، رقم 139)، وكتاب: الحج باب: النزول بين عرفة وجمع (رقم 1667)، وباب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (رقم 1672)، ومسلم كتاب: الحج باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر (2/931، رقم 1280)، وباب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... (2/ 934 - 935، رقم 1286-1290) .

" وجه إيهام التعارض:
ورد لفظ الوراء في الآية ولفظ أمام في الحديث وعلى حين فسر الوراء في الآية بأنه الأمام بينما بقى الأمام على أصله في الحديث.
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع:
أولاً: قال القرطبي: "وقوله عليه الصلاة والسلام (الصلاة أمامك) يريد في المكان وإلا فكونهم في ذلك الوقت كان أمام الصلاة في الزمان". ا. هـ (1).
- وقد وجدتُ كلاما للطبري في هذه المسألة حيث قال: "حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة { وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ } قال قتادة (أمامهم) ألا ترى أنه يقول { مِنْ ِNخgح !#u'ur جَهَنَّمُ } وهى بين أيديهم" إلى أن قال: وقد جعل بعض أهل المعرفة بكلام العرب "وراء " من حروف الأضداد وزعم أنه يكون لما هو أمامه ولما خلفه وقد استشهد لصحة ذلك بقول الشاعر:
أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي ... ... وقومي تميم والفلاة ورائيا(2)
بمعنى أمامى - وقد أغفل وجه الصواب في ذلك وإنما قيل لما بين يديه هو ورائى لأنك من ورائه ملاقيه كما هو ملاقيك فصار إذ كان ملاقيك كأنه من ورائك وأنت أمامه وكان بعض أهل العربية من أهل الكوفة لا يجيز أن يقال لرجل بين يديك هو ورائى ولا إذا كان وراءك أن يقال هو أمامى ويقول إنما يجوز ذلك في المواقيت من الأيام والأزمنة كقول القائل وراءك برد شديد - وبين يديك حر شديد لأنك أنت وراءه فجاز لأنه شئ يؤتى فكانه إذا لحقك صار من ورائك وكأنك إذا بلغته صار بين يديك قال فلذلك جاز الوجهان ا.هـ(3).
فعلى هذا الكلام يكون لفظ "أمام " قد استعمل باستعمالين منفصلين:
__________
(1) تفسير القرطبي (11/35) .
(2) البيت لسوار بن المغرب، انظر: تاج العروس (40/193) .
(3) تفسير الطبري (16/1-2) .

1- في الأزمنة والوقوت كالليل والنهار والظهر والعصر وغير ذلك من الشهور والسنين والقرون.
2- في الأمكنة كالذي يكون جهة الشمال والجنوب والفوقية والتحتية والشرق والغرب وما يستتبعه ذكر الجهة من ذلك كله.
ولذا نقول إن "وراء" في الآية والتى فسرت بمعنى أمام تكون للجهة التي سيذهبون إليها باعتبار أنهم قادمون عليها و" الأمام " في الحديث أي أمامك في الميقات الزمانى وهو المزدلفة يدل على هذا ما ذكره النووي فقال: قوله " قلت الصلاة يارسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الصلاة أمامك " معناه أن أسامة ذكره بصلاة المغرب وظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نسيها حيث أخرها عن العادة المعروفة هذه الليلة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : (الصلاة أمامك) أي إن الصلاة في هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك أي في المزدلفة ففيه استجاب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة ليفعله أو يعتذرعنه أو يبين له وجه صوابه وأن مخالفته للعادة سببها كذا وكذا ـ وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - (الصلاة أمامك) ففيه أن السنة في هذا الموضع في هذه الليلة تأخرالمغرب إلى العشاء والجمع بينهما في المزدلفة وهو كذلك بإجماع المسلمين وليس هو بواجب بل سنة. ا هـ(1).
ثانياً: ومنهم من حمل الحديث على أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لم يعلم بحكم الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة فأعلمه الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - له بقوله (الصلاة أمامك) أى هنا حكم جديد لا تعرفه وهو بين يديك مستقبلا حيث الجمع بين الصلوات في أحوالها الجديدة عمومًا وهنا بين المغرب والعشاء بالمزدلفة خصوصاً.
__________
(1) شرح النووي على صحيح مسلم (9 /25-26) .

قال ابن حجر: "وجوابه بأن (الصلاة أمامك) معناه أن المغرب لا تصلى هنا فلا تحتاج إلى وضوء الصلاة وكأن أسامة رضي الله عنه ظن أنه - صلى الله عليه وسلم - نسىَ صلاةَ المغرب ورأى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرج فأعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها في تلك الليلة يشرع تأخيرها لتجمع مع العشاء بالمزدلفة ولم يكن أسامةُ يعرف تلك السنّة قبل ذلك" ا.هـ (1).
* الخلاصة:
مما سبق نخلص إلى ما يلي:
1 - أن الوراء المستخدم في الآية في قوله: { وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ } هو بمعنى الأمام ولفظ الأمام في الحديث (الصلاة أمامك) على أصله أى أمامك في الميقات وهو المزدلفة ـ أو أمامك حكمها وهو الجمع بين الوقتين المغرب والعشاء على ما تأول به ابن حجر رحمه الله تعالى كما عرفت آنفاً.
قال ابن عطية: "قوله وراءهم هو عندى على بابه وذلك أن هذه الألفاظ إنما تجىء مراعىً بها الزمان وذلك أن الحادث المقدمَ الوجودَ هو الأمامُ وبين اليد لما يأتي بعده في الزمن والذى يأتى بعده هو الوراء وهو ما خلف وذلك بخلاف ما يظهر بادى الرأى - وتأمل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردت تجدها تطرد فهذه الآية معناها: إن هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتى بعده في الزمن غصب هذا الملك ومن قرأ أمامهم أراد المكان أي أنهم كانوا يسيرون إلى بلده .... ـ وقوله - صلى الله عليه وسلم - (الصلاة أمامك) يريد في المكان وإلا فكونهم في ذلك الوقت كأن أمام الصلاة في الزمان". ا. هـ (2).
__________
(1) فتح الباري لابن حجر (3 /521) .
(2) المحرر والوجيز (4/332)، وانظر تفسير القرطبي (11/34) .

2- أن الوراء في الآية: { وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ } والأمام في الحديث لكل واحد منهما توجيه: فالوراء في الآية يوجّه على أنه بمعنى الأمام وذلك باعتبار التوقيت المكاني أي أمامهم في المكان الذي سيذهبون إليه ملك يأخذ كل سفينة غصبًا - قرأ ابنُ عباسٍ وابنُ جبير (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً)(1).
وأمّا الأمام في الحديث فإنه يوجّه على التوقيت الزمانى أى زمن الصلاة التي تكلمت عنها هو أمامك في الميقات وهو المزدلفة وإن كنت ظننتَ أنه قد مر زمنها فلا لأن حكمها الجمع مع العشاء وهو الحكم الجديد الذي كان أمامك زمنا وعلى ذلك فلا معارضة بين ظاهر الآية والحديث.
قال الألوسي:
"ولا خلاف عند أهل اللغة في مجيء وراء بمعنى أمام وإنما الخلافُ في غير ذلك، وأكثرهم على أنه معنى حقيقي يصح إرادته منها في أي موضع كان، وقالوا: هي من الأضداد وظاهر كلام البعض أن لها معنى واحداً يشمل الضدين، فقال ابن الكمال نقلاً عن الزمخشري: أنها اسم للجهةالتي يواريها الشخص من خلف أو قدّام، وقال البيضاوي(2) ما حاصله: إنه في الأصل - يعني الوراء - مصدر ورا، يرئى كقضا يقضي - وإذا أضيف إلى الفاعل يراد به المفعول أعني المستور وهو ما كان خلفاً. ا.هـ(3).
وبهذا يزول إبهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث.
* ... * ... *

مسألة: سجود الشمس بين يدي الله تعالى
سورة الكهف (الموضع الرابع)
__________
(1) روح المعاني (16/9) .
(2) البيضاوي، هو ناصر الدين عبدالله بن عمر، صاحب أنوار التنزيل، وطوالع الأنوار والغاية القصو في دراية الفتوى ومصباح الأرواح في الكلام ومنهاج الوصول إلى علم الأصول، توفي سنة 685هـ.
... انظر: كشف الظنون (1/186، (2/1116)، (2/1481)، (2/1704).
(3) المرجع السابق (16/19 - 20) .

قوله تعالى: { حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا } [الكهف: 86]
الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبى ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين غربت الشمس (تدرى أين تذهب؟) قلت الله ورسوله أعلم - قال: (فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها - يقال لها ارجعى من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى { وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ } ) (1).
" وجه إيهام التعارض:
تثبت الآية أن الشمس حين تغرب - تغرب في عين حمئة يعنى كثيرة الحمأ وهى الطينة السوداء(2) كما ذكر القرآن من قصة ذى القرنين عليه السلام.
بينما يثبت الحديث أن الشمس حين تغرب تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن... الحديث.
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلك الجمع وذلك من وجهين:
الوجه الأول:
قال بعضهم المقصود من الآية نهاية البصر أو ما ينتهي إليه بصر الرائي - وليس المقصود أن ذا القرنين ذهب إلى حيث تغرب الشمس أو تشرق في الفلك الدائر- ومقصود الحديث أن ذلك يكون بعد الغروب وهو حكاية حال الشمس بعد أفولها.
قال ابن حجر:
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق باب: صفة الشمس والقمر (رقم 3199)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (1/ 138، رقم 159) .
(2) انظر: تفسير القرطبي (11/ 49)، وتفسير الطبري (16/11) .

"ولا يخالف هذا - يعنى ما في الحديث - قوله تعالى: { وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ } فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب - وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب 00000" إلى أن قال: "وقال الخطّابى: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقرارا لا نحيط به نحن... وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها" ا.هـ (1).
قال القرطبي:
"وقال القفّال قال بعض العلماء ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغربًا ومشرقًا حتى وصل إلى جرمها ومسها لأنها تدور مع السماء حول الأرض وهى أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض بل هى أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة - كما أنا نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض ولهذا قال: { وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا } ولم يرد أنها تطلع عليهم بأن تماسّهم وتلاصقَهُم - بل أراد أنهم أول من تطلع عليهم.
" وقال القتبي:
" "ويجوز أن تكون هذه العين من البحر ويجوز أن تكون الشمس تغيب وراءها أو معها أو عندها فيقام حرف الصفة مقام صاحبه والله أعلم" (2).
" هذا وقد تكلم جماعة من العلماء عن سجود الشمس تحت العرش هل هو على حقيقته أم هو على سبيل المجاز؟ رأيان للعلماء في هذه المسألة تراجع في مظانها (3).
__________
(1) فتح الباري (8/542) .
(2) تفسير القرطبي (11/ 49-50)، وانظر: تفسير الرازي (10/ 247) .
(3) انظر: تفسير الطبري (17/130)، وتفسير الرازي (11/105)، وتفسير الآلوسي (11/ 395-396)، وشرح النووي (2/ 197) .

2- الثانى: قال بعضهم إن المراد بالآية نهاية مدرك البصر لا حقيقة المس لجرم الشمس في السماء بيد أن المراد من الحديث هو الإخبار عما سيقع يوم القيامة مما أخبر به الصادق - صلى الله عليه وسلم - .
قال النووي: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر في الشمس (مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة) فهذا مما اختلف المفسرون فيه فقال جماعة بظاهر الحديث .
- قال الواحدي: وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلي أن تطلع من مغربها - وقال قتادة ومقاتل معناه: تجرى إلى وقت لها وأجل لا تتعداه - قال الواحدي وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها ثم انقضاء الدنيا - وهذا اختيار الزجّاج ....... - وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك بخلق الله تعالى فيها".ا.هـ (1).
وقال الآلوسي: "وأجيب بأن المراد أنها تذهب تحت الأرض حتى تصل إلى غاية الانحطاط وهى عند وصولها دائرة نصف النهار في سمت القدم بالنسبة إلى أفق القوم الذين غربت عنهم وذلك الوصول أشبه شئ بالسجود بل لا مانع أن تسجد هناك سجودًا حقيقيًا لائقًا بها فالمراد من تحت العرش مكانًا مخصوصًا مسامتًا لبعض أجزاء العرش وإلا فهى في كل وقت تحت العرش وفى جوفه وهذا مبنى على أنه جسم كروي محيط بسائر الأفلاك والفلكيات وبه تحدد الجهات وهذا قول الفلاسفة". ا.هـ (2).
قال الرازي: "وقوله { لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا } ففى ذلك المستقر وجوه:
الأول: يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لها حركة".ا.هـ (3).
قال الزمخشري: " { لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا } قيل الوقت الذي تستقرفيه وينقطع جريها- وهو يوم القيامة".ا.هـ(4) .
__________
(1) شرح النووي (2 /196- 197) .
(2) تفسير الآلوسي (11/395) .
(3) تفسير الرازي (13/42)
(4) تفسير الكشاف (5/434) .

هذا والناظر في أقوال أصحاب الضرب الثانى والتى تفيد بأن مقصود الحديث في سجود الشمس إنما هو يوم القيامة - يجد أنهم لم يقصدوا لفظ الحديث وإنما تكلموا على لفظ آية يس الواردة في نص الحديث عند قوله - صلى الله عليه وسلم - (فذلك قوله تعالى:
{ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ } )[يس: 38].
* الخلاصة والترجيح:
والقول الراجح: أن المراد بلفظ الغروب في الآية هو منتهى مدرك البصر - ولفظ السجود في الحديث هو حكاية ما بعد الغروب لا أن ذلك من علامات القيامة أو هو إخبار عما يكون مستقبلاً من الفتن وأشراط الساعة.
- ومن الممكن أن يحمل ما في الحديث على أنه إخبار عن أمر مغيب لا يعرف إلا بخبر الصادق - صلى الله عليه وسلم - .
قال بعض المحققين: "لا يخالف هذا قوله تعالى: { وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ } فإن المراد بها نهاية مدرك البصر وسجودها تحت العرش إنما هوبعد الغروب".ا.هـ (1).
وبناءً على ذلك يزول إيهام التعارض بين الآية والحديث.
* ... * ... *

مسألة: نقب يأجوج ومأجوج للسد
سورة الكهف (الموضع الخامس)
قال تعالى: { فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا } [الكهف: 97].
الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
- عن زينب بنت جحش رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها فزعًا يقول: (لا إله إلا الله، ويلٌ للعرب من شرٍّ قد اقترب، فُتح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه) وحلّق باصبعه الإبهام والتي تليها، قالت: زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: (نعم إذا كثر الخبث)(2).
__________
(1) مرقاة المفاتيح (10/107)
(2) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قصة يأجوج ومأجوج (3346)، ومسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج (2880) .

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في السدِّ، قال: (إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسَنحْفِرُهُ غدًا، فيعيده الله أشدَّ ما كان، حتى إذا بلغت مدّتهم، وأراد الله أن يبعثهم على الناس، حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدًا إن شاء الله تعالى. واستثنوا، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فَيُنْشِفُوْنَ الماءَ، ويتحصّنُ الناسً منهم في حصونهم فيرمُون بسهامهم إلى السماء، فترجع عليها الدم الذي اجْفَظَّ(1)، فيقولون: قهرنا أهل الأرض، وعلونا أهل السماء، فيبعث الله نَغَفًا(2)، في أَقْفَائِهم، فَيَقْتُلُهُمْ بها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده إنَّ دوابَّ الأرض لتَسْمَنُ وتَشْكَرُ(3) شَكَرًا من لحومهم)(4).
__________
(1) اجْفَظَّ: الجفظ: الملء، واجفأظت الجيفة كاطمأن: انتفخت. انظر القاموس المحيط (ص694) .
(2) نَغَفًا: قال الأصمعي: هو الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدتها نغفة. ذكره أبو عبيد في غريب الحديث ( 2/285) .
(3) تَشْكَرُ: إذا سمنت، وللناقة إذا امتلأ ضرعها لبنًا. انظر لسان العرب (4/2306) .
(4) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الكهف (3153)، وقال: حديث حسن غريب وابن ماجه في كتاب: الفتن، باب: فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج (4080) واللفظ له، أحمد (2/510- 511، 10632)، والحاكم في المستدرك (4/488) كتاب: الفتن والملاحم. وقال:= =صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه ابن حبان في صحيحه كتاب: التاريخ، باب: إخباره - صلى الله عليه وسلم - عما يكون في أمته من الفتن والحوادث (15/242- 243،6829) .

قال الحافظ في فتح الباري:رجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس. ثم قال: وله طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه عبد بن حميد، لكنه موقوف. انظر: الفتح (13/109)، وصححه الألباني في الصحيحة (1735).
والحديث له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه أحمد (3/77،11731)، و الحاكم (4/489- 490) وصححه . ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان (15/244- 245، 683) .والألباني في الصحيحة (1793) . وله شاهد آخر من حديث حذيفة، أخرجه ابن مردويه، وسنده ضعيف جدًا كما قال الحافظ في الفتح (13/109)، ويشهد لحديث أبي هريرة دون قصة حفر السد: حديثُ الدجال الطويل من حديث النواس بن سمعان عند مسلم (2937) .

" وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
ظاهر الآية يقتضي أن يأجوج ومأجوج لم يتمكنوا من ارتقاء السد، ولا من نقبه والناظر في ظاهر الحديث يجد أنهم يحفرون السد، وقد أوشكوا على الانتهاء من نقبه... وبالتالي فالتعارض الموهم ما بين نفي النقب في الآية وإثباته في الحديث.
" الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
قال الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: (فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوا الردم الذي جعله ذو القرنين حاجزًا بينهم وبين من دونهم من الناس، فيصيروا فوقه، وينزلوا منه إلى الناس، يقال منه: ظهر فلان فوق البيت: إذا علاه، و منه قول الناس: ظهر فلان على فلان: إذا قهره وعلاه. { ç وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا } يقول: ولم يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله). ثم روى ذلك عن قتادة وابن جريج(1).
وممن قال بنحو هذا المعنى من المفسرين: البغوي، والفخر الرازي، والقرطبي، وابن كثير وغيرهم(2).
وهذا المعنى لا خلاف فيه عند المفسرين... ولكن قّيده ابن كثير في (البداية والنهاية) فقال: قوله: { فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا } أي: في ذلك الزمان لأن هذه صيغة خبر ماض(3).هذا بالنسبة للآية وقول المفسرين فيها.
ثانياً: معنى الحديث:
__________
(1) انظر: تفسير الطبري (8/287- 288، 23361-23365) .
(2) انظر: تفسير البغوي (5/205-206)، والتفسير الكبير للفخر الرازي (21/172)، وتفسير القرطبي (11/62)، وتفسير ابن كثير (9/139) .
(3) البداية والنهاية (2/500) .

أما حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها الذي رواه الشيخان فقال فيه ابن بطال(1): هذه الأحاديث كلها مما أنذر النبي عليه السلام بها أمته، وعرّفهم قرب الساعة لكي يتوبوا قبل أن يهجم عليهم وقت غلق باب التوبة حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج من آخر الأشراط، فإذا فتح من ردمهم في وقته عليه السلام مثل عقد التسعين أو المائة، فلا يزال الفتح يستدير ويتسع على مرّ الأوقات، وهذا الحديث في معنى قوله عليه السلام: (بعثت أنا والساعة كهاتين) وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها (2). ثم ذكر قول ابن قتيبة(3):
__________
(1) ابن بطال، هو أبوالحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال، الإمام الحافظ المالكي البكري، أصله من قرطبة، وأخرجته الفتنة إلى بلنسية، وكان عالماً فقيهاً عنى بالحديث، له شرح على صحيح البخاري، وولي القضاء وروى عنه جماعة، وله كتاب الاعتصام في الحديث، وفاته كانت سنة 444هـ.
... انظر: التاج المكلل (ص 300) رقم (324)، وسير أعلام النبلاء (18/47).
(2) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: سورة والنازعات من حديث سهل بن سعد (4936)، ومسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: قرب الساعة (2950) . وله شواهد من حديث أنس وأبي هريرة في الصحيح، انظر: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي (4/231-232) .
(3) ابن قتيبة، ويقال: القتبي، هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي، مولده بها، وإنما سمي الدينوري لأنه كان قاضي الدينور، وكان صادقاً فيما يرويه، عالماً باللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه والشعر والفقه، كثير التصنيف والتأليف، توفي سنة سبعين ومائتين. وتصانيفه كلها مفيدة منها: غريب القرآن، وغريب الحديث، ومشكل القرآن، ومشكل الحديث، توفي سنة 276هـ.

... انظر: الفهرست (ص 105)، التاج المكلل (ص 49) رقم (40)، وتاريخ بغداد (10/170) رقم (5309)، وتهذيب الأسماء (2/55) رقم (925).

والخبث: الفسوق والفجور، والعرب تدعوا الزنا خبثًا وخبيثة (1) انتهى.
وقال الحافظ في (الفتح): المراد بالردم: السد الذي بناه ذو القرنين، ثم قال: (وكأنها - زينب- فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن الأمر إن تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون، وكان عندها علم أن في خروجهم على الناس إهلاكًا عامًا لهم)(2).
أما حديث أبي هريرة، فقد ذكره الحافظ ابن كثير في (تفسيره) وقال: (وإسناده جيّد قوي ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه؛ لإحكام بنائه وصلابته وشدته، ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار)(3). ثم ذكر الحديث وقال: (ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب، فإنه كثير ما كان يجالسه ويحدثه فحدث به أبو هريرة، فتوهّم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه - والله أعلم-).
ثم قال: (ويؤيد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه، ومن نكارة هذا المرفوع قول الإمام أحمد...)(4)، وذكر حديث زينب بنت جحش السابق ونفس الحديث من طريق أبي هريرة(5).
وقد تعقب الشيخ الألباني - رحمه الله- كلام ابن كثير رحمه الله مثبتاً خطأه - رحمه الله- في استنكاره السابق قائلاً: (نعم ولكن الآية لا تدل من قريب ولا من بعيد أنهم لن يستطيعوا ذلك أبدًا فالآية تتحدث عن الماضي والحديث عن المستقبل الآتي فلا تنافي ولا نكارة بل الحديث يتمشى تمامًا مع القرآن. في قوله: { حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ } .
وبعد كتابة هذا رجعت إلى القصة في كتابه (البداية والنهاية) فإذا به أجاب بنحو هذا الذي ذكرتُه مع بضع ملاحظات أخرى)(6).
__________
(1) انظر: شرح ابن بطال (10/11- 12) .
(2) فتح الباري (13/107- 109) .
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (9/85، 24805) .
(4) انظر: تفسير ابن كثير (4/194) .
(5) سبق تخريجه.
(6) انظر: السلسلة الصحيحة ( 4/314- 315، 1735) .

" دفع موهم التعارض بين ظاهر الآية والحديثين:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض ظاهر الآية والحديثين مسلك الجمع:
قال ابن كثير - رحمه الله - في البداية والنهاية للجمع بين الآية وحديث أم المؤمنين زينب وحديث أبي هريرة على مرحلتين:
الأولى: التوفيق بين آية الكهف وبين حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش:
1- الجواب أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن، وأن هذا استعارة محضة وضرب مثل فلا إشكال.
2- وأما على قول من جعل ذلك إخبارًا عن أمر محسوس، كما هو الظاهر المتبادر فلا إشكال أيضًا؛ لأن قوله تعالى: { فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا } أي: في ذلك الزمان؛ لأن هذه صيغة خبر ماض فلا ينفي وقوعه فيما يُستقبل بإذن الله لهم في ذلك قَدَرًا، وتسليطهم عليه بالتدريج قليلاً قليلاً حتى يتم الأجل، وينقضي الأمر المقدور فيخرون كما قال الله تعالى: { #Nèdur مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ } .
الثانية: التوفيق بين الآية وبين حديث أبي هريرة المرفوع:
أشار - رحمه الله- إلى أن هذا الحديث أشكل من الحديث السابق، ثم قال:
1- فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظًا، وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار كما قاله بعضهم فقد استرحنا من المؤنة.
2- وإن كان محفوظًا(1) فيكون محمولاً:
أ- على أن صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب خروجهم، كما هو المروي عن كعب الأحبار.
__________
(1) قلت: محفوظ رَفْعُه كما تبين في تخريجه السابق.

ب- أو يكون المراد بقوله: { وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا } أي: نافذًا منه، فلا ينفي أن يلمسوه ولا ينفذوه - والله أعلم- وعلى هذا،فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في (الصحيحين) عن أبي هريرة: (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه)- وعقد تسعين(1). أي فتح فتحًا نافذًا فيه - والله أعلم-)(2).
* الخلاصة:
لذا فالقول جمعًا بين الآية والحديث: أن يأجوج ومأجوج لم يتمكنوا من ارتقاء السد ولا نقبه كما أخبرت بذلك الآية الكريمة وذلك في الماضي - أي: في زمن ذي القرنين- عقاباً لفسادهم، في بينما نص الحديثين على إمكانية حصول ذلك في آخر الزمان لأنهم من آخر أشراط الساعة كما ذكر سابقًا ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (بعثت أنا والساعة كهاتين)(3) - وذلك بإذن الله لهم ليحدث ما شاء الله أن يحدث كأماراتٍ للساعة.. تماشيًا مع قوله عز وجل:
{ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ } [الكهف: 98] أي: تركه مدكوكًا، أي ألزقه بالأرض(4). وبهذا يزول إيهام التعارض بين الآلية والحديثين. والله تعالى أعلم.
* ... * ... *

مسألة: وزن ساقي ابن مسعود يوم القيامة
سورة الكهف (الموضع السادس)
قال الله تعالى: { أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ ¾دmح !$s)د9ur فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا } [الكهف: 105].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن قرة بن إياس(5)،
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأنبياء، باب: قصة يأجوج ومأجوج (3347)، ومسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج (2881) .
(2) انظر: البداية والنهاية (2/500 - 501) بتصرف يسير.
(3) سبق تخريجه.
(4) انظر فتح الباري (6/386) .
(5) قرة بن إياس المزني، سكن البصرة وهو جد إياس بن معاوية بن قرة الحكيم الذكي، قاضي البصرة. وقرة هذا قتله الأزارقة، صحابي، مات سنة 64هـ.

... انظر: الاستيعاب (ص 617) رقم (2138)، والتقريب (ص 800) رقم (5572).

أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رقي شجرة يجتبي منها سواكًا فوضع رجليه عليها، فضحك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من دقة ساقيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لهما أثقل في الميزان من أحدٍ) (1).
" وجه موهم التعارض:
ظاهر الآية ينفي إقامة الوزن يوم القيامة، بينما ظاهر الحديث يثبت الوزن يوم القيامة.
الدراسة:
" دفع إيهام التعارض بين الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين الآية والحديث مسلك الترجيح:
__________
(1) أخرجه البزار في البحر الزخار (8/245،3305)، والطبراني (19/28،59)، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجا، ووافقه الذهبي، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (1/148)، وقال الهيثمي في المجمع (9/289): رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحيح قلت: وقد أورد الهيثمي في المجمع عدة طرق لهذا الحديث، وقد سلك مسلكه الشيخ الألباني في الصحيحة (3192) غير أنه أفاض وفصّل، ثم قال: إسناد البزار على شرط مسلم. ثم أورد الألباني له شاهداً من حديث علي بن أبي طالب.

فقالوا: لا تعارض بين حديث ابن مسعود والآية الكريمة: { yںxsù نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا } ، حيث أن قول ربنا هذا في حق الذين كفروا فحبطت أعمالهم وفسدت والمعنى: أنهم لا ثواب لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب، فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة، ومن لا حسنة له فهو في النار، قاله القرطبي، واستدل بحديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرءوا إن شئتم: { فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا } )(1) ثم ذكر قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: يؤتى بأعمال كجبال تهامة فلا تزن شيئًا، وقيل: يحتمل أنه يريد المجاز والاستعارة كأنه قال: فلا قدر لهم عندنا يومئذ(2).
وقال القرطبي أيضاً في تفسير آية الأنبياء: { وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ } .
[الآية: 47].
قيل: إنه يدل بظاهره على أن لكل مكلَّف ميزانا توزن به أعماله، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة.. ثم قال: وهو الذي وردت به الأخبار وعليه السواد الأعظم(3).
وقال: المراد بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان.
قال ابن عمر: توزن صحائف أعمال العباد وهذا هو الصحيح (4).
* الخلاصة:
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: { أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ ¾دmح !$s)د9ur } (4729)، ومسلم في كتاب: صفة الجنة والنار (2785) .
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (11/66- 67) .
(3) الجامع لأحكام القرآن (11/293- 294) بتصرف يسير.
(4) الجامع لأحكام القرآن (7/164- 165)، وانظر التذكرة (ص359) باب: ما جاء في الميزان وأنه حق.

أنه لا تعارض بين حديث ابن مسعود وآية [الكهف: 105] بالنسبة لما يخص مسألة الوزن يوم القيامة، ففي الحديث إثبات الميزان في حق المؤمنين الصالحين الذين منهم عبد الله بن مسعود، وهو لا يتعارض مع الآية بل يوافقها (بمفهوم المخالفة) والمعنى يكون على: أن المشرك الكافر المرائي ليس له وزن أو قيمة عند الله عز وجل، ولو جاء بأعظم الأعمال بلا خلاف؛ للحديث السابق وعشرات الآيات التي منها قوله تعالى: { وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآَيَاتِنَا يَظْلِمُونَ } [الأعراف: 8: 9].
أما المؤمن المخلص فأصغر الأعمال تزن عند الله كأعظم الجبال طالما لازم صاحبها الإخلاص والمتابعة.
وقد قال الطاهر بن عاشور فيها: اختلف علماء السلف في المراد من الموازين أهو الحقيقة أم المجاز؟ فذهب الجمهور إلى أنه حقيقة، وأن الله يجعل في يوم الحشر موازين لوزن أعمال العباد تشبه الميزان المتعارف،.....واتفق الجميع على أنه مناسب لعظمة ذلك لا يشبه ميزان الدنيا، ولكنه على مثاله تقريبًا. (1).
وقال البربهاري(2): والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان(3).
* ... * ... *

مسألة: الجهر والسر في الدعاء
سورة مريم (الموضع الأول)
قال تعالى: { إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا } [مريم: 3].
الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
__________
(1) تفسير التحرير والتنوير (17/82) .
(2) البربهاري، شيخ الحنابلة القدوة الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، الفقيه، كان قوالاً بالحق داعية إلى الأثر، لا يخاف في الله لومة لائم.
... انظر: سير أعلام النبلاء (15/90) رقم (52).
(3) شرح السنة للبربهاري (ص 15، 42).

عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم، ويقولون:

نحن الذين بايعوا محمداً ... على الإسلام ما بقينا أبدا

والنبي - صلى الله عليه وسلم - يجيبهم، ويقول: (اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة)(1).
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع، فربما قال: إذا قال: سمع الله لمن حمده: (اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش ابن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مُضَرَ، واجعلها سنين كسني يوسف). يجهر بذلك، و كان يقول في بعض صلاته، في صلاة الفجر (اللهم العن فلانًا وفلانًا) لأحياء من العرب، حتى أنزل الله: { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ } (2).
" وجه موهم التعارض بين الآية والحديثين:
المتأمل في الآية الكريمة يجد أنها تحض على الدعاء سرًا في النفس؛ ليبعد عن الرياء وبذلك أثنى الله تعالى على نبيه زكريا - عليه السلام - إذ قال مخبرًا عنه: { إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا } (3). بينما يدل الحديث على ثبوت جهره - صلى الله عليه وسلم - في كثير من المواضع وجواز الجهر بالأدعية(4).
" الدراسة:
معنى الآية:
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: حفر الخندق (2835)، ومسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق (1805) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: { لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ } (4560)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (675) .
(3) انظر: تفسير القرطبي (7/223) .
(4) انظر: سباحة الفكر في الجهر بالذكر (ص64) .

قال الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: (يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين منكم بوحدانيته فيما بينكم وبينه، لا جهارًا مراءاة وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته، فعل أهل النفاق والخداع لله ولرسوله)(1).
وقد قيل في تفسير قوله تعالى: { إِذْ نَادَى رَبَّهُ } : النداء بمعنى: الدعاء، وفي علّة إخفائه ثلاثة أقوال:
أحدهما: ليبعد عن الرياء، وهو قول ابن جريج.
ثانيهما: لئلا يقول الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يسأل الولد على الكبر، قاله مقاتل.
ثالثهما: لئلا يعاديه بنو عمه، ويظنوا أنه كره أن يَلُوا مكانه بعده، ذكره أبو سليمان الدمشقي. ويحتمل أن إخفاء الدعاء أخلص للدعاء وأرجى للإجابة، للسنة الواردة فيه(2): (إن الذي تدعونه ليس بأصم)(3).
" دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديثين:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين الآية والحديثين مسلك الترجيح:
بعد أن انقسموا إلى فريقين:
الفريق الأول: أن الأفضل: الإسرار بالدعاء دون الجهر(4)، وهو قول: الحسن، ومجاهد والطبري.
الفريق الثاني: الجهر بالدعاء جائز، ولا تعارض مع الإسرار(5).
أدلة الفريق الأول:
__________
(1) انظر تفسير الطبري (5/514) .
(2) انظر: تفسير الماوردي (3/354)، وزاد المسير (5/206-207)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير(9/214)
(3) جزء من الحديث أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير باب: ما يُكره من رفع الصوت في التكبير (2992) ومسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب:استحباب خفض الصوت بالذكر (2704)
(4) ذكر الآيات الدالة على ذلك في أول المسألة.
(5) انظر: سباحة الفكر (ص62) .

قال الحسن: (لقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدًا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم؛ وذلك أن الله يقول { ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً } )(1) [الأعراف: 55].
وروي عن مجاهد: أنه سمع رجلاً يرفع صوته بالدعاء، فرماه بالحصى(2).
وقال الطبري: (فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر، وبه قال عامة السلف من الصحابة و التابعين)(3).
أدلة الفريق الثاني:
استدل القائلون بإسرار الدعاء بالآتي:
1- من القرآن: قوله تعالى: { إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا } [مريم: 3].
وجه الدلالة: أن هذه الآية تدل على أن الدعاء والذكر يكون خفية، فيكون الجهر به ممنوعًا إلا فيما ورد به النص، وسائر الآيات التي ذكرت آنفًا تدل على الإسرار والخفية في الذكر والدعاء؛ ليبعد ذلك عن الرياء(4).
2- من السنة: استدل القائلون بإسرار الدعاء من السنة بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث وردت في (الصحيحين) ومنها:
1- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على وادٍ هلَّلْنا وكبَّرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا، إنه معكم إنه سميع قرييب، تبارك اسمه وتعالى جدُّه)(5).
__________
(1) الأثر رواه الطبري في تفسيره ( 5/514، 14785) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب: الصلوات، باب: في رفع الصوت بالدعاء (2/233، 8458) .
(3) انظر الفتح (6/135) .
(4) انظر: سباحة الفكر في الجهر بالذكر (ص31) .
(5) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: ما يُكره من رفع الصوت في التكبير (2992) ومسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر (2704) .

وجه الدّلالة: فهذا الحديث الصحيح يدل على عدم رفع الصوت بالدعاء، وذلك كما قال النووي: أربعوا: بهمزة وصل، وبفتح الباء الموحدة، معناها: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبُعد من يخاطبه ليسمعه، وأنتم تدعون الله تعالى، وليس هو بأصم ولا غائب، بل هو سميع قريب وهو معكم بالعلم والإحاطة.
ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع الحاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه).. (1).
3- من المعقول: أن الدعاء الخفيّ أفضل؛ لكونه بعيدًا كل البعد عن الرياء، وأفضلية السر للتضرع والخيفة، والشريعة تحض عليه والإسرار به(2).
ثانياً: أدلة القائلين بالجهر في الدعاء:
1- من السنة: استدلوا بحديثي أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما الواردين في (الصحيحين) النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد سبق ذكرهما(3). فهذه الأحاديث الصحيحة يظهر منها ومن نظائرها صراحة أو إشارة أن لا كراهة في الجهر، بل فيه ما يدل على جوازه أو استحبابه(4).
2- من المعقول: أن الجهر بالدعاء له أثر في ترقيق القلوب، ما ليس في السر، وأن الأحاديث لا تتعارض مع السر بالدعاء(5).

" الرد على المجيزين للإسرار بالدعاء:
الرَّدُ على القائلين بأن خير الدعاء وأفضله ما كان سرًا، يناقش من أوجه:
__________
(1) صحيح مسلم بشرح النووي (17/26) .
(2) سبق تخريجه في سياق الفكر في الجهر بالذكر (ص 31) .
(3) سبق تخريجهما.
(4) انظر: سباحة الفكر في الجهر بالذكر (ص62) .
(5) انظر: المصدر السابق.

أولها: أن الآيات التي وردت دالة على الخفية والسر في الدعاء تدل على إثبات الجهر غير المفرط لا على منعه، وذلك بناءً على ما فسّره الفخر الرازي في (تفسيره) بقوله: إن الآيات تدل على جواز السر والجهر كليهما، وأفضلية السر للتضرع والخفية، وما يدل على ذلك أنه تعالى أمر بالدعاء مقروناً بالإخفاء، وظاهر الأمر الوجوب، فإن لم يحصل الوجوب فلا أقل من كونه ندبًا(1).
ثانيها: أن الحديث الصحيح المستدل به على الإسرار، يمكن الرد عليه ومناقشته من وجهين:
الوجه الأول:
أن الأمر في (أربعوا) ليس للوجوب حتى يُكره الجهر أو يحرم، وكيف؟ ومعنى الربع ينبئ عن أن الأمر إنما هو للتيسير عليهم، ولذا قال الشيخ الدهلوي في (اللَّمعات شرح المشكاة): في قوله (أربعوا): إشارة إلى أن المنع من الجهر للتيسير والإرفاق، لا لكون الجهر غير مشروع) ا.هـ.
فلا يثبت من ذلك إلا استحباب السر، ولا كلام فيه كما أشار إليه النووي(2).
الوجه الثاني:
أن جهرهم كان مفرطًا كما يدل عليه سياق بعض الروايات، قال اللكنوني نقلاً عن صاحب (فتح الودود شرح سنن أبي داود): (رفعوا أصواتهم: دلالة على أنهم بالغوا في الجهر، فلا يلزم منه المنع من الجهر مطلقًا)(3).
ثالثها: أن السر في الدعاء أفضل؛ لبعده عن الرياء، فلا ينفي ذلك الجهر بالدعاء؛ لما له من تأثير على القلوب وترقيقها(4).
الرد على المجيزين للجهر بالدعاء:
__________
(1) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي (21/180، 14/130) بتصرف يسير.
(2) سبق تخريجه.
(3) انظر: سباحة الفكر في الجهر بالذكر (ص36-37) .
(4) سبق تخريجه.

لا شك أن التضرع والدعاء خفية وسرًا أفضل لما ذُكر(1)، ولكن جهر الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان بحضرة أصحابه، لما قيل بأن الجهر بالدعاء لا يجوز انفرادًا(2)، فالحديثان اللذان ذُكِرَا في (الصحيحين) عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما يدلان على جواز الجهر بالدعاء بحضرة آخرين.
* الخلاصة والترجيح:
أقول أنه لا ريب في كون السر أفضل من الجهر للتضرع والخفية، والشريعة مقررة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم أجرًا من الجهر. وكذا لا ريب في كون الجهر المفرط ممنوعًا لحديث: (أربعوا على أنفسكم)، وأما الجهر الغير المفرط فالأحاديث متظافرة، والآثار متوافقة على جوازه، ولم نجد دليلاً يدلّ صراحة على حرمة أو كراهة بل نص المحّدثون والشافعية وغيرهم على جوازه، فقصد بحديث (أربعوا) الجهر المفرط لا الجهر مطلقًا، كما أنه لا تثبت الحرمة بخبر الآحاد الذي هو من الأدلة الظنية(3).
وبالجملة: لا كلام في وقوع الجهر في المحالِّ المخصوصة، والمواضع المعنية.
وبذلك يظهر لي وبالله التوفيق أن السر أفضل في التضرع والدعاء؛ لما ذكرناه من أسباب وأدلة، وما دلت عليه الآيات القرآنية والحديث الصحيح، والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في هذا الشأن، وهذا ما رجحناه لقوة أدلته، وهذا لا يعني عدم الأخذ بالجهر ولكن الجهر يؤخذ به في حالتي الجهر الغير المفرط، والجهر الجماعي، وذلك لما سبق من أدلة.
وبهذا يزول إيهام التعارض والله تعالى أعلم ...
* ... * ... *

مسألة: إرث الأنبياء
سورة مريم (الموضع الثاني)
__________
(1) سبق تخريجه.
(2) انظر: سباحة الفكر في الجهر بالذكر (ص64) .
(3) انظر: سباحة الفكر في الجهر بالذكر (ص68) .

قال تعالى حكايةً عن زكريا: { وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا } [مريم:5-6](1).
" الأحاديث التي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر، فيسألنه ميراثهن من النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نورثُ، ما تركنا فهو صدقة)(2)؟
- عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: (إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يُوَّرثوا دينارًا ولا درهمًا، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر)(3).
__________
(1) ومن نظائرها في كتاب الله تعالى: قوله: { وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ } [النمل:16].
(2) أخرجه البخاري، كتاب: الفرائض، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لا نورث ما تركنا صدقة) 6727، 6730، ومسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لا نورث ما تركنا فهو صدقة) 1758.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، ضمن عنوان باب: العلم قبل العمل .
وقال الحافظ ابن حجر: " هو طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححًا من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكناني، وضعفه غيرهم باضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، ولم يفصح المصنف- أي البخاري- بكونه حديثًا، فلهذا لا يعد في تعاليقه، لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلاً ". الفتح (1/160) .

- ما روته عائشة رضي الله عنها عن فاطمة ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقصتها مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ذهبت إليه تسأله بعد وفاة أبيها- أن يقسم لها من ميراثها مما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نورث ما تركنا صدقة)(1).
" وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:
في الآية الكريمة إثبات توارث الأنبياء عليهم السلام بينما الحديث ينفي التوارث بينهم.
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
إن علة هذا التعارض القائم سببها: اختلاف الروايات حول استعمال لفظة الإرث في الآية: ففيما ذكره الفخر الرازي (2) - رحمه الله- أنها تُستعمل في أوجه خمسة: المال، ومنصب الحبورة، والعلم، والنبوة، والسيرة الحسنة.
فقال: " ولفظ الإرث مستعمل في كلها، أما في المال؛ فلقوله تعالى: { وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ } .
وأما العلم فلقوله تعالى: { وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ } .
وقال عليه السلام: (العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم..(3)).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس، باب: فرض الخمس (3092)، ومسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لا نورث ما تركنا فهو صدقة) ( 1759) .
(2) انظر التفسير الكبير (21/184) .
(3) سبق تخريجه.

وقال تعالى: { وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ } وهذا يحتمل وراثة الملك ووراثة النبوة، وقد يقال: أورثني هذا غمًا وحزنًا. وقد ثبت أن اللفظ محتمل لتلك الوجوه" (1).
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
ولقد سلك العلماء لدفع إيهام التعارض مسلكي الجمع والترجيح:
المسلك الأول: مسلك الجمع:
هناك من جمع بين هذين القولين- ولعله انفرد بهذا - وهو الفخر الرازي فقال: "الأولى أن يحمل ذلك على كل ما فيه نفع وصلاح في الدين، وذلك يتناول النبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع في الدين والمال الصالح، فإن كل هذه الأمور مما يجوز توفر الدواعي على بقائها؛ ليكون ذلك النفع دائمًا مستمرًا" (2).
المسلك الثاني: مسلك الترجيح:
وقد اختلف العلماء في هذا إلى قولين:
القول الأول: أن المراد الميراث هو ميراث المال فالنهي هو من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه قال الحسن البصري، وابن علية، وحكاه عنه ابن عبد البر(3)، وأبو صالح(4) وقال الطبري في الآية: " يرثني من بعد وفاتي مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة وذلك أن زكريا كان من ولد يعقوب"(5).
وقال الفخر الرازي: واحتج من حمل اللفظ على وراثة المال بالخبر والمعقول.
__________
(1) التفسير الكبير (21/184) .
(2) التفسير الكبير (21/184) .
(3) انظر طرح التثريب (6/240- 241)، والتلخيص الحبير (3/234- 235) .
(4) أبو صالح ذكوان المدني السمان، سمع منه الأعمش ألف حديث، قال أحمد: ثقة ثقة، شهد الدار، توفي سنة 101هـ، كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة فنسب إليهما، وهو مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني.
... انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/112)، ومولد العلماء ووفياتهم (1/242)، والثقات (4/221) رقم (2611).
(5) تفسير الطبري (8/308) .

أ- الاحتجاج بالخبر: أما الخبر فقوله عليه السلام: (رحم الله أخي زكريا ما كان له من يرثه)(1). وظاهره يدل على أن المراد إرث المال(2).
وتعقب الحافظ ابن حجر هذا الخبر قائلاً: " وعلى تقدير تسليم القول المذكور، فلا معارض من القرآن لقول نبينا - صلى الله عليه وسلم - : (لا نورث ما تركنا صدقة) فيكون ذلك من خصائصه التي أُكرم بها " (3).
وفي هذا الشأن نقل القرطبي عن النحاس أنه قال في معنى هذه الآية: " للعلماء فيها ثلاثة أجوبة قيل: هي وراثة نبوة، وقيل: هي وراثة حكمة، وقيل: هي وراثة مال.
فأما قولهم وراثة نبوة فمحال؛ لأن النبوة لا تورث ولو كانت تورث لقال قائل: الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام، وهو نبي مرسل.
ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن، وفي الحديث: (العلماء ورثة الأنبياء).
وأما وراثة المال فلا يمتنع، وإن كان قوم قد أنكروه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لا نورث ما تركنا صدقة).
فهذا لا حجة فيه؛ لأن الواحد يخبر عن نفسه بإخبار الجمع، وقد يؤول هذا بمعنى: لا نورث الذي تركناه صدقة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخلّف شيئًا يورث عنه" (4).
ب- الاحتجاج بالمعقول:
وذلك كما عرضه الفخر الرازي من وجهين:
الأول: أن العلم والسيرة والنبوة لا تورث، بل لا تحصل إلا بالاكتساب فوجب حمله على المال.
الثاني: أنه قال: { وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا } [مريم: 6] ولو كان المراد من الإرث إرث النبوة؛ لكان قد سأل جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - رضيًا وهو غير جائز؛ لأن النبي لا يكون إلا رضيًا معصومًا.
__________
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (8/308، 23499-23501)، من طرق عبد الحسن وقتادة مرسلاً، قال ابن كثير (3/112): " وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح ".
(2) انظر التفسير الكبير (21/184) .
(3) فتح الباري (12/8-9) .
(4) تفسير القرطبي (11/81) .

وأما قوله عليه السلام: (إنا معشر الأنبياء لا نورث)(1)... الحديث فهذا لا يمنع أن يكون خاصًا به(2).
" وجه الدلالة من هذا الاحتجاج:
يرى من احتج بالخبر والمعقول أن زكريا طلب الولد من ربه ليرثه ماله، وهذا لا يتعارض عندهم مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لا نورث...) الحديث؛ لأنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وحده وإنما تكلم عن نفسه - صلى الله عليه وسلم - بصيغة الجمع.
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من وجهين(3):
1- بما عُلم من حال الأنبياء أن أهتماهم لا يشتد بأمر المال كما يشتد بأمر الدين وقيل: لعله أوتي من الدنيا ما كان عظيم النفع في الدين فلهذا كان مهتمًا به.
2- أما قوله عليه السلام: (إنا معشر الأنبياء) فهذا وإن جاز حمله على الواحد كما في قوله تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } لكنه مجاز وحقيقته الجمع والعدول عن الحقيقة من غير موجب لا يجوز، لاسيما وقد روي قوله: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث).
وللبعد عن الإطناب والتكرار في مناقشة أصحاب القول الأول ليتأمل دليل أصحاب القول الثاني وكلامهم.
القول الثاني:
__________
(1) الديلمي في الفردوس (1/53، 139) من حديث أبي بكر، وكذا الطبراني في الأوسط (5/26، 4578)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (3/100): " إسناده على شرط مسلم ".
(2) انظر التفسير الكبير (21/184) .
(3) انظر المصدر السابق.

وذهب أصحاب هذا القول إلى أن الأنبياء لا يورثون، وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة، ولا يعارض ذلك ما جاء في الآية، فإن المراد بالوراثة المذكورة: وراثة العلم لا المال كما صرح بذلك جماعة من أئمة التفسير والعلم، وممن روي عنهم ذلك من أهل التأويل: ابن عباس في معنى قوله(1)، و أبو صالح والحسن ومجاهد وقتادة والسّدي(2) ومن أئمة التفسير والعلماء: ابن قتيبة(3)، والجصاص(4)، وأبو الوليد الباجي(5)، والماوردي(6)، البغوي(7)، والقاضي عياض(8)، وأبو بكر الكاساني الحنفي(9)، وابن الجوزي(10)، والنووي(11)، والقرطبي(12)، وابن قيم الجوزية(13)، وابن كثير(14)، والشوكاني(15)، وغيرهم كثير(16).
ويستند أصحاب هذا القول لما سبق ذكره من الأحاديث الصحيحة:
1- كحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نورث...) الحديث.
2- سؤال فاطمة لأبي بكر في ميراث أبيها وإخبار أبي بكرٍ لها بقوله - صلى الله عليه وسلم - .
__________
(1) انظر: تفسير البغوي (5/219) .
(2) انظر: تفسير الطبري (8/308- 309، 23495- 23502) .
(3) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص 427) .
(4) انظر: أحكام القرآن ( 3/321-322) .
(5) انظر: المنتقى شرح موطأ مالك (7/317) .
(6) انظر: النكت والعيون (3/355) .
(7) انظر: تفسير البغوي (5/219) .
(8) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/89-90) .
(9) انظر: بدائع الصنائع ( 7/125) .
(10) انظر: زاد المسير في علم التفسير (5/209) .
(11) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (12/74) .
(12) انظر: تفسير القرطبي (11/78) .
(13) انظر: بدائع التفسير (3/333) .
(14) انظر: تفسير القرآن العظيم (9/215) .
(15) انظر: نيل الأوطار (6/77) .
(16) انظر: شرح ابن بطال (8/344- 345)، ومغني المحتاج (3/26) وفتح الباري (12/7-9) وفيض القدير (5/37) .

3- حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: (إن العلماء ورثة الأنبياء...) الحديث.
4- حديث عمر في قصة على والعباس مع عمر ومنازعتهما في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه قول عمر لعثمان وعبد الرحمن بن عفان وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام: هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نورث ما تركنا صدقة) يريد نفسه؟
فقالوا: قد قال ذلك.
وفيه أن عمر قال مثله لعلي وللعباس، فقالا كذلك ... الحديث بطوله(1).
5- حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة)(2).
6- حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (كان زكريا نجاراً)(3).
وغير هذه الأدلة كثير؛ لذلك نفى العلماء التعارض بين الآية وهذه الأحاديث على أن الإرث عند زكريا لم يكن مالاً؛ لذا قال ابن قتيبة: " أي مال كان لزكريا عليه السلام يضنّ به عن عصبته حتى يسأل الله تعالى أن يهب له ولدًا يرثه؟
لقد جلّ هذا المال إذا وعظم عنده قدره، ونافس عليه منافسة أبناء الدنيا الذين لها يعملون، وللمال يكدحون، وإنما كان زكريا بن آذن نجارًا وكان صبراً كذلك.
قال وهب بن منبه: وكلا هذين الأمرين يدل على أنه لا مال له"(4).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لا نورث ما تركنا صدقة) (6728) وفي غير موضع، ومسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: حكم الفيء (1757) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لا نورث ما تركنا صدقة) (6729)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لا نورث ما تركنا فهو صدقة) (1760) .
(3) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: من فضائل زكريا عليه السلام (2379) .
(4) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص 428).

- وبنحو هذا قال الجصاص حيث استدل بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح وقال: " ثبت برواية هذه الجماعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الأنبياء لا يُورِّثون المال، ويدل على أن زكريا لم يرد بقوله: (يرثني) المال، أن نبي الله لا يجوز أن يأسف على مصير ماله بعد موته إلى مستحقة، وأنه إنما خاف أن يستولي بنو أعمامه على علومه وكتابه فيحرفونها ويستأكلون بها فيفسدون دينه ويصدون الناس عنه.. فسأل الله عز وجل أن يرزقه ولدًا ذكرًا يلي أمور الدين والقيام به(1).
- وأشار ابن بطال إلى علّة أخرى لدعاء زكريا فقال: " دعا زكريا الله أن يهب له ولدًا يرث النبوة والعلم؛ لأن ذلك إذا صار إلى ولده لحقه من الفضل أكرم مما يلحقه إذا صار ذلك لغير ولده لقوله عليه السلام: (إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده(2))(3).
- وقال ابن قتيبة أيضًا في هذا الشأن: " لو كان أراد وراثة ماله ما كان في الخبر فائدة؛ لأن الناس يعلمون أن الأبناء يرثون الآباء أموالهم، ولا يعلمون أن كل ابن يقوم مقام أبيه في العلم والملك والنبوة"..
ثم قال عن منازعة فاطمة لأبي بكر في ميراث أبيها: " ليس بمنكر؛ لأنها لم تعلم ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وظنت أنها ترثه كما يرث الأولاد آباءهم. فلما أخبرها بقوله، كفت"(4).
__________
(1) أحكام القرآن للجصاص (5/45) بتصرف يسير.
(2) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (23/142-143) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: النكاح، باب: الرغبة في النكاح (7/78)، من حديث أبي هريرة بنحوه، وجوّد إسناده.
وأخرجه مالك في الموطأ (ص 152، 38) من قول سعيد بن المسيب، وكذا ابن أبي شيبة في المصنف كتاب: الجنائز، ما جاء فيما يتبع الميت بعد موته (3/62،12081)، وقال ابن عبد البر: " وهذا لا يدرك بالرأي ".
(3) شرح ابن بطال (8/345) .
(4) تأويل مختلف الحديث (ص 431-432).

- وأضاف المهلب(1)- فيما نقله عنه القاضي عياض- معنىً آخر حيث قال رحمه الله: " إن الله تعالى بعث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبعث رسله؛ ليبلغوا عنه، ولا يسألوا على ذلك أجرًا ولا مالاً، كما نص عنه وعنهم في محكم كتابه فحرمت عليهم الصدقة وعلى آليهم، وأن يورث عنهم شيء؛ نفيًا لاكتساب المال، وجمع الدنيا على الأنبياء وتشبثهم بها وتنزيهًا لهم عنها(2).
- وقال النووي: " قوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا نورث ما تركناه صدقة) هو برفع صدقة، و(ما) بمعنى الذي أي: الذي تركناه فهو صدقة،..... وإنما نبهت على هذا؛ لأن بعض جهلة الشيعة يصحفه". ثم قال: " قال العلماء: والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون: أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك؛ ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم" (3).
- كذلك استحسن النحاس أن تكون الوراثة وراثة العلم والحكمة.
هذا بالنسبة للآية(4). والواضح في هذه المسألة أن كلام العلماء فيه مستفيض وأكثر من أن يحصيه بحثنا، وللاستزادة والتوسعة يرجع لشرح الحديث وتفسير الآية أو المثبت من المراجع بهامش الموضوع.
" الخلاصة والترجيح:
في ضوء هذا البحث يتضح عدة أمور منها:
1- أنه لا تعارض البته بين الآية والحديث، كما هو واضح جلي في كلٍ من القولين.
__________
(1) المهلب هو ابن أبي صفرة الأدي العتكي أبو سعيد البصري الأمير، يروي عن ابن عمر وسمرة، عداده في أهل البصرة، عزل الحجاج أمية بن عبداللهن خراسان واستعمل عليها المهلب، مات سنة 82هـ.
... انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/389)، والثقات (5/451 - 452) رقم (5676).
(2) إكمال المعلم (6/90) بتصرف يسير.
(3) صحيح مسلم بشرح النووي (12/74)
(4) انظر تفسير القرطبي (11/81).

2- أن الذي لا خلاف فيه أيضًا أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - لا يورث وما تركه صدقة وهو الأكثر وعليه الجمهور وسائر علماء المسلمين كما قال ابن عبد البر(1).
3- الاختلاف في المسألة على وجهين.
أ- أن معنى الوراثة في الآية: وراثة المال، وحُمل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه من خصائصه التي اختص بها، ولكنه عبَّر عن نفسه بصيغة الجمع فلا تعارض.
ب- أن الوراثة في الآية وراثة العلم والحكم، والحديث حكمه العموم على جميع الأنبياء فلا تعارض أيضًا من هذه الناحية.
4- هناك من جمع بين هذين القولين وهو الفخر الرازي - ولعله انفرد بهذا - فقال: "الأولى أن يحمل ذلك على كل ما فيه نفع وصلاح في الدين، وذلك يتناول النبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع في الدين والمال الصالح، فإن كل هذه الأمور مما يجوز توفر الدواعي على بقائها؛ ليكون ذلك النفع دائمًا مستمرًا" (2).
الترجيح:
من خلال عرض الأدلة والمناقشات يتبين والله أعلم أن الراجح هو القول الثاني، وهو مذهب جمهور العلماء بأن جميع الأنبياء لا يورثون، والمراد بإرث داود وزكريا: وراثة النبوة، وليس المراد حقيقة الإرث بل قيامه مقامه وحلوله مكانه.
وممن قال به: الإمام الباجي(3) وابن هبيرة(4) و أبو زرعة العراقي(5) و الشربيني الخطيب(6)
__________
(1) نقله عنه القرطبي في تفسيره (11/81- 82).
(2) التفسير الكبير (21/184) .
(3) انظر المنتقى (7/317) .
(4) انظر الإفصاح (7/267).
(5) انظر طرح التثريب (6/241) .
(6) هو محمد بن أحمد الشربني القاهري الشافعي، فقيه ومفسر ومتكلم ونحوي وصرفي، أجيز بالإفتاء والتدريس، وانتفع به خلائق لا يحصون، وأجمع أهل مصر على صلاحه÷ ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع وكثرة النسك والعبادة. صنف مصنفات عدة تدل علىعمق علمه وغزارته ومعرفته. توفي رحمه الله سنة سبع وسبعين وتسعمائة.

... انظر: شذرات الذهب (8/384)، ومعجم المؤلفين (8/269)، والأعلام (6/6).

(1) والشوكاني(2) وغيرهم كما سبق. والله تعالى أعلى وأعلم.
* ... * ... *

مسألة السلام على اليهود والنصارى

سورة مريم (الموضع الثالث)
قال تعالى: { قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا } [مريم: 47 ]
الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريقٍ فاضطروه إلى أضيقه) (3)
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
يدل ظاهر الآية على السلام على اليهود والنصارى وذلك لسلام ابراهيم عليه السلام على أبيه، بينما يدل الحديث على عدم بدئهم.
" الدراسة:
أولاً: معنى الآية:
قال الإمام الطبري رحمه الله - في تفسيره لقوله تعالى: { t سَلَامٌ عَلَيْكَ } : " أمنة مني لك أن أعاودك فيما كرهت، ولدعائك إلى ما توعدتني عليه بالعقوبة" (4).
وقيل في تفسيرها وجهان:
أحدهما: أنه سلام توديع وهجر لمقامه على الكفر، قاله ابن بحر.
ثانيهما: وهو أظهر، أنه سلام برّ وإكرام، فقابل جفوة أبيه بالبر، تأدية لحق الأبوة وشكراً لسالف التربية(5).
وقيل: هذا سلام هجران ومفارقة، وقيل: سلام بر وملاطفة، وهو جواب الحليم للسفيه،قال تعالى: { وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا } (6).
الثاني: دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض
لقد سلك العلماء لدفع إيهام التعارض بين الآية والحديث مسلك الترجيح:
__________
(1) انظر مغني المحتاج (3/26) .
(2) انظر نيل الأوطار (6/77).
(3) أخرجه مسلم في كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم
(2167) .
(4) انظر: تفسير الطبري (8/349) .
(5) انظر: النكت والعيون ( 3/347، 375) .
(6) انظر: تفسير البغوي (5/235)، وزاد المسير (5/237) .

من العلماء من حرم الابتداء بالسلام على أهل الكتاب، ومنهم من كرهه، ومنهم من أجازه، وهم في اختلافهم على النحو التالي:
1- الفريق الأول: بالحرمة، وهو قول عامة السلف والفقهاء وأكثر العلماء. (1)
2- الفريق الثاني: من قال الجواز، انقسم أصحاب هذا القول على قسمين (جواز ابتدائهم بالسلام مطلقاً، وهو قول ابن عباس، و أبي أمامة، و ابن محيريز(2)(3)) .
أن جواز ابتدائهم، للضرورة أو لحاجة تعن له إليه، أو للتأكد، أو لوجود رهط من المسلمين أو كفار و مسلمين، وهو قول: علقمة، والنخعي، الأوزاعي.
الفريق الثالث: من قال الكراهة: وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية (4)
وجه الدلالة: حملهم النهي على الكراهة لا على التحريم (5)
أدلة الفريق الأول: استدل أصحاب هذا القول بالقرآن، والسنة، وآثار الصحابة والتابعين.
1- من القرآن: لقوله تعالى: { تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً } [النور: 61]
وجه الدلالة: الكافر ليس بأهل للتحية والإكرام، بل للإذلال و الهوان (6).
2- من السنة: استدلوا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
(لاتبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام) الحديث (7).
__________
(1) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (14 /145) .
(2) هو عبدالله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي المكي، كان يتيماً في حجر أبي محذورة، ثم نزل بيت المقدس، ثقة عابد، من الثالثة، مات دون المائة سنة تسع وتسعين، وقيل قبلها.
... انظر: تقريب التهذيب (ص 544) رقم (3629)، وحلية الأولياء (5/138 - 148) رقم (314).
(3) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (14 /145) .
(4) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (14 /145) .
(5) انظر: المصدر السابق.
(6) انظر المعونة ( 2/572) .
(7) سبق تخريجه.

وجه الدلالة: أن الحديث يفيد ترك السلام عليهم ابتداء، لأن ذلك إكرام، والكافر ليس من أهله (1)
ومن السنة أيضاً: احتجوا بأن السلام الذي معناه التحية إنما خُصّ به هذه الأمة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إن الله تعالى أعطى أمتي ثلاثاً لم تعط أحداً قبلهم السلام وهي تحية أهل الجنة....) الحديث (2)
3- ومن آثار الصحابة: ما رواه عون بن عبدالله أنه قال: سأل محمُد بن كعبٍ عمرَ بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: نرد عليهم ولانبدؤهم (3)
وجه الدلالة: يدل على عدم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام.
أدلة الفريق الثاني: استدل المجيزون ابتداء أهل الكتاب بالسلام بالقرآن، والسنة وآثارالصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.
أ المجيزون ابتداء السلام لحاجة أوسبب.
- من القرآن: قوله تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة:8]
وجه الدلالة: تدل الآية على الإحسان إلى مشركي مكة الذين لم يقاتلونكم في الدين كما قاله الطبري وغيره(4).
__________
(1) انظر تفسير القرطبي (11/112) .
(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. باب: فضل الجمعة (3/89،2969)، وابن خزيمة في صحيحه (3/39، 1586)، الحارث ابن أبي أسامة (1/285،172)، والحديث ضعفه ابن حجر في المطالب العالية (4/77) وضعفه جداً الألباني في السلسلة الضعيفة (1516) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب: الأدب، باب: في أهل الذمة يبدؤون بالسلام (5/249، 25741).
(4) انظر تفسير الطبري (12/63)، تفسير ابن كثير (13/517).

- من السنة: ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ركب حمارً عليه إكاف(1) تحته قطيفة فدكية (2)، وأردف وراءه أسامة بن زيد، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مرَّ في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان، واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة (3)، خمر عبد الله بن أبّي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث (4)
وجه الدلالة: يدل الحديث على جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار وهذا مُجمع عليه كما قاله النووي (5)
3 - من آثار الصحابة و التابعيين: ما جاء عن عبد الله، وأبي الدرداء، و فضالة بن عبيد(6):
__________
(1) الإكاف: ما يكون على ظهر البعير والحمار والبغل من برذعة وغيرها، انظر لسان العرب(8/4909).
(2) نسبة إلى فدك، وهي قرية بالحجاز، انظر معجم البلدان (4/238)، وقال ابن حجر في الفتح: أي كساء غليظ منسوب إلى فدك بفتح الفاء والدال وهي بلد مشهور على مرحلتين من المدينة (8/231) .
(3) أي غبارها، والعجاج: الغبار، انظر لسان العرب (2/320)، و تهذيب اللغة (1/55) .
(4) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: { وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } (4566)، ومسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الله وصبره على أذى المنافقين (1798) .
(5) صحيح مسلم بشرح النووي (12/158) .
(6) فضالة بن عبيد الأنصاري، أول مشاهده أحد، ثم شهد المشاهد كلها، ثم انتقل إلى الشام وسكن دمشق، وكان فيها قاضياً لمعاوية، ومات بها سنة 53هـ.

... انظر: الاستيعاب (ص 599) رقم (2063)، والتقريب (ص 781) رقم (5430).

أنهم كانوا يبدؤون أهل الشرك بالسلام، وأيضاً بما جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كتبت إلى اليهودي والنصراني في الحاجة فابدأ بالسلام. (1)
هذا ما استدل به القائلون بجواز ابتدائهم بالسلام، لحاجة أو سبب وخلافه.
ب المجيزون بابتدائهم السلام مطلقاً: استدل أصحاب هذا القول وهم أبو أمامة، وابن عباس وابن أبي محيريز بأدلة كما يلي:
1- من السنة: استدلوا بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذي فيه (أفشوا السلام بينكم) (2)
وجه الدلالة: يدل هذا الحديث على إفشاء السلام بين المسلمين لما فيه من تآلف ومودة(3).
2- ومن آثار الصحابة و التابعيين: استدلوا بما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه: أنه كان لا يمر بمسلم، ولا يهودي، ولا نصراني إلا بدأه بالسلام (4)
الرد على أدلة الفريق الثاني: يجاب عن أدلة الفريق الثاني بما يلي:
1- أن الآية القرآنية التي استدلوا بها دلت على الإحسان إلي المشركين غير المقاتلين في الدين وحسن معاملتهم دون ذكرها للسلام، فدلت على الإحسان إليهم - أي للشيوخ والنساء - ثم نسخت بعد ذلك بقتال المشركيين كما قاله الطبري(5)
2- أن ما استدلوا به من أحاديث وهي على قسمين:
استدلالهم بحديث أسامة بن زيد، يناقش من وجهين:
أحدهما: أن هذا الحديث مقيّد بوجود رهطٍ من المسلمين.
__________
(1) روى هذه الآثار جميعاً ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب: الأدب، باب: في أهل الذمة يبدءون بالسلام (5/250-251، 25748-25752)
(2) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: (أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون...) (54) .
(3) صحيح مسلم بشرح النووي (2/36) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبه ( 5/250، 25751).
(5) انظر تفسير الطبري (12/63) .

ثانياً: أن حديث إفشاء السلام خاص بالمسلمين فقط والدليل على ذلك الخطاب بألا أدلكم فهو للمسلمين دون غيرهم، فهو سلام المسلم على المسلم، وهو حجة باطلة لأنه عام مخصوص بحديث: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى) (1)
3- أن آثار الصحابة والتابعيين تُرد بحديث (لا تبدؤوا...) فالفرع يرد بالأصل.
الرد على أدلة الفريق الثالث: يمكن الرد على حملهم حديث (لاتبدؤوا...) على الكراهة لا على التحريم، بأنه ضعيف لأن الأصل في النهي للتحريم، وهو واضح من الحديث، فالصواب تحريم ابتدائهم. (2)
* الخلاصة و الترجيج:
قد تبين بعد عرض أقوال كل فريق على رجحان القول الأول لقوة أدلته، وعليه تقرر عدم ابتداء أو تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام. ولبطلان القول الثاني وضعف القول الثالث كما نبه عليه النووي (3)
أما إبتداؤهم به فهو جائز شريطة وجود مسلمين معهم، وهذا مجمع عليه كما سلف(4).
وقال محدث العصرالإمام الألباني رحمه الله في هذا الشأن: " إن قوله: (لا تبدؤوا) مطلق ليس مقيداً بالطريق، وأن قوله: (وإذا لقيتم أحدهم في طريق) لا يقيده، فإنه من عطف الجملة على الجملة، ودعمت ذلك بالمعنى الذي تضمنته هذه الجملة، وهو أن اضطرارهم إلى أضيق الطرق إنما هو إشارة إلى ترك إكرامهم، لكفرهم، فتناسب أن لا يُبدؤوا من أجل ذلك بالسلام لهذا المعنى, وذلك يقتضي تعميم الحكم". (5)
وبالجملة قال أيضاً - رحمه الله -: " هذا ما ذكرته يومئذ، ثم وجدت ما يقويه ويشهد له في عدة روايات:
__________
(1) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (14/145) .
(2) انظر: المصدر السابق.
(3) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (14/145)
(4) سبق تخريجه.
(5) السلسلة الصحيحة: (2/318).

الأولى: قول راوي الحديث سهيل بن أبي صالح: خرجت مع أبي إلى الشام، فكان أهل الشام يمرون بأهل الصوامع فيسلمون عليهم فسمعت أبي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:.... فذكره" (1).
وعلقَ عليه قائلاً: " فهذا نص من راوي الحديث - وهو أبو صالح - واسمه ذكوان تابعي ثقة، أن النهي يشمل الكتابي و لو كان في منزله ولم يكن في الطريق. وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، فلا أقل من أن يصلح للاستعانة به على الترجيح" (2).
الثانية: عن أبي عثمان النهدي(3) قال: (كتب أبو موسى إلى دهقان يسلم عليه في كتابه فقيل له: أتسلّم عليه وهو كافر؟! قال: إنه كتب إليّ فسلم عليَّ، فرددت عليه) (4).
ووجه الاستدلال به أن قول القائل: أتسلم عليه وهو كافر؟! يشعر بأن بدء الكافر بالسلام كان معروفاً عندهم أنه لا يجوز على وجه العموم، وليس خاصاً بلقائه في الطريق ولذلك استنكر ذلك السائل على أبي موسى، وأقره هذا عليه ولم ينكره، بل اعتذر بأنه فعل ذلك رداً عليه لا مبتدئاً به، فثبت المراد.
الثالثة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كتب إلى هرقل(5)
__________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في السلام على أهل الذمة(5205)وصححه الألباني في الموضع السابق.
(2) السلسلة الصحيحة: (2/318) .
(3) هو عبدالرحمن بن ملّ بلام ثقيلة وميم مثلثة، أبو عثمان النهدي، مشهور بكنيته، مخضر، من كبار الثانية، ثقة ثبت عابد، مات سنة خمس وتسعين، وعاش مائة وثلاثين سنة، ورد المدائن غازياً بلاد فارس.
... انظر: التقريب (ص 601) رقم (4043)، وتاريخ بغداد (10/202 - 205)، رقم (5349)، وصفة الصفوة (3/132 - 133) رقم (482).
(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1101)، وصححه الألباني في تعليقه على الأدب المفرد.
(5) هرقل ملك الروم، أول من ضرب الدنانير، وأول من أحدث البيعة، وكان حزاء ينظر في النجوم. والحازي: المتكهن.

... انظر: القاموس المحيط (1/1383).

ملك الروم - وهو في الشام - لم يبدأه بالسلام وإنما قال فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى..) (1).
فلو كان النهى المذكور خاصاً بالطريق، لبدأه صلى الله عليه وسلم بالسلام الإسلامي ولم يقل له: سلام على من اتبع الهدى.
الرابعة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عاد الغلام اليهودي قال له: (أسلم...) الحديث، فلم يبدأه بالسلام... (2)
فلو كان البدء الممنوع إنما هو إذا لقيه في الطريق، لبدأه صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس في الطريق كما هو ظاهر. ومثله:
الخامسة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاء عمه أبا طالب في مرض موته لم يبدأه أيضاً بالسلام، وإنما قال له: (يا عم قل: لا إله إلا الله...) الحديث (3)
فثبت من هذه الروايات أن بدء الكتابي أو غير المسلم بالسلام لا يجوز مطلقاً، سواء كان في الطريق أو في المنزل أو غيره (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (1773) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلّى عليه.
(3) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (1360) ومسلم في كتاب: الإيمان, باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في النزع وهو الغرغرة ( 24) .
(4) انظر: السلسلة الصحيحة (2/319 -320) .

وبالجملة جزم الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: بأنه لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام يعني: لا يجوز للإنسان إذا مرَّ بالكافر أو دخل عليه أن يقول: السلام عليك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، كما في حديث أبي هريرة، وذلك لأن تسليمنا عليهم فيه نوع من الذّلّ لنا ونوع من الإكرام لهم؛ لأن التحية إكرام، والكافر ليس أهلاًَ للإكرام، بل الكافر حقّه منا أن نغيظه، وأن نذلهّ، وأن نهينه (1).
* الخلاصة:
مما سبق يظهر لنا دفع إيهام التعارض بين الآية والحديث وأنه يحرم ابتدؤنا اليهود والنصارى بالسلام لما أوردنا من أدلة أو شواهد قوية إضافة إلى أقوال العلماء في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
* ... * ... *

مسألة: هل في الجنة ليل أو نهار
سورة مريم (الموضع الرابع)
قال تعالى في صفة جنات عدن: { لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا } [مريم: 62].
الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أتاني جبريل في كفه مثل المرآة في وسطها لمعة سوداء، قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذه الدنيا صفاؤها وحسنها. قلت: ما هذه اللمعة السوداء؟ قال: هذه الجمعة..) الحديث بطوله، وفيه: (فإن الله إذا صيَّر أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار ليس ثم ليل ولا نهار..) الحديث(2).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
__________
(1) انظر شرح رياض الصالحين (2/1153) .
(2) أخرجه البزار في البحر الزخار (7/288-290، 2881)، وقال: سمعت أحمد بن عمرو بن عبيدة يقول: ذاكرت به علي بن المديني فقال لي: هذا حديث غريب وما سمعته. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (4/311-312، 5748) وعزاه للبزار، وقال الهيثمي في المجمع (10/422): فيه: القاسم بن مطيب، وهو متروك. وقال الألباني في ضعيف الترغيب (2245): ضعيف جدًا.

الناظر في الآية الكريمة عند قوله: { وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا } يجد أن ظاهرها يدل على أن في الجنة بكرة وعشية أي: نهارًا وليلاً (1) بينما نفى ذلك ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه، أي أن الجنة لا فيها ليل ولا نهار.
" الدراسة:
أولاً: معنى الآية:
إن المتأمل في تأويل الآية وتفسيرها عند أهل التأويل والعلم يجد أن ما جاء فيها لا يتنافى مع ما جاء في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بل إن في كلامه - صلى الله عليه وسلم - تفسير وتوضيح كما سيأتي بيانه.
قال الطبري رحمه الله:
يقول - أي الله تعالى -: ولهم طعامهم وما يشتهون من المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة ووقت العشي من نهار أيام الدنيا، وإنما يعني أن الذي بين غدائهم وعشائهم في الجنة قدر ما بين غداء أحدنا في الدنيا وعشائه، وكذلك ما بين العشاء والغداء؛ وذلك لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار وذلك كقوله { خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ ے } ، و { خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ § } يعني به: من أيام الدنيا"
ثم روى عن الوليد بن مسلم(2)،
__________
(1) انظر: لسان العرب (1/332، 5/2962) .
(2) الوليد بن مسلم، ثقة لكنه مدلس عن الضعفاء، فلا بد أن يصرح بالسماع إذا احتج به، أما إذا قيل: عن. فليس بحجة. هو الإمام الحافظ عالم أهل دمشق، أبو العباس الأموي مولاهم الدمشقي،ولد سنة 119. قال محمد بن سعد: والوليد ثقة كثير الحديث والعلم. وكان بارعاً في حفظ المغازي. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

... انظر: ذكر من تكلم فيه وهو موثق (1/191) رقم (364)، وتذكرة الحفاظ (1/302 - 303)، (رقم (282).

" قال: سألت زهير بن محمد(1) عن قول الله: { وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا } قال: ليس في الجنة ليل، هم في نور أبدًا، ولهم مقدار الليل والنهار يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب، وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب ".
وروى بعدها عن يحيى ابن أبي كثير " قال: كانت العرب في زمانهم من وجد منهم عشاء وغداء فذاك الناعم في أنفسهم فأنزل الله: { وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا } قدر ما بين غدائكم في الدنيا إلى عشائكم ". ثم روى عن مجاهد " قال:"ليس بكرة ولا عشي ولكن يؤتون به ما كانوا يشتهون في الدنيا. وروي عن قتادة أنه قال: " فيها ساعتان بكرة وعشي، فإن ذلك لهم ليس ثمَّ ليل إنما هو ضوء ونور"(2).
وبنحو مقصد الطبري قال كثير من المفسرين منهم: ابن أبي زَمَنين فقال: " أي: وفي كل ساعة، في تفسير قتادة، والبكرة والعشي: ساعتان من الساعات وليس ثم ليل" (3).
ومنهم: الماوردي فقال: " فيه وجهان:
أحدهما:
أن العرب إذا أصابت الغداء والعشاء نعمت، فأخبرهم الله أن لهم في الجنة غداءً وعشاءً وإن لم يكن في الجنة ليل ولا نهار.
الثاني:
معناه: مقدار البكرة ومقدار العشي من أيام الدنيا، قاله ابن جريج.... ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم، والعشي بعد فراغهم من لذاتهم؛ لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال" (4).
__________
(1) زهير بن محمد بن قمير بن شعبة أبو محمد، مروزي الأصل، كان ثقة صادقاً ورعاً زاهداً. قال أبو القاسم بن منيع: ما رأيت بعد أبي عبدالله أحمد بن حنبل أزهد من زهير بن قمير. مات بطرسوس في سنة سبع وخمسين ومائتين.
... انظر: تاريخ بغداد (8/484 - 486) رقم (4598)، والتقريب (ص 342) رقم (2059).
(2) انظر: تفسير الطبري (8/358، 23799، 23801-23804) .
(3) تفسير القرآن العزيز ( 3/101) .
(4) النكت والعيون ( 3/381) .

ومنهم أيضًا: ابن عطية فقال: " يريد في التقدير، أي: يأتيهم طعامهم مرتين في مقدار اليوم والليلة من الزمن. ثم قال: هي مخاطبة بما تعرفه العرب وتستغربه في رفاهة العيش وجعل ذلك عبارة عن أن رزقهم يأتي على أكمل وجوهه" (1).
ومنهم: ابن الجوزي، ذهب إلى ما ذهب إليه من قبله بأنه لا ليل ولا نهار في الجنة(2).
وقال القرطبي:
إنها كقوله تعالى: { غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ } أي: قدر شهر. قال معناه: ابن عباس وابن جريج وغيرهما. ثم قال: يكون في الجنة رزق الغداء غير رزق العشاء تتلون عليهم النعم؛ ليزدادوا تنعمًا وغبطة(3).
وقد حكى القرطبي في (التذكرة) عن أبي الفرج ابن الجوزي أنه قال: قال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما هم في نور أبدًا(4).
وأقر هذه المعاني أيضًا: ابن كثير(5)، والسيوطي(6)، والطاهر بن عاشور وأضاف الأخير للمعاني السابقة معنىً أخر فقال: " البكرة: النصف الأول من النهار، والعشي: النصف الأخير، والجمع بينهما كناية عن استغراق الزمن، أي: لهم رزقهم غير محصور ولا مقدر بل كلما شاؤوا؛ فلذلك لم يذكر الليل"(7).
وغير من ذكرنا كثير (8). مما لا يتسع المقام لذكره.
ثانياً: معنى الحديث:
__________
(1) المحرر الوجيز (9/496-497) .
(2) انظر: زاد المسير (5/247-248) .
(3) انظر: تفسير القرطبي (11/126-127) .
(4) انظر: التذكرة (ص584) .
(5) انظر: تفسير ابن كثير (9/270-271) .
(6) انظر: الدر المنثور (4/501) .
(7) انظر: تفسير التحرير والتنوير (16/138) .
(8) انظر: التفسير الكبير (21/237)، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (6/170)، وانظر: شرح النووي (17/173)، وتحفة الأحوذي (9/203، 10/37)، وفيض القدير (2/363) .

يتبين من خلال النظر في حديث حذيفة أن سنده ضعيف، وقد سبق نقل أقوال أهل العلم فيه وبالرغم من ذلك فنفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الليل والنهار فيه لا يتعارض مع الآية ألبتة، بل إنه مما يؤيد المعنى.
وقد أخرج الحكيم الترمذي في ((نوادر الأصول)) من طريق أبان عن الحسن وأبي قلابة(1) قالا: قال رجل يا رسول الله هل في الجنة من ليل؟ قال: (وما هيجك على هذا؟) قال: سمعت الله يذكر في الكتاب: { وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا } ، فقلت: الليل بين البكرة، والعشي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (ليس هناك ليل، وإنما هو ضوء ونور، يرد الغدو على الرواح، والرواح على الغدوّ، وتأتيهم طُرف الهدايا من الله، لمواقيت الصلوات التي كانوا يصلون فيها في الدنيا، وتسلم عليهم الملائكة)(2).
وبعد أن ذكر القرطبي -رحمه الله- هذا الحديث قال معقبًا: " وهذا في غاية البيان لمعنى الآية" (3).
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلكي الجمع بين معنى الآية والحديث ومسلك الرد:
المسلك الأول: مسلك الجمع: أن في الآية الكريمة: { وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا } سؤالاً وجيهاً ألا وهو: ما وجه ذكر البُكرة والعشيّ طالما أنه ليس في الجنة ليل ولا نهار؟
__________
(1) عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي أبو قلابة البصري، ثقة فاضل، كثير الإرسال. قال العجلي: فيه نصب يسير، من الثالثة، مات بالشام هارباً من القضاء سنة أربع ومائة.
... انظر: التقريب (ص 508) رقم (3353)، وجامع التحصيل (1/211) رقم (362).
(2) ذكره القرطبي في تفسيره (11/127)، وفي التذكرة (ص584-585)، وعزاه فيهما إلى الحكيم الترمذي، وإليه عزاه أيضًا السيوطي في الدر المنثور (4/501) .
(3) تفسير القرطبي (11/127) .

قال الشنقيطي -رحمه الله- في (أضواء البيان): " للعلماء عن هذا السؤال أجوبة:
الأول: أن المراد بالبُكرة والعشيّ قدر ذلك من الزمن كقوله: { غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ u } أي قدر شهر، وروي معنى هذا عن ابن عباس وابن جريج وغيرهما(1).
الثاني: أن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد غداءً وعشاءً فذلك الناعم؛ فنزلت الآية مُرغَّبة لهم، وإن كان ما في الجنة أكثر من ذلك. ويروى هذا عن قتادة والحسن ويحيى ابن أبي كثير(2).
الثالث: أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشي، والمساء والصباح، كما يقول الرجل: أنا عند فلان صباحًا ومساءً، وبكرة وعشيًا يريد الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين.
الرابع: أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل اشتغالهم بلذاتهم، والعشي هو الوقت الذي بعد فراغهم من لذاتهم؛ لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال، وهذا يرجع معناه إلى الجواب الأول.
الخامس: ما رواه الحكيم الترمذي في ((نوادر الأصول)) من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة قالا..الحديث(3). وهذا راجع إلى الجواب الأول. والعلم عند الله تعالى "(4).
وهذه الأجوبة وما سبق عرضه، تنفي تمامًا وجود الليل والنهار، مع الاختلاف في تأويل البكرة والعشي كما تبين، والحديث وإن كان ضعيفًا سندًا - إلا أن ما جاء في معناه يتماشى ويوافق قول المفسرين، فلا تعارض إذا بين الآية والحديث خاصة بعد توضيح النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحسن وأبي قلابة الذي أخرجه الحكيم الترمذي. والله تعالى أعلا وأعلم.
المسلك الثاني: مسلك الرد: وقد ورد هذا الحديث بعض أهل العلم فقال الهيثمي أن فيه القاسم بن وطيب وهو متروك وقال الألباني ضعيف جداً (5).
* الخلاصة:
__________
(1) سبق تخريجهما.
(2) سبق تخريجهما.
(3) سبق تخريجه.
(4) انظر: أضواء البيان (4/340-341) بتصرف يسير.
(5) سبق تخريجه.

أنه لا تعارض بين ظاهر الآية والحديث لما ذكرنا. ومعاني البكر والعشي كما تبين والحديث وأنه كان ضعيفاً سنداً إلا أن ما جاء في معناه يتماشى مع معنى الآية ويوافق قول المفسرين فيها وبهذا يزول إيهام التعارض . والله تعالى أعلم.

مسألة: الصلاة في النعل
سورة طه (الموضع الأول)
قوله تعالى: { فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى } [طه: 11-12].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد(1) قال: قلت لأنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في نعليه؟ قال نعم " (2).
" وجه إيهام التعارض:
أن في الآية أمرًا من الله تعالى لرسوله موسى عليه السلام بأن يخلع نعليه بالوادي المقدس - بينما ظاهر الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى في نعليه.
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع:
القول الأول: أن الأمر بخلع النعلين في الآية كان لسبب:
قال الطبري: "واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله أمر الله موسى بخلع نعليه فقال بعضهم: أمره بذلك لأنه من جلد حمار ميت فكره أن يطأ بهما الوادى المقدس وأراد أن يمسه من بركة الوادى".
__________
(1) سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي، ثم التاجي، أبو مسلمة البصري القصير، ثقة من الرابعة. قال أبو حاتم: هو صالح. وقال ابن معين: هو ثقة. وقاله النسائي.
... انظر: التقريب (ص 391) رقم (2432)، الجرح والتعديل (3/1098) رقم (1297)، تهذيب الكمال (11/114) رقم (2381).
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة باب: الصلاة في النعال (رقم 386)، وكتاب: اللباس باب: النعال السبتية وغيرها(رقم 5850)،ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب: جواز الصلاة في النعلين (1/391،رقم555)

000ثم روي بسنده عن أبي قلابة عن كعب أنه "رآهم يخلعون نعالهم في الصلاة فقال أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك؟فقرئ عليه: { y فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى } فقال كانت من جلد حمار ميت فأراد الله أن يمسه القدس".
وقال أيضاً: قال ابن جريج وقيل لمجاهد زعموا أن نعليه ينفذ من جلد حمار أو ميتة قال لا ولكنه أمر أن يباشر بقدميه بركة الأرض".
إلى أن قال: "وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال أمره الله تعالى ذكره بخلع نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادى إذ كان واديًا مقدسًا وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه أمر بخلعهما من أجل أنهما من جلد حمار ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة وأن في قوله: { y إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى } بعقبه دليلاً واضحاً على أنه إنما أمره بخلعهما لما ذكرنا" ا.هـ (1).
نستخلص من كلام أبى جعفر الطبري أن الأمرمن الله تعالى لموسى عليه السلام بأن يخلع نعليه يرجع إلى سببين:
الأول: أنهما من جلد حمار أو بقر قد أنتن فأراد الله تعالى أن يخلعهما حيث هو في حظيرة القدس فلا يرتدى إلا طاهراً أو أنهما من نجسه من جلد مذكى قاله كعب وعكرمة وقتادة.
الثاني: أنه أمره بذلك كى يمس بقدميه بركة الوادى قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن وابن جريح ورجح الطبري هذا الوجه مستدلاً بقوله تعالى: { y إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى } [طه: 12].
" - فعلى هذا يكون خلع موسى عليه السلام لنعليه كان لحالة مخصوصة وهى أن يمس بركة الوادى أو كونهما منتنين - ويكون الوضع الأصلى العام الثابت قبل ورود هذا المخصص هو جواز الصلاة في النعلين كما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وورد به الحديث ما داما طاهرين وعليه فلا تعارض أصلاً.
__________
(1) انظر تفسير الطبري (16/143-144) بتصرف يسير، وانظر: تفسير القرطبي (11/174) .

ثالثاً: وقيل أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت.
رابعاً: وقيل إعظاما لذلك الموضع كما أن الحرم لايدخل بنعلين إعظاما له- قال سعيدُ ابنُ جبيرٍ قيل له طأِ الأرضَ حافياً كما تدخلِ الكعبةَ حافياً.
والعرف عند الملوك أن تخلع النعال ويبلغ الإنسان إلى غاية التواضع - فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك على هذا الوجه ولا يبالى كانت نعلاه من ميتة أو غيرها وقد كان مالك لا يرى لنفسه ركوب دابة بالمدينة براً بتربتها المحتوية على الأعظم الشريفة والجثة الكريمة ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لبشير بن الخصّاصيّة وهو يمشى بين القبور بنعليه: (إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك) قال فخلعتُهما.
خامساً: وقيل إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد وقد يعبر عن الأهل بالنعل - وكذلك هو من رأى أنه لابس ٌ نعلين فإنه يتزوج.
سادساً: وقيل لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهدى ولا ينبغى أنه يطأ بساط ربّ العالمين بنعله - وقد يحتمل أن يكون موسى أُمر بخلع نعليه وكان ذلك أول ما فرض عليه كما كان أول ما قيل لمحمد - صلى الله عليه وسلم - { قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } الآيات.
وفى صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد(1)
__________
(1) هو سعيد بن يزيد بن علقمة الأزدي، أمير مصر من أهل فلسطين، ولي إمرة مصر بعد موت مسلمة بن مخلد، وكانتولايته سنتين إلا شهراً واحداً، وكانت فيها وقعة الحرة على باب طيبة.

... انظر: المواعظ والاعتبار للمقريزي (2/60)، (4/148).

قال قلت لأنس أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى في نعليه؟ قال نعم ورواه النّسائىّ عن عبدِ اللِه بنِ السائب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى - يومَ الفتح فوضع نعليه عن يساره " وروى أبو داود من حديث أبى سعيد الخدرى- رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القومُ ألقَوا نعالََهم فلما قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاةََ قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟) قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرًا) - وقال: (إذا جاء أحدكم المسجدَ فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذىً فليمسحْه ولْيصل فيهما) (1).
" قال القرطبي: "صححه أبو محمد عبد الحق وهو يجمع بين الحديثين قبله ويرفع بينهما التعارض.
ولم يختلفِ العلماءُ في جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرةً من ذكّى حتى لقد قال بعض العلماء إن الصلاةَ فيهما أفضل وهو معنى قوله تعالى: { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } . ا.هـ(2)
" قلتُ: إذن فحديث أبي سعيد الخدري السابق يوضح أن الصلاة في النعال جائزة شريطة أن تكون طاهرة من قذر أو نحوه - ولذا بوّب البخاريُّ حديث أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ تحت عنوان: الصلاة في النعال. ومسلم بعنوان جواز الصلاة في النعلين مما يدل على أن أمرالله تعالى لموسى عليه السلام بخلعهما جاء لسبب مخصوص وجودًا وعدمًا.
الوجه الثاني: إن الأمر بلبس النعلين في الصلاة على سبيل الرخصة والاستحباب لا على سبيل الوجوب.
__________
(1) انظر: تفسير القرطبي (11/174) .
(2) تفسير القرطبي (11/ 174) .

قال ابن حجر: "قال ابن بطال: وهو محمول - يعني الصلاة في النعال - على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة ثم هي من الرخص كما قال ابنُ دقيقِ العيد لا من المستحبات لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثرُ فيها النجاساتُ قد تقصر عن هذه الرتبة - وإذا تعارضت مراعاةُ مصلحةُ التحسين ومراعاةُ إزالة النجاسة قُدّمتِ الثانيةُ لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح.
قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر- قلت قد روى أبو داود والحاكم من حديث شدّاد بن أوس مرفوعًاً: (خالفوا اليهودَ فإنهم لايصلّون في نعالهم ولا خفافهم) فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة - وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جداً أورده ابنُ عدي في الكامل وابنُ مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة - والعقيليّ من حديث أنس". ا.هـ (1)
فالواضح من الكلام السابق أن الصلاة في النعلين هي من الرخص لا من المستحبات وليست من الزينة التي تكلمت عنها آية: { يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الاعراف: 31].
وإن كانت ملحقةً بها. وعلى ذلك فالصلاة فيها من الجائزات ما لم تحمل نجاسة أو قذرًا- وعليه فمقصود الآية: { y فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ } هو من باب دفع المفاسد - ومقصود الحديث أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه 00000 الحديث هو من باب جلب المنافع وهى الرخصة في الصلاة في النعلين ودفع المفسدة مقدّم على جلب المنفعة وإذا تعارض الأمران قُدّم أمر دفع المفسدة على جلب المنفعة كما هو مقرر وعليه فلا تعارض.
__________
(1) فتح الباري (1/494) .

قال النوويّ: قوله " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين " فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف مالم يتحقق عليها نجاسة ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف للعلماء وهما قولان للشافعيّ رضي الله عنه الأصح لا تصح".ا.هـ(1).
* الخلاصة:
1- أن قوله تعالى لموسى عليه السلام: { y فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى } قد خرج في الغالب الأعم على طريقة مخصوصة وهي كونه في الوادي المقدس فأمر بخلعهما كى تمسّ قدماه بركة الوادي كما رجّحه الطبري وغيره أو أنه أُمر بذلك تأدبًا مع الله تعالى وخشية ورهبة كما رجّحه القرطبي وغيره أو كون النعليين غير طاهرين - وأما حديث الباب عن أنس- رضي الله عنه - فخرج مخرج الكلام عن جملة كمالات الصلاة ورخصها لا أركانها وحيثياتها والله أعلم.
قال المناوي: "قال الزين العراقي: فيه جواز الصلاة في النعال إذا كانت طاهرةً وممن كان يفعله من الصحابة عثمانُ وابنُ مسعودٍ وابنُ عباس وأنس وغيرُهم - وقد اختلف نظرُ الصحب والتابعين في لبس النعال في الصلاة هل هو مستحبٌ أو مباحٌ أو مكروهٌ - قال ابنُ دقيق العيد: والحديثُ يدل للإباحة لا للندب لأن ذلك لا دخل له في الصلاة وذلك وإن كان فيه كمال الزينة وكمال الهيئة لكن في ملامسته للأرض التي يكثر فيها النجاسة ما يقصر به عن هذا المقصود".ا.هـ (2).
إذن فالأمر لموسى عليه السلام ليس هو الفيصل في المسألة أو ليس هو آخر ما استقر عليه الأمر بل هو حالة لها من المخصص ما يخرجها عن هذا النطاق بدليل قوله تعالى بعده: { y إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى } [طه: 12].
__________
(1) شرح النووي (5/42- 43) .
(2) فيض القدير(4/ 89)، وعون المعبود (1/432، 2/171-172)، وتحفة الأحوذي (1/435) .

2- قد نلمح في القاعدة الأصولية التي تقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن هناك ناسخ أو مخصص مندوحة للخروج من هذا التعارض ولو على سبيل الاستئناس
{ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ } [آل عمران: 7]
3- يجوز أن نقول: كما قال الله تعالى لسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في بدايات ما أوحى إليه: { قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ } [المدثر: 1-5].
قال لسيدنا موسى هنا { y فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى } [طه: 12]
هذا كله فضلا عما ذكره العلماء فيما سبق من الكلام.
ومن هنا فلا معارضة بين ظاهر الآية والحديث والله أعلم. ولذلك يزول إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث. والله تعالى أعلم،،،
* ... * ... *
مسألة: لبس الحرير
سورة الحج (الموضع الأول)
قال سبحانه وتعالى: { يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ } [الحج: 23](1).
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أنس رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة)(2).
" وجه موهم التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
__________
(1) ولها نظائر في كتاب الله تعالى منها قوله تعالى: { وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ } [فاطر: 33]، وأيضًا قوله تعالى:
{ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا } [الإنسان: 12].
(2) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه(5832)، ومسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل..(2073). وقد روى الإمامان أحاديث تدل على ذلك في صحيحهما من طرق أخرى.

الآية تدل على الافتنان بلبس الحرير في الجنة، أما الحديث فيدل على حرمة ارتداء الحرير في الدنيا...
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الترجيح:
وقد اختلف العلماء حول لبس الحرير على قولين هما:
الأول: الحرير الخالص. الثاني: ما كان ممزوجًا بشيء آخر: كقطن وكتان وغيرهما.
الأول: وهو الحرير المحض الخالص، فلا خلاف بين الفقهاء في حرمة لبسه(1).
واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة والإجماع:
ففي السنة: استدلوا بالحديث السابق وغيره مما جاء في (الصحيحين)، وأيضًا بما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي أنه قال: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحلّ لإناثهم)(2).
ووجه الدلالة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين حرمة لبس الذهب والحرير للذكور دون الإناث وهذا دليل قاطع على أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا من باب العقوبة ولا عقوبة إلا على مُحرّم.
وأما الإجماع: فقد اتفقوا على حرمته، قال ابن قدامة: " ولا نعلم في تحريم لبس ذلك على الرجال اختلافًا إلا لعارض أو عذر" (3).
المحور الثاني: ما كان الحرير فيه مخلوطًا أو ممزوجًا بشيء آخر كقطن أو غيره.
اختلف الفقهاء والعلماء فيه على ستة أقوال:
القول الأول: أنه لا يحرُم مطلقًا، وهو قول عند الشافعية(4).
__________
(1) انظر: النوادر والزيادات (1/225)، والمهذب (1/223-224)، والبيان والتحصيل (2/152)، والمجموع (3/184)، والمغني (2/304)، وشرح العمدة (2/278) .
(2) أخرجه الترمذي في أبواب: اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب للرجال (1720)، والنسائي في كتاب: الزينة، باب: تحريم لبس الذهب (8/190،5265)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).
(3) المغني (2/304- 305).
(4) انظر: البيان للعمراني (2/534-535)، وطرح التثريب (3/221).

القول الثاني: وهو قول: ابن عباس وجماعة من السلف منهم ربيعة: أن لبس الحرير الممزوج مع شيء آخر جائز فهو من قبيل المباح(1).
القول الثالث: أنه مكروه، فمن لبسه لم يأثم، ومن تركه أُجر، وهو الراجح من مذهب المالكية(2).
القول الرابع: أن لبسه لا يجوز، وإن لم يطلق عليه أنه حرام، فمن لبسه أثم، ومن تركه نجا، وهو قول ابن عمر(3).
القول الخامس: التفرقة بين ثياب الخز، وسائر الثياب، فيجوز لباس الخز، ولا يجوز لباس ما سواه، وهو قول ابن حبيب من المالكية ووصفه الحطَّاب بأنه أضعف الأقوال(4).
القول السادس: أنه يحرم لبسه إذا كان الحرير هو الغالب، وهو قول الشافعية(5)، وهو مذهب الحنابلة(6).
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالمعقول بقولهم: إن الأغلب منه ليس محرمًا(7).
أدلة أصحاب القول الثاني:استدل أصحاب هذا القول بالمعقول بقولهم: يجوز لبسه بالرجوع إلى الأصل، والأصل في الأشياء: الإباحة، فيكون هذا من قبيل المباح(8).
أدلة أصحاب القول الثالث:استدل من قال بكراهة لبس ثياب الحرير الممزوج بشيء آخر:
__________
(1) انظر: النوادر والزيادات (1/225، 226)، ومواهب الجليل (2/189-190)، وحاشية الدسوقي (1/220)، وشرح منح الجليل (1/137) .
(2) المصادر السابقة.
(3) المصادر السابقة.
(4) انظر: مواهب الجليل (2/189-190)، وحاشية الدسوقي (1/220) .
(5) انظر: طرح التثريب (3/211) .
(6) انظر: شرح العمدة (2/278- 279)، وشرح منتهى الإرادات (1/46) .
(7) طرح التثريب (3/221) بتصرف.
(8) انظر: مواهب الجليل (2/189)

أولاً من السنة: لكونه من المشتبهات، وقد أمرنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن نتقيها وذلك للحديث الصحيح الذي رواه النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه...) الحديث(1).
ومن ثم فالقول بالكراهة استبراء للدين والعرض، وهو الصواب(2).
ثانيًا من المعقول: اختلف السلف فيه أي - لبس الحرير المخلوط بشيء أخر- فأجازه ابن عباس، وكرهه ابن عمر من غير تحريم، ومن ثم يكون القول الوسط فيها هو القول بالكراهة(3).
أدلة أصحاب القول الرابع: يمكن أن يستدل لهذا القول بما استدل به أصحاب القول الأول(4).
أدلة أصحاب القول الخامس: استدلوا بأنه هناك ما لا يوجد به شبهه فيلبس والعكس.
أدلة أصحاب القول السادس: استدلوا باعتبار الغالب، فما كان الغالب فيه الحرير حكم عليه بالتحريم لغلبته على غيره(5).
" الخلاصة والترجيح:
وردت أحاديث في (الصحيحين) تدل على أن لبس الحرير مباح بشرط وجود علة أو عذر، وهذا لا يتعارض مع الأحاديث السالفة التي كان عمومها التحريم والنهي، إنما كان ذلك لمن ليس به مرض أو علة، وهذا هو الراجح كما تدل عليه الأحاديث ويقول العلماء:
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه (52)، ومسلم في كتاب: المساقاة والمراوغة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات (1599) .
(2) انظر: مواهب الجليل (2/189) .
(3) انظر: النوادر والزيادات (1/225-226)، ومواهب الجليل (2/189-190)، وحاشية الدسوقي(1/220).
(4) انظر: النوادر والزيادات (1/225- 226) .
(5) انظر: طرح التثريب (3/221)، وشرح العمدة (2/278- 279) .

قال ابن القيم في (زاد المعاد): " في (الصحيحين) عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما(1).
هذا الحديث يتعلق به أمران: أحدهما: فقهي، والآخر طبي.
فأما الفقهي: فالذي عليه سنته - صلى الله عليه وسلم - إباحة الحرير للنساء مطلقًا، وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة، فالحاجة إما من شدة البرد، ولا يجد غيره، أو لا يجد سترة سواه، ومنها لباسه للجرب، والمرض، والحكة وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس الصحيح.
والجواز: أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وأصح قولي الشافعي؛ إذ الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه.
ومن منع منه، قال: أحاديث التحريم عامة، وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير ويحتمل تعديها إلى غيرهما وإذا احتمل الأمران كان الأخذ بالعموم أولى ولهذا قال الرواة في هذا الحديث:فلا أدري أبلغت الرخصة من بعدهما أم لا؟
والصحيح: عموم الرخصة، فإنه عُرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يُصرِّحْ بالتخصيص وعدم إلحاق غير من رخَّص له أولًا به، كقوله لأبي بُردة في تضحيته بالجذعة من المَعْز: (تَجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك)(2)، وكقوله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في نكاح من وهبت نفسها له: { خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } .
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: الحرير في الحرب (2919)، ومسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها (2076) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب:العيدين، باب: التكبير للعيد(968)ومسلم في كتاب: الأضاحي باب: وقتها(1961)

وتحريم الحرير: إنما كان سدًا للذريعة، ولهذا أبيح للنساء، وللحاجة، والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة: ما حَرُم لسد الذرائع، فإن يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة وكما حَرُمَ التنفلُ بالصلاة في أوقات النهي سدًا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس وأبيحت للمصلحة الراجحة، وكما حَرُمَ ربا الفضل سدًا لذريعة ربا النسيئة، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا(1).(2)
وبهذا يزول إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث والله تعالى أعلم.

* ... * ... *
مسألة: أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
سورة الحج (الموضع الثاني)
قال تعالى: { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا }§ح !$t6ّ9$# الْفَقِيرَ } [الحج: 28].
الحديثين اللذين يوهم ظاهرهما التعارض مع الآية:
- عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث(3).
__________
(1) العرايا: جمع عارية، وهي النخلة يعطيها صاحبها لفقير لينتفع بثمرتها إلى سنة، فتدفعه الحاجة إلى أن يأخذ بثمرتها تمرًا قبل أن يحرز ثمرتها، فلا يضر الفضل حينئذ.
(2) انظر زاد المعاد (4/77 - 78) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب: الضحايا، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها (5573) ومسلم في كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام (1969).

- عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث(1).
بيان وجه التعارض المُتَوهَّم:
ظاهر الآية يدل على أنه يجوز الأكل والإطعام مطلقًا بلا تحديد أو تقييد بوقت، والحديثين ينهيان عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام.
" الدراسة:
رابعاً: دفع موهم التعارض:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديثين مسلك الترجيح والنسخ:
المسلك الأول: مسلك الترجيح:
القول الأول: الأخذ بظاهرها، وهو تحريم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وأن حكم التحريم باق وهذا قال به عليّ، وابن عمر(2) رضي الله عنهم.
وحكاه الحازمي عن الزبير، و عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر(3)(4).
القول الثاني: أنه ليس بنسخ بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال(5).
قال الشافعي - رحمه الله -:" فإذا دفَّت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة"(6).
القول الثالث: أن النهي للكراهة لا للتحريم(7).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الضحايا، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها (5574) ومسلم في كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام (1970).
(2) الجامع لأحكام القرآن (12/47)، وشرح مسلم للنووي (13/129).
(3) عبدالله بن واقد بن عبدالله بن عمر العدوي المدني، مقبول من الرابعة، مات سنة تسع عشرة.
... انظر: التقريب (ص 555) رقم (3709).
(4) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار (ص120) .
(5) شرح مسلم للنووي (13/129).
(6) الرسالة (ص239) .
(7) المصدر السابق.

المسلك الثاني: مسلك النسخ: وهو قول جماهير العلماء: أن هذه الأحاديث منسوخة(1) بما يلي:
1- عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء). فلما كان العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: (كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها)(2).
2- عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم) الحديث(3).
3- عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: (كلوا وتزودوا وادخروا..) إلخ(4).
4- عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث.
قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعَمْرَةَ فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول: دَفّ أهل أبيات من أهل البادية حُضْرَة الأضحى زَمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي).
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (12/47)، وشرح مسلم للنووي (13/129) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الأضاحي،باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها (5569) ومسلم في كتاب الأضاحي باب:بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام (1974).
(3) أخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام (1977) .
(4) أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق (1719)، ومسلم في كتاب: الأضاحي، باب: ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام (1972) .

فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويَجمِلون منها الودك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (وما ذاك؟). قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا)(1).
الترجيح:
الراجح في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن النهي في هذه الأحاديث منسوخ لصريح أحاديث الإباحة.
قال النووي - رحمه الله -: " والصحيح نسخ النهي مطلقًا وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث، والأكل إلى متى شاء، لصريح حديث بريدة وغيره. والله أعلم"(2).
بل إن ابن عبد البر حكى الإجماع على نسخ النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال: " وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين"(3).
وقال الشوكاني: " وقد أُجمع على جواز الأكل والادخار بعد الثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك، ولا أعلم أحدًا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه"(4).
قال الإمام أحمد: " أما عليّ وابن عمر فلم يبلغهما ترخيص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد كانوا سمعوا النهي فرووا على ما سمعوا"(5).
وقال الشافعي: " من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة. ومن قال بالرخصة مطلقًا لم يسمع النهي عن الادخار. ومن قال بالنهي والرخصة سمعهما جميعًا فعمل بمقتضاهما" (6).
* الخلاصة:
أنه لا تعارض بين عموم الآية وما ورد من الأحاديث الدالة على النهي لما ذكرنا من أنها منسوخة بالأحاديث الأخرى الصحيحة الصريحة.
وبهذا يزول إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديثين .

والله أعلم.
* ... * ... *
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام (1971) .
(2) المصدر السابق.
(3) الاستذكار (15/173).
(4) نيل الأوطار (3/496)
(5) المغني (13/381).
(6) الجامع لأحكام القرآن (12/47)

مسألة: تفاضل الشهداء في الأجر

سورة الحج (الموضع الثالث)
قوله تعالى: { وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِن اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } [الحج: 58].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله أيُّ الجهاد أفضل؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : (من أهريق دمه، وعُقر جواده)(1).
بيان وجه موهم التعارض:
ظاهر الآية يدل على أن المقتول في سبيل الله، والميت حتف أنفه في سبيل الله، متساويان في الثواب والفضل، بينما الحديث يدل على أن المقتول في سبيل الله أفضل من غيره.
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلك الترجيح: وللعلماء في ذلك قولين:
القول الأول:
__________
(1) أخرجه ابن ماجه (2/934، 2794)، وابن حبان (10/496، 4639) من حديث جابر رضي الله عنه، وورد عن غيرهما من الصحابة، وقد صححه الألباني في صحح سنن ابن ماجه.

أن المقتول في سبيل الله، والميت شهيدان متساويان في الفضل(1) واستدلوا بهذه الآية وبقوله تعالى: { وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ } [النساء: 100] واستدلوا أيضًا بحديث أم حَرَام، فإنها صرعت عن دابتها، فماتت ولم تقتل، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : (أنت من الأولين)(2). وعن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
(من خرج من بيته مهاجرًا في سبيل الله، فَخَرّ عن دابته فمات، أو لدغته حية، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، ومن مات قَعْصًا، فقد استوجب المآب)(3).
وما روي أن فضالة كان برودس أميرًا على الأرباع، فخرج بجنازتي رجلين أحدهما قتيل، والآخر مُتوفّى، فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته، فقال: أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل، فوالدي نفسي بيده ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت، اقرؤوا قوله تعالى: { { وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا ÷000 } (4)
__________
(1) الكشاف للزمخشري (3/234)، والمحرر الوجيز (10/310-311)، والجامع لأحكام القرآن (12/89)، وتفسير الطبري (9/182) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء (2788-2789)، ومسلم في كتاب: الإمارة، باب: فضل الغزو في البحر (1912) .
(3) أخرجه أحمد (4/36، 16414) والطبراني في الكبير (8/171، 1778) والبيهقي في السنن (9/166) والبخاري في التاريخ الكبير (5/13-14)، وابن أبي عاصم في الجهاد (2/576،236)، وابن أبي شيبة (4/204، 19330)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (5360) .
(4) أخرجه الطبري في تفسيره (9/182)، وانظر تفسير ابن كثير (3/233) .

القول الثاني:
بعضهم يرى أن المهاجر المقتول في سبيل الله أفضل من المهاجر الميت حتف أنفه (1).
واستدلوا بحديث عمرو بن عبسة السَّابق، وفيه قال القرطبي: " وإذا كان من أهريق دمه وعقر جواده أفضل الشهداء، عُلم أنه من لم يكن بتلك الصفة، مفضول" (2).
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك من شيء)(3).
" الخلاصة والترجيح:
الناظر في هذه الآية يجد أنها نزلت عندما مات عثمان بن مظعون، و أبو سلمة(4)
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (12/89)، والمحرر الوجيز (10/311) .
(2) الجامع لأحكام القرآن (12/89).
(3) أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: فضل العمل في أيام التشريق (969)، رواه ابن خزيمة (4/273، 2865)، وابن حبان (2/30، 324)، والترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء في العمل في أيام العشر (3/130،757)، وأبو داود (2/325، 2438)، وابن ماجه (1/550، 1727)، وأحمد (1968) وقال الألباني: صحيح، صحيح سنن الترمذي.
(4) هو عبدالله بن عبدالأسد المخزومي، أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وابن عمته برة بنت عبدالمطلب، كان من السابقين، شهد بدراً، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة سنة أربع بعد أحد، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعده زوجته أم سلمة.

... انظر: التقريب (ص 520) رقم 3442)، والاستيعاب (ص 417) رقم (1430).

بن عبد الأسد، فقال بعض الناس: من قتل من المهاجرين أفضل ممن مات حتف أنفه، فنزلت هذه الآية مُسَوَّية بينهم في أن الله تبارك وتعالى يرزق جميعهم رزقًا حسنًا، وليس هذا بقاضٍ في تساويهم في الفضل، وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل(1)، فهما متساويان في كون الله عز وجل سيرزقهما رزقًا حسنًا، لكن المقتول سيكون رزقه أفضل وهو ما لا يتعارض مع ظاهر الآية والحديث. والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

مسألة: الجهاد في الله حق جهاده
سورة الحج (الموضع الرابع)
قال تعالى: { وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ } [الحج: 78](2).
الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:
- عن إعرابي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنَّ خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره)(3).
- عمران بن حصين رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والذي فيه: (خير دينكم أيسره)(4).
__________
(1) المحرر الوجيز (10/311) .
(2) ولها نظائر في كتاب الله تعالى، مثل قوله تعالى: { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ mد?$s)è? } [آل عمران: 102].
(3) أخرجه أحمد (3/479،15936)، وقال الهيثمي (1/61): ورجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر في الفتح (1/94): أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمّه.
(4) أخرجه الطبراني (18/230،573)، وقال الهيثمي في المجمع: ورجاله رجال الصحيح (3/308)

- عن محجن الأسلمي رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره)(1).
- عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (خير دينكم أيسره)(2).
وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:
قال القرطبي في تفسير الآية: " قيل في معناها: هو إشارة إلى امتثال جميع ما أمر الله به والانتهاء عن كل ما نهى الله عنه، أي: جاهدوا أنفسكم في طاعة الله وردوها عن الهوى، وجاهدوا الشيطان في رد وسوسته، والظَّلمة في رد ظلمهم، والكافرين في رد كفرهم"(3).
__________
(1) أجرجه أحمد (4/338،18976)، والبخاري في الأدب المفرد باب: يُحثَى في وجوه المداحين (341)، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (4/349- 350، 2383)، والطبراني (20/297،705)، وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، خلا رجاء، وقد وثقه ابن حبان (3/308)، وجوَّد العراقي سنده في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (1/16) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (260/341) .
(2) أخرجه الطبراني في الصغير (2/223، 1066)، والقضاعي في مسنده (2/220) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (1/100، 91)، والضياء في المختارة (7/132،2565)، وقال الطبراني عقبه: تفرد به إسماعيل بن يزيد. قلت: قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/252): اختلط عليه بعض حديثه في آخر أيامه. وانظر: ميزان الاعتدال(8/58)، ولسان الميزان (1/685- 686،1393)وصححه الألباني في ضعيف الجامع الصغير(2909)
وقال العراقي في تخريج الإحياء (1/16): أخرجه ابن عبد البر من حديث أنس بسند ضعيف.
(3) تفسير القرطبي (12/99) بتصرف يسير.

وعلى هذا فظاهر الآية هذه ومثيلتها: { حَقَّ تُقَاتِهِ } [آل عمران: 102] بينما يعارض ظاهر الحديث الذي يحض على اليسر بل وأنه خير الدين وأفضله، فكيف ذلك والآية: جهاد وشدة بما يوجب الحرج والضيق، والحديث: يسر وسهولة وبساطة بما يوجب رفع الحرج؟.
" الدراسة:
أولاً: معنى الآية:
إن التعارض القائم بين ظاهر الآية وظاهر الحديث ما قام إلا بسبب الاختلاف في تأويل الآية، وخاصة لفظة: { حَقَّ جِهَادِهِ } ؛ لذا كان من الضروري أن نُمعن النظر في الآية، قال الطبري - رحمه الله- في تفسيره: " اختلف أهل التأويل في قوله: { وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ } ثم ذكر ثلاثة أقوال:
1- قالوا: وجاهدوا المشركين في سبيل الله حق الجهاد.
وممن قال ذلك: ابن عباس فقال: أي: كما جاهدتم أول مرة، فقال عمر: من أمر بالجهاد؟
قال: قبيلتان من قريش مخزوم وعبد شمس، فقال عمر: صدقت.
2- من قال: لا تخافوا في الله لومة لائم، قالوا: وذلك هو حق الجهاد.
وممن قال ذلك: ابن عباس أيضًا فقال: لا تخافوا في الله لومة لائم.
3- من قال: إن معنى ذلك: اعملوا بالحق، حق عمله.
وقال الطبري: هذا قول ذكره عن الضحاك بعض من في روايته نظر(1). اهـ.
وهذا الاختلاف ذكره غير الطبري كثير، منهم: الماوردي، والبغوي وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي(2).
وبعد عرض الطبري لهذا الاختلاف قال: " والصواب من القول في ذلك: قول من قال:
عنى به الجهاد في سبيل الله؛ لأن المعروف من الجهاد ذلك، وهو الأغلب على قول القائل: جاهدت في الله، وحقُّ الجهاد هو استفراغ الطاقة فيه" (3).
__________
(1) انظر: تفسير الطبري (9/191) بتصرف يسير.
(2) انظر: النكت والعيون (4/41)، وتفسير البغوي (5/402)، والمحرر الوجيز لابن عطية (10/325)، وزاد المسير (5/455)، وتفسير القرطبي (12/99) .
(3) تفسير الطبري (9/191) .

وقال ابن عطية نحو قول الطبري، فقال: " بيِّنٌ أن عرف اللفظة يقتضي الجهاد في سبيل الله ". إلا أنه قال: " والعموم حسن، والعموم يعني: جهاد النفس، والكافرين والظلمة وغير ذلك"(1).
ثانياً: معنى الحديث (خير دينكم أيسره):
قال المناوي في تفسير هذا الحديث: " (خير دينكم أيسره) أي: الذي لا مشقة فيه والدين كلّه كذلك؛ إذ لا مشقة فيه ولا إصر، كالذي كان من قبل، لكن بعضه أيسر من بعض، فأمر بعدم التعمق فيه؛ فإنه لن يغالبه أحد إلا غلبه، وقد جاءت الأنبياء السابقة بتكاليف وآصار بعضها أغلظ من بعض" (2).
وفي كلامه رحمه الله معنى بعض ما أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الدين يسر، ولن يشادَّ الدين أحدٌ إلا غلبه) الحديث(3) والناظر في (صحيح البخاري) يجد أن هذا الحديث ورد تحت باب: الدين يسر.
ثم إن البخاري رحمه الله ذكر معلقًا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة)(4).
وفي هذا الشأن أيضًا ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنهَّا قالت: ما خُيرِّ رسول الله صلى الله عله وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها(5).
__________
(1) انظر المحرر الوجيز (10/325) بتصرف يسير.
(2) فيض القدير (3/648) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر (39) .
(4) الموضع السابق، وصله ابن حجر في تغليق التعليق (2/41) .
(5) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (3560)، ومسلم في كتاب: الفضائل، باب: مباعدته - صلى الله عليه وسلم - للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته (2327) .

وقال ابن حجر في تفسير حديث عائشة رضي الله عنها: " بين أمرين: أي من أمور الدنيا يدل عليه قوله: ما لم يكن إثماً؛ لأن أمور الدين لا إثم فيها ". ثم قال: "ما لم يكن إثمًا؛ أي: ما لم يكن الأسهل مقتضيًا للإثم؛ فإنه حينئذ يختار الأشد"(1).
فهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلنقتد به إن كنا نرجو الله واليوم الآخر.
" دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والأحاديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والأحاديث مسلكي الترجيح والنسخ: اختلف العلماء في ذلك على قولين(2):
المسلك الأول: أنها محكمة غير منسوخة، فقالت جماعة من أهل العلم: لا نسخ في شيء من هذا، وهذه الآيات متفقات ثابتة الحكم؛ لأن حق جهاده: ما ارتفع معه الحرج.
روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (خير دينكم أيسره)(3).
وممن ذهب إلى هذا القول: ابن عباس وقد ذكر ذلك النحاس (4). وعبد الله بن المبارك وذكر ذلك البغوي وابن قيم الجوزية وقال ابن القيم: " لم يصب من قال: إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق"(5).
وممن أخذ به أيضًا من المفسرين والعلماء:
- أبو جعفر النحاس فقال:" محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حيلة وذلك أن معنى نسخ الشيء إزالته والمجيء بضده، فمحال أن يقال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } منسوخ"(6).
__________
(1) فتح الباري (6/575) .
(2) انظر النكت والعيون للماوردي (4/41-42)، وانظر المصدر السابق، وزاد المسير (5/456).
(3) سبق تخريجه.
(4) في الناسخ والمنسوخ (2/130) .
(5) تفسير البغوي (5/402)، وزاد المعاد (3/8) .
(6) الناسخ والمنسوخ (2/129-130، 534) .

- وابن عطية في تفسيره وقال: " معنى الاستطاعة في هذه الأوامر هو المراد من أول الأمر، فلم يستقر تكليف بلوغ الغاية شرعًا ثابتًا، فيقال: إنه نُسخ بالتخفيف، وإطلاقهم النسخ في هذا غير محدق"(1).
- وابن الجوزي وقال: " هو الأصح- أي: كون الآية محكمة غير منسوخة- لأن الله تعالى لا يكلّف نفسًا إلا وسعها" (2).
- والقرطبي وقال: " لا حاجة إلى تقدير النسخ؛ لأن معنى الاستطاعة هو المراد من أول الحكم؛ لأن { حَقَّ جِهَادِهِ } ما ارتفع عنه الحرج" (3).
وبعد عرض مشكل ما روي في تأويل الآية وفي نسخها؛ كان من الضروري أن ننظر في معنى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضاً.
المسلك الثاني: أنها منسوخة إما بقوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: 286]، أو بقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن: 16] وممن قال بالنسخ: مقاتل، وهبة الله فيما ذكره عنهما البغوي والقرطبي في تفسيريهما(4).
ويمكن أن يناقش هذا القول باستدلال أصحاب القول الثاني كما سيأتي.
" الخلاصة والترجيح:
مما سبق يترجح والله أعلم - أن الآية محكمة، ولا حاجة للنسخ في شيء؛ لما ذهب إليه أصحاب القول الثاني بعدم نسخها.
__________
(1) المحرر الوجيز (10/326) .
(2) زاد المسير (5/456) .
(3) تفسير القرطبي (12/99) .
(4) انظر معالم التنزيل للبغوي (5/402)، والجامع لأحكام القرآن القرطبي (12/99) .

وقد قال ابن قيم الجوزية: أمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، ثم وضح ذلك قائلاً: حق تقاته وحق جهاده: هو ما يطيقه كل عبد في نفسه وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل، فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء وتأمل كيف عقّب الأمر بذلك قوله: { هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ا.هـ(1). وفي النهاية إن صح قول الذين ذهبوا إلى نسخ الآية فلا تعارض إذًا ولا خلاف البتة.
وإن صح عدم نسخها وهو الراجح: والله أعلم (فحقّ الجهاد): ما ارتفع معه الحرج وليتأمل القول القيم لابن القيم - رحمه الله - ". والله تعالى أعلم.

* ... ... * ... *

مسألة: نكاح الزاني والزانية
سورة النور (الموضع الأول)
قال تعالى: { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } [النور: 3].
الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع ظاهر الآية:
عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه: أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: (غَرَّبْها)، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: { فاستمتع بها } (2).
__________
(1) انظر: بدائع التفسير (3/224- 225) .
(2) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (2049)، والبيهقي (7/154-155). وقال ابن حجر في التلخيص (3/225): وإسناده أصح. وقال المنذري في مختصره (3/6): ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد. وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود (1788) .

وفي رواية عن ابن عباس أيضا ً: جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إليًّ، وهي لا تمنع يد لامس، قال: (طلّقها)، قال: لا أصبر عنها، قال: (استمتع بها)(1).
وجه موهم التعارض:
الآية الكريمة تدل على أن الزاني من المؤمنين لا يطأ إلا زانية أو مشركة، وكذا الزانية(2).
بينما ظاهر الحديث يدل على أنه يجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته(3).
" الدراسة:
أولاً: تفسير الآية الكريمة:
قال الطبري: الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة؛ لأنهن كذلك؛ والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين، أو مشرك مثلها؛ لأنهن كن مشركات.
وقال أيضاً: " عن عبد الله بن عمرو في قوله: { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } قال: كن نساء معلومات، قال: فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن؛ لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك ".
__________
(1) أخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: تزويج الزانية (6/67-68، 3229)، وقال: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط(5/73، 4707) من حديث جابر بلفظ: إن امرأتي لا تدفع. بدلا من لا تمنع وروي من طرق أخري أيضاً، وقال ابن الجوزي في الموضوعات(3/70): (قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ وليس له أصل)
(2) تفسير الطبري (9/260)، والجامع لأحكام القرآن (12/167)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (10/165)
(3) تحفة الأحوذي (9/18).

وقيل: " هؤلاء بغاياكن في الجاهلية، والنكاح في كتاب الله: الإصابة، لا يصيبها إلا زان أو مشرك، لا يحرم الزنا، ولا تصيب هي إلا مثلها " (1).
وقال البغوي: " اختلف العلماء في معنى الآية وحكمها، فقال قوم: قدم المهاجرون المدينة، وفيهم فقراء لا مال لهم ولا عشائر، وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة، فرغب من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم فاستأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فنزلت هذه الآية: { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } أن يتزوجوا تلك البغايا، لأنهم كن مشركات...... فعلى قول هؤلاء كان التحريم خاصّا في حق أولئك دون سائر الناس. وقال قوم: المراد من النكاح هو الجماع، ومعناه: أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا تزني إلا بزان أو مشرك " (2).
وقال ابن العربي: " معناه: الزاني لا يزني إلا بزانية، والزانية لا تزني إلا بزان.
وأنها مخصوصة في الزاني لا ينكح إلا زانية محدودة، ولا ينكح الزانية المحدودة إلا زان. وقيل: إنه تحريم نكاح الزانية على العفيف، والعفيف على الزانية (3).
وقال أيضاً: " والذي عندي: أن النكاح لا يخلو من أن يراد به الوطء، كما قال ابن عباس، أو العقد؛ فإن أريد به الوطء فإن معناه: لا يكون زنى إلا بزانية، وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زنى من الجهتين، ويكون تقدير الآية: وطء الزنى لا يقع إلا من زان أو مشرك، وهذا يؤثر عن ابن عباس؛ وهو معنىً صحيح " (4).
قال القرطبي: " أن يكون مقصد الآية: تشنيع الزنى وتبشيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين.
__________
(1) تفسير الطبري (9/262- 264) .
(2) معالم التنزيل (6/8-9) . وانظر: زاد المسير (6/9) بتصرف يسير.
(3) أحكام القرآن (3/1329) بتصرف يسير.
(4) المرجع السابق (3/1330) .

واتصال هذا المعنى بما قبله حسن بليغ. ويريد بقوله: { لَا يَنْكِحُ } أي: لا يطأ فيكون النكاح بمعنى الجماع. وردّد القصة مبالغة وأخذاً من كلا الطرفين، ثم زاد تقسيم المشركة والمشرك من حيث الشرك أعم في المعاصي من الزنى؛ فالمعنى: الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين، أو من هى أحسن منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية: الوطء " (1).
واختلفت وتعددت الأقوال في سبب نزول هذه الآية، فقيل:
الأول: " قال المفسرون: قدم المهاجرون إلى المدينة، وفيهم فقراء ليست لهم أموال وبالمدينة نساء بغايا مُسافِحَات، يكرين أنفسهن وهنّ يومئذ أخصب أهل المدينة فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرين، فقالوا: لو أنا تزوجنا منهن، فعشنا معهن، إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن، فاستأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فنزلت هذه الآية: وحرم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك.
وقال عكرمة: نزلت الآية في نساء بغايا متعالنات بمكة والمدينة، وكن كثيرات، ومنهن تسع صواحب رايات، لهن رايات كرايات البيطار يعرفن بها: أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي(2)،
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (12/167) .
(2) عبدالله بن السائب بن أبي السائب بن عابد المخزومي المكي، له ولأبيه صحبة، كان قارئ أهل مكة. سكن مكة وتوفي بها قبل قتل ابن الزبير بيسير. وكان شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم ف يالجاهلة.

... انظر: الاستيعاب (ص 737) رقم (1492)، والتقريب (ص 509) رقم (3357).

و أم عليط جارية صفوان بن أمية. و حنة القبطية جارية العاص بن وائل، ومزنة جارية مالك بن عميلة بن السباق، وجلالة جارية سهيل بن عمرو(1)، وأم سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي، وشريفة جارية زمعة بن الأسود، وفرسة جارية هشام ابن ربيعة، وفرتنا جارية هلال بن أنس " (2).
الثاني: وقيل أيضاً: إن سبب نزولها هو: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن مرثد بن أبي مرثد(3)
__________
(1) سهيل بن عمرو صحابي جليل، يكنى أبا يزيد، كان خطيب قريش وفصيحهم ومن أشرافهم، لما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال عليه الصلاة والسلام: (سهل أمركم) كان سمحاً مفوهاً، وكان كثير الصلاة والصوم والصدقة، شحب لونه وتغير من الصيام والتهجد، استشهد يوم اليرموك، مات في طاعون عمواس.
... انظر: سير أعلام النبلاء (1/149)، والاستيعاب (ص 315) رقم (1079).
(2) أسباب النزول للواحدي (ص325) .
(3) مرثد بن أبي مرثد الغنوي، صحابي بدري، استشهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أوس بن الصامت. وشهد بدراً وأحداً. وقتل يوم الرجيع.

... انظر: الاستيعاب (ص 682 - 683) رقم (2394)، والتقريب (ص 929) رقم (6592).

كان يحمل الأساري بمكة، وكان بمكة بِغَيُّ يقال لها: عَنَاق وكانت صديقته، قال: فجئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، أَنكحُ عناق؟ قال: فسكت عني فنزلت: { وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } ؛ فدعاني فقرأها علىّ وقال: (لا تنكحها) (1).
الثالث: أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نكاح امرأة يقال لها: أم مهزول وكانت من بغايا الزانيات، وشرطت أن تنفق عليه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ قاله عمرو بن العاص (2) ومجاهد.
والرابع: أنها نزلت في أهل الصُّفّة، وكانوا قوماً من المهاجرين، ولم يكن لهم في المدينة مساكن ولا عشائر، فنزلوا صفّة المسجد، وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصّفة بالليل، وكان بالمدينة بغايا متعالنات الفجور،مخاصيب بالكسوة والطعام؛ فهمّ أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن، ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن؛ فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك؛ قاله ابن صالح (3).
ثانياً: معنى الحديث:
__________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح باب: في قوله تعالى: { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا ؛puٹدR#y-# } (2051)، والترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة النور (3177)، والنسائي (6/66-67) كتاب: النكاح، باب: تزويج الزانية (3228) . وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (1790): إسناده حسن صحيح.
(2) أخرجه عنه أحمد (2/158،6480) والنسائي في الكبرى (6/415، 11359) .
(3) الجامع لأحكام القرآن (12/168)، ومعالم التنزيل (6/9)، وزاد المسير (6/9) كلاهما بتصرف يسير

قال ابن حجر: " اختلف العلماء في معنى قوله: (لا ترد يد لامس)، فقيل: معناه الفجور وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة... وقيل: معناه التبذير، وأنها لا تمنع أحداً طلب منها شيئاً من مال زوجها... وقوله - صلى الله عليه وسلم - له: (أمسكها): معناه: أمسكها عن الزنا أو عن التبذير؛ إما بمراقبتها، أو بالاحتفاظ على المال، أو بكثرة جماعها. ورجّح القاضي أبو الطيب الأول، بأن السخاء مندوب إليه، فلا يكون موجباً لقوله: (طلقها) ولأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه، وإن كان من ماله فعليه حفظه، ولا يوجب شيئاً من ذلك الأمر بطلاقها.
قيل: والظاهر أن قوله: (لا ترد يد لامس)، أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها، ولو كان كنى به عن الجماع لعدّ قاذفاً، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة، لا أن ذلك وقع منها" (1).
وقال الصنعاني: " اختلف العلماء في تفسير قوله: (لا ترد يد لامس) على قولين:
الأول: أن معناه الفجور، وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة.
__________
(1) التلخيص الحبير (3/225- 226) بتصرف.

والثاني: أنها تبذر بمال زوجها ولا تمنع أحداً طلب منها شيئاً منه وهذا قول أحمد والأصمعي ونقله عن علماء الإسلام، وهو أشبه بالحديث؛ لأن المعنى الأول. يشكل على ظاهر قوله تعالى: { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } وإن كان في معنى الآية وجوه كثيرة قلت: الوجه الأول في غاية من البعد، بل لا يصح للآية؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر الرجل أن يكون ديوثاً فحمله على هذا لا يصح. والثاني بعيد؛ لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك، ولا يوجب أمره بطلاقها، على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال: فلان لا يرد يد لامس، كناية عن الجود؛ فالأقرب المراد: أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب لا أنها تأتي الفاحشة. وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد عن الفاحشة، ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفاً لها"(1).
دفع موهم التعارض:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث: مسلكي الجمع والنسخ.
الأول: مسلك الجمع: وذلك من وجوه:
الأول: أن المقصود بالنكاح: الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات؛ وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان، فمعلوم إذا كان ذلك كذلك؛ أنه لم يعن بالآية: أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة، وإذا كان كذلك، فبين أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا، أو بمشركة تستحله " (2).
__________
(1) سبل السلام (3/1119- 1120) بتصرف يسير.
(2) تفسير الطبري (9/264- 265).

الثاني: قال القرطبي: " ليس المراد في الآية: أن الزاني لا ينكح قط إلا زانية؛ إذ قد يتصور أن يتزوج غير زانية، ولكن المعنى: أن من تزوج بزانية فهو زان؛ فكأنه قال: لا ينكح الزانية إلا زان، فقلب الكلام؛ وذلك أنه لا ينكح الزانية إلا وهو راض بزناها وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضا يزني " (1).
وقال أيضاً: " قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة، وعند هؤلاء: من زني فسد النكاح بينه وبين زوجته، وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها.
وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك، ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت ولو أمسكها أثم، ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني، بل لو ظهرت التوبة فحينئذ يجوز النكاح" (2).
وقال ابن عاشور: " فتمخض من هذا: أن المؤمن الصالح لا يتزوج الزانية، ذلك لأن الدربة على الزنى يتكون بها خلق يناسب أحوال الزناة من الرجال والنساء فلا يرغب في معاشرة الزانية إلا من تروق له أخلاق أمثالها، وقد كان المسلمون أيامئذ قريبي عهد بشرك وجاهلية، فكان من مهم سياسة الشريعة للمسلمين: التباعد بهم عن كل ما يستروح منه أن يُذكّرهم بما كانوا يألفونه، قصد أن تصير أخلاق الإسلام ملكات فيهم فأراد الله أن يبعدهم عما قد يجدّد فيهم أخلاقاً أَوْ شَكُوا أن ينسوها.
فموقع هذه الآية موقع المقصود من الكلام بعد المقدمة؛ ولذلك جاءت مستأنفه كما تقع النتائج بعد أدلتها، وقد قبلها حكم عقوبة الزنى لإفادة حكمه وما يقتضيه ذلك من تشنيع فعله. فلذلك فالمراد بالزاني: من وصف الزنى عادته" (3).
الثالث: وهو أن الآية لها وجهان: إما الفجور، وإما التبذير. فالأول لا يصح. لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر الرجل أن يكون ديوثاً، فحمله على هذا لا يصح.
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (12/170) .
(2) المرجع السابق (12/171) .
(3) التحرير والتنوير (18/156) .

وأما التبذير: فهو بعيد. لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك، ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال: فلان لا يرد يد لامس كناية عن الجود؛ فالأقرب المراد: أنها سهلة الأخلاق، ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة، وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة، ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفاً لها(1).
وعلى هذا فلا تعارض بين الآية والحديث؛ فالآية ظاهرة الدلالة؛ والحديث لا يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل أن يكون ديوثاً، وليس التبذير، وإنما ذلك يعني الجود والكرم، لا الفحشاء هذا على صحة الحديث، أما علي ضعفه فلا تعارض أيضاً؛ لعدم صلاحيته للموضوع. وأن الزاني لا يزني إلا بزانية والعكس صحيح. ولما قاله ابن عاشور (2).
ثانياً: مسلك النسخ: أنها منسوخة بالآية التي بعدها (3)، وهي قوله تعالى:
{ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ِNà6ح !$tBخ)ur } [النور: 32].
قال ابن العربي: " إن هذا ليس بنسخ، وإنما هو تخصيص عام وبيان لمحتمل كما تقتضيه الألفاظ وتوجيه لأصول، من فسر النكاح بالوطء أو العقد، وتركيب المعنى عليه. والله أعلم (4).
وقال القرطبي: " في هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح، وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح، وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته، وهذا على أن الآية منسوخة، وقيل: إنها محكمة" (5).
* الخلاصة:
أنه لا تعارض بين الآية والحديث؛ لما سبق بيانه في مسلكي النسخ والجمع والله تعالى أعلم.
* ... * ... *
مسألة: قذف السيد عبده
سورة النور (الموضع الثاني)
__________
(1) سبل السلام (3/1120) .
(2) التحرير والتنوير (18/156) .
(3) الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/538) .
(4) أحكام القرآن (3/1331- 1332) .
(5) الجامع لأحكام القرآن (12/170) .

قال تعالى مبينًا حدّ القذف: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ں } [النور: 4].
الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - : (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال) (1).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
قال المفسرون في هذه الآية: ذكر الله تعالى في الآية قذف النساء من حيث هو أهم ورميهن بالفاحشة أبشع وأنكى للنفوس، وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع الأمة على ذلك.
وقال الزهراوي أن في المعنى: الأنفس المحصنات، فهي تعم بلفظها الرجال والنساء(2)، وبالتالي فكل قاذف رجل كان أو امرأة واجب عليه الحد كما في ظاهر الآية الكريمة، ومسلّم بأن القاذف يحد في الدنيا بالجلد، بينما الناظر في حديث أبي هريرة وابن عمر يجد أن السيد إذا قذف عبده لا يحد أي: لا يجلد في الدنيا، وإنما حده في الآخرة، وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة.
" الدراسة:
أولاً: معنى الآية:
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحدود، باب: قذف العبيد (6858)، ومسلم في كتاب: الأيمان، باب: التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى (1660)، واللفظ لمسلم.
(2) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (10/430)، وتفسير القرطبي (12/172)، وتفسير ابن كثير (10/171)، وانظر تيسير الكريم المنان للشيخ السعدي (ص562) .

قال الطبري - رحمه الله - في تفسيرها: " الذين يشتمون العفائف من حرائر المسلمين فيرمونهن بالزنى، ثم لم يأتوا على ما رموهن به من ذلك بأربعة شهداء عدول، يشهدون عليهن أنهن رأوهن يفعلن ذلك، فاجلدوا الذين رموهن بذلك ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا، وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله، وخرجوا من طاعته، ففسقوا عنها، وذُكر أن هذه الآية إنما نزلت في الذين رموا عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بما رموها به من الإفك". ثم روي هذا عن سعيد بن جبير، بينما روي عن الضحاك أنها في نساء المسلمين(1).
وأضاف ابن عطية فقال:" وعبَّر عن القذف بالرمي من حيث معتاد الرمي أنه مؤذٍ كالرمي بالحجر والسهم، فلما كان قول القاذف مؤذيًا جعل رميًا". ثم قال: "وشدد الله تعالى على القاذف بأربعة شهداء رحمة بعباده وسترًا لهم"(2).
ثانياً: معنى الحديث:
قال ابن بطال في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " في هذا الحديث النهي عن قذف العبيد والاستطالة عليهم بغير حق؛ لإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من فعل ذلك جُلد يوم القيامة وقوله: (إلا أن يكون كما قال) دليل على أنه لا إثم عليه في رميه عبده بما فيه، وأن ذلك ليس من باب الغيبة المنهي عنها في الأحرار"(3).
وقال القاضي عياض: " فيه دليل على أنه لا يُحد من قذف عبدًا إذا لم يحكم عليه بذلك في الدنيا كما أخبر بحكمه في الآخرة، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء؛ لمزية الحرية على العبودية في الدنيا، فإذا كان في الآخرة ارتفعت الأملاك كلها، وخلص الملك والملك لله الواحد القهار، استوت المقادير حينئذ فَحُدّ له" (4).
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
__________
(1) انظر: تفسير الطبري (9/265،25777-25778) .
(2) انظر: المحرر الوجيز (10/432) .
(3) شرح ابن بطال (8/489) .
(4) إكمال المعلم (5/432) .

لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الترجيح: وهم فيه على قولين:
القول الأول:
أن الآية توجب إقامة الحد على من رمى محصناً حراً في الدنيا بينما الحديث يفيد رمي عبده المملوك لا يقام عليه الحد في الدنيا بل في الآخرة إلا أن يكون كما قال وقد اتفق فقهاء الأمصار(1) من: الحنفية(2)، والمالكية(3)، والشافعية(4)، والحنابلة(5)، والزيدية(6) على أن قاذف العبد لا يحد مطلقًا وهو قول الأوزاعي والثوري وعثمان البتي والحسن بن حي(7)، خلافًا للحسن البصري وأهل الظاهر(8).
أ- أدلة الجمهور:
1- الدليل من الكتاب: استدل الجمهور من كتاب الله بقوله تعالى: ? ? ? ? ? [النور:4].
وجه الدلالة: أن إحصان القذف له شرائط حتى يجب الحد على قاذفه، فإذا انتفى أحدها لم يجب الحد على القاذف، ولكن يجب تأديبه ردعًا له عن أعراض المعصومين، وكفًا له عن أذاهم، ومن هذه الشرائط: الإسلام والحرية وإدراك سن يجامعُ مثلُه في مثلِه(9). فلما انتفى شرط الحرية؛ لذا لم يجب الحد على قاذف العبد.
__________
(1) الإجماع لابن المنذر (ص113،643)، وعيون المجالس (5/2111)، وشرح النووي (11/132)، والبحر الزخار (6/251) .
(2) بدائع الصنائع (7/40)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/610-611) .
(3) المنتقى (4/80)، والذخيرة (12/103) .
(4) روضة الطالبين (8/321)، والمجموع (22/97) تكملة محمد بخيت المطيعي.
(5) المغني (12/399)، والإقناع (4/230)، وكشاف القناع (6/104) .
(6) البحر الزخار (6/251)، ونيل الأوطار (6/285) .
(7) حكاه عنهم ابن حزم في المحلى (11/271) .
(8) المحلى (11/271-272)، وانظر فتح الباري (12/185)، ونيل الأوطار (6/285).
(9) انظر: المغني (12/317- 399) .

وقد علّل الكاساني ذلك فقال: المراد من المحصنات في الآية: الحرائر لا العفائف عن الزنى فدل أن الحرية شرط، ولأنا لو أوجبنا على قاذف المملوك الجلد لأوجبنا ثمانين، وهو لو أتى بحقيقة الزنى لا يجلد إلا خمسين، وهذا لا يجوز؛ لأن القذف نسبة إلى الزنى وأنه دون حقيقة الزنى(1).
2- الدليل من السنة:
أ- ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه)(2).
ب- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال) (3).
وجه الدلالة: أن هذين الحديثين نصان صريحان في نفي إقامة الحد على قاذف العبد في الدنيا، أما في الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة ولا يظلم ربك أحدًا.
3- الإجماع: أجمع الفقهاء على أن الحر لا يُجلد للعبد إذا افترى عليه(4).
مناقشة الإجماع:
اعترُض بأن هذا الإجماع فيه نظر، حيث أورد ابن حزم ما يخالفه - حسب رؤيته - فقال:
__________
(1) بدائع الصنائع (7/40) .
(2) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، أبواب: التعزيزات والشهود، باب: قذف المملوك (4/325،7353)، وأورده ابن حزم في المحلى (11/272)، وابن حجر في الفتح (12/185)، وعزاه للنسائي وسكت عنه .
(3) سبق تخريجه.
(4) الإجماع لابن المنذر (ص113،643)، وعيون المجالس (5/2111)، وشرح النووي (11/132)، وتفسير القرطبي (12/174)، والبحر الزخار (6/251) .

" إن ادعوا الإجماع أكذبهم ما روينا عن ابن عمر بأصح طريق: أنه سئل عمن قذف أم ولد لرجل فقال: يُضرب الحد صاغرًا" (1)(2). وبهذا الأثر استدل ابن حزم على إقامة الحد على قاذف العبد، وبهذا الاعتراض قال ابن حجر، فبعدما نقل إجماع المهلب، قال: " في نقله الاجماع نظر "،ثم ساق أثر ابن عمر أيضًا(3).
وأجيب عليه:
أ- بأنه دليل في غير محل النزاع، فالنزاع في من قذف مملوكه، بينما أثر ابن عمر فيمن قذف أم ولد لآخر، وهذا مما اختلف فيه العلماء(4)، ومما يقوّي هذا: ما جاء في المجموع: " أن الواضح من النصوص أن السيد لا يقام عليه الحد إذا رمى عبده هو، وحديث أبي هريرة نص في ذلك، ولم يرد نص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما إذا رمى غير عبده"(5).
ب-وإن كان أثر ابن عمر في صلب النزاع فكما قال الشوكاني:" لا حجة في أقوال الصحابة لاسيما إذا عارضت المرفوع والإجماع"(6).
4-القياس: استدل به القرطبي صاحب المفهم فقال: " لأن العبد ناقص عن درجة الحر نقصانًا عن كفر، فلا يحدُّ قاذفه كما لا يحدُّ قاذف الكافر، ولأنه ناقص عن درجة الحر فلا يحدُّ الحر لقذفه، كما لا يقتل به. وقد ذهب قوم إلى أن الحرَّ يحدُّ إذا قذف العبد والحجة عليهم كل ما ذكرناه من الحديث والقرآن والقياس" (7).
5-الاحتجاج بالمعقول:
__________
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب: الفرية على أم الولد (7/439،13799)، وابن حزم في المحلى (11/271)، وقال: ((أصح طريق عن ابن عمر)). وذكره ابن حجر في الفتح (12/185)، وقال: سنده صحيح.
(2) المحلى (12/271-272) بتصرف يسير.
(3) فتح الباري (12/185) .
(4) نقل هذا الاختلاف:القرطبي (12/175) وابن حجر في الفتح (12/185) والشوكاني في نيل الأوطار (6/285)
(5) انظر: المجموع ( 22/98) تكملة محمد بخيت المطيعي.
(6) نيل الأوطار (1/16) .
(7) انظر: المفهم (4/350) .

أ- قال القاضي عياض في نفي الحد عن قاذف العبد: " لا خلاف فيه بين العلماء، لمزية الحرية على العبودية في الدنيا، فإذا كان في الأخرة ارتفعت الأملاك كلها، وخلص الملك والملك لله الواحد القهار، استوت حينئذٍ المقادير فحدَّ له"(1).
ب- قال القرطبي في تفسيره: " إنما لم يتكافئوا في الدنيا؛ لئلا تدخل الداخلة على المالكين من مكافأتهم لهم، فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة، وتبطل فائدة التسخير حكمة من الحكيم العليم لا إله إلا هو"(2).
القول الثاني: إن من قذف مملوكه بحد في الدنيا وهو قول الظاهرية واستدلوا: أن نافع مولى ابن عمر قال: إن أميرًا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل فقال ابن عمر: يُضرب الحد صاغرًا(3).
وجه الاستدلال: استدل ابن حزم بحكم ابن عمر هذا على أن من قذف العبيد يجلد خلافًا للإجماع.
مناقشة هذا الاستدلال: سبق مناقشة هذا الاستدلال عند عرض الإجماع كدليل للجمهور، وكان أثر ابن عمر هذا اعتراض على الإجماع. وإضافة لما سبق: ما جاء في المجموع أيضًا: " وما دام الأثر مقصورًا على حال السيد إذا رمى مملوكه فإنه يبقى عموم النص، ويُحدّ من يرمي عبد غيره، وتعليل ذلك: أن هناك علاقة تبيح التأديب بالنسبة للمولى مع المملوك، وإن أساء عُزّر ولم يحد، والحديث مقصور على هذه الحالة فيبقى على عمومه(4).
2- من أدلة أهل الظاهر أيضًا: حرمة العبد والأمة، فالمؤمن " له حرمة عظيمة، وُربّ عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى } إلى قوله: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } [الحجرات: 13]. والناس في الولادة أولاد آدم وامرأته" (5).
__________
(1) إكمال المعلم (5/432).
(2) تفسير القرطبي (12/175) .
(3) سبق تخريجه.
(4) انظر: المجموع (22/98)، تكملة محمد نجيب المطيعي.
(5) المحلى (11/272) .

وجه الاستدلال: قال ابن حزم: " تفاضل الناس بأخلاقهم وأديانهم لا بأعراقهم لا بأبدانهم، وقد سوى عليه السلام بين حرمة العرض من الحر والعبد"(1).
مناقشة هذا الاستدلال: إن تأخير إقامة الحد على السيد إذا قذف عبده إلى الآخرة لا يعني أبدًا انتهاك حرمة العبيد، أو مخالفة ما جاء في الكتاب أو السنة كما يظن ذلك أهل الظاهر، بل إنه كما سبق من كلام العلماء: أن ذلك انتفى في الدنيا لمزية الحرية على العبودية في الدنيا، وتمييزًا للأحرار من المملوكين، ولئلا تدخل الداخلة على المالكين من مكافأتهم لهم، فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة. وإنما كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع والحر والعبد، ولم يكن لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى، ولما كان ذلك تكافأ الناس في الحدود والحرمة، فنجد حينئذٍ أن معنى المساواة لم ينتف أبدًا، فالعدل المطلق لله تبارك وتعالى، وإنما هي حكمة من الحكيم العليم لا إله إلا هو.
الخلاصة والترجيح:
الراجح - والله أعلم -: القول الأول وهو أن من قذف عبده لا يقام عليه الحد في الدنيا لقوة أدلته وصحتها وصراحتها إذ لو أنه وجب على السيد أن يُجلد في قذف عبده لذكره - صلى الله عليه وسلم - كما ذكره في الآخرة، وحاشا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينسى حكمًا كهذا، وهو الذي عصمه ربه عز وجل فقال: { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى } [النجم: 3-5]. وبهذا يزول إيهام التعارض بين الآية والحديث والله تعالى أعلم.

* ... * ... *
مسألة: لعان الزوجات الرقيقات وغير المسلمات
سورة النور (الموضع الثالث)
قال تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ } [سورة النور: 6].
__________
(1) المصدر السابق بتصرف يسير.

الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، و ليس بين المسلم والنصرانية لعان)(1).
وجه موهم التعارض:
تدل الآية الكريمة على أن الملاعنة تكون بين الأزواج عمومًا، بينما يفيد ظاهر الحديث ينفي الملاعنة بين الحر والأمة والحرة والعبد والمسلم واليهودية والمسلم والنصرانية المتزاوجين.
الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
قيل في تفسرها: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } ، ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم، فشهادة أحدهم التي تدرأ الحد أربع شهادات(2).
وروى ابن أبي حاتم في (تفسيره) عن سعي بن حبر في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } " هو الرجل يرمي امرأته بالزنى، { فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ك } يعني: الزوج وقوله:
{
__________
(1) أخرجه الدارقطني في كتاب: الحدود والديات (3/162- 163، 239) من طريق عثمان بن عبدالرحمن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال: عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي متروك الحديث والبيهقي في كتاب: اللعان (7/396)، باب: من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن، والطبراني في مسند الشاميين (3/338،2429) والدارقطني (3/163،240) بلفظ: أربعة من الأزواج ليس بينهم وبين أزواجهم ملاعنة، من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب، به.قال الدار قطني عقبه: وهذا عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف الحديث جداً، وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضاً ورواه الدار قطني (3/164،241) موقوفاً على عبد الله بن عمرو... وانظر: نصب الراية (3/248).
(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (8/2532)، وتفسير الماوردي (4/76)، وتفسير البغوي (6/11).

أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ } قال: يقوم الزوج بعد الصلاة في المسجد، فيحلف أربع شهادات بالله، ويقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانة - يعني: امرأته - زانية"(1).
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلكي الترجيح والرد:
أولاً: مسلك الترجيح: وقد اختلف الفقهاء في الزوجين الذين يجري بينهما اللعان، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وجوب اللعان على أهل الشهادة؛ وذلك بأن يكون كلا الزوجين مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًا؛ فلا يقوم لعان بين مسلم وكتابية أو مملوكة أو ذمية، وبه قال الحنفية(2) وبعض الحنابلة (3).
واختلفتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ رحمه الله في ذلك: فُروي أنه يصحُّ بين كل زوجين مُكلَّفين سواءٌ كانا مسلمين أو كافرين، أو عدلين أو فاسقين، أو رقيقين، أو محدودين في قذف أو كان أحدهما كذلك.
وبه قال سعيدُ بن المسيَّبِ، وسُليمانُ بن يسارِ، والحسن، وربيعة، ومالك، وإسحاق.
قال أحمد في رواية إسحاق بن منصور: " جميعُ الأزواج يلتعنُون، الحُرُّ من الحُرَّةِ والأمة إذا كانت زوجةً، وكذلك العبدُ من الحُرَّةِ والأمة إذا كانت زوجة، وكذلك المسلِمُ من اليهوديةِ والنَّصرانيَّة" (4).
القول الثاني: اللعان بين الزوجين سواء كانا حرين أو مملوكين بشرط قيام الزوجيه.
__________
(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (8/2532) بتصرف.
(2) بدائع الصنائع (3/237- 239، 242- 243)، وأحكام القرآن للجصاص (3/419- 420)، وتبيين الحقائق (3/ 14- 15- 17)، والجوهرة النيرة (2/69)، والبحر الرائق (4/189- 190) .
(3) المغني (11/123)، والفروع (5/513)، والإنصاف (23/394) .
(4) الشرح الكبير (23/393) .

وبه قال جمهور المالكية(1)، والشافعية(2)،، وهو المذهب عند الحنابلة (3)، والظاهرية(4).
وعن أحمد رواية أخرى (لا يصح اللعان إلا بين زوجين مسلمين، عدلين حرين) غير محدودين في قذف (فإن اختل شرط منها في أحدهما، فلا لعان بينهما لفوات الشرط). وروي هذا عن الزهري، والثوري، والأوزاعي، وحماد، وأصحاب الرأي.
وعن مكحول: ليس بين المسلم والذمية لعان (5).
القول الثالث: يشترط الإسلام في الزوج، وأن تكون المرأة يمكن وطؤها، ويشترط فيها الإسلام والحرية. وهو قول عند المالكية(6).
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بالقرآن وبالسنة، وبالمعقول:
1- فمن الكتاب: قوله تعالى: { فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ } [النور: 6]
وجه الدلالة: استدلوا بلفظ: شهادة أي: لابد أن يكونا من أهل الشهادة(7).
2- ومن السنة: بما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه: قال عويمر(8):
__________
(1) المدونة الكبرى (2/336- 337)، ومواهب الجليل (5/456- 457) .
(2) روضة الطالبين (8/334)، ونهاية المحتاج (7/113) .
(3) المغني (11/122)، وكشاف القناع (5/394- 395)، والإنصاف (3/392) .
(4) المحلى (10/144) .
(5) الشرح الكبير (23/393- 394) .
(6) حاشية العدوي (2/99) .
(7) بدائع الصنائع (3/237- 239، 242- 243)، وأحكام القرآن للجصاص (3/419- 420) .
(8) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، أبو الدرداء، صحابي جليل، أول مشاهده أحد وكان عابدً، مات في أواخر خلافة عثمان، وكان أحد الحكماء العلماء والفضلاء، وكان من الذين أوتوا العلم.

... انظر: التقريب (ص 759) رقم (5263)، والاستيعاب (ص 517 - 519) رقم (1850).

والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فجاء عويمر، فقال: يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك)، فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالملاعنة.... الحديث(1).
- وبما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (البينة أو حد في ظهرك).......، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين....) فجاءت به كذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن)(2).
وبالإجماع: أن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة واليمين؛ فلذلك لا يكون هناك لعان، وكذلك الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم، وإن كان من أهلها على الكافر مثله(3).
3- ومن المعقول: بقولهم: من أهل الشهادة على المسلم، وذلك بأن يكون كل من الزوجين مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًا(4).
أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بالقرآن والسنة والمعقول:
1- فمن الكتاب: بعموم قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ 00 } [النور: 6]
وجه الدلالة: أن الآية تفيد العموم، لا تفرق بين مملوكين أو حرين أو غيرهما(5).
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير،باب:قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ 00 } (4745)،ومسلم في كتاب: اللعان(1492)
(2) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: { وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ } (4747) .
(3) بدائع الصنائع (3/242) .
(4) بدائع الصنائع (3/242)، وأحكام القرآن للجصاص (3/420)، والجوهرة النيرة (2/69)، والمغني (11/123) والفروع (5/513)، والإنصاف (23/394) .
(5) سبق تخريجه.

2- ومن السنة: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (... لولا الأَيْمان لكان لي ولها شأن)(1).
3- ومن المعقول: أن اللعان يمين، وما يدل على ذلك حديث ابن عباس السابق(2).
القول الثالث: لم أقف له على أدلة.
ثانياً: مسلك الرد: لقد رد هذا الحديث وتكلم في سنده جمع أهل الجرح والتعديل فقال الدار قطني: فيه عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي وهو متروك (3).
الخلاصة والترجيح:
قال النووي: " أجمع العلماء على صحة اللعان في الجملة وجوازه، وذلك لحفظ الأنساب ودفع المضّرة عن الأزواج" (4).
ومن خلال عرض أدلة كل قولٍ على حدة يتبين رجحان القول الأول، وذلك لقوة أدلته ولما ذكر من أحاديث جميعها في اللعان بين الأزواج المسلمين، وأن اللعان شُرِع لحفظ الأنساب ودفع المضّرة عن أزواج المسلمين وأن الحديث لا يقوم للمعارضة أصلاً وذلك لضعفه كما ذكر الدار قطني والذهبي وبهذا يزول إيهام التعارض بين الآية والحديث والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

مسألة: غض البصر للنساء عن الرجال
سورة النور (الموضع الرابع)
قال تعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ $yg÷YدB00000 } . [النور: 31].
__________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب في اللعان (2256)، وأحمد (1/238- 239، 2131)، وأبو يعلى (5/124،2470)، من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، به، وعباد، تكلم فيه غير واحد وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والأثار الوافعة في تفسر الكشاف (2/421) بعد أن أورد الحديث: غريب بهذا السياق، وفيه تخليط، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (برقم 388) قائلاً: إسناده ضعيف، لعنعنة عباد بن منصور، وبه أعلة المنذري والعسقلاني.
(2) سبق تخريجه.
(3) سبق تخريجه.
(4) صحيح مسلم بشرح النووي (10/119) بتصرف يسير.

" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب فأرسل إليها وكيلُه بشعير، فسخطته. فقال: والله مالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: (ليس لك عليه نفقه). فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: (تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني..) الحديث(1).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
الواضح من قول المفسرين للآية أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل، فإن علاقتها به كعلاقته بها، وقصدها منه كقصده منها، وهذا خلاف ما استدل به بعض العلماء من حديث فاطمة بنت قيس على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على مالا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط وأما العورة فلا(2). وبالتالي فظاهر الآية الأمر بغض البصر بينما ظاهر الحديث يفيد أن فاطمة بنت قيس أعتدت في منزل ابن أم مكتوم وتراه وتنظر إليه.
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع والترجيح:
أولاً: مسلك الجمع:
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (1480- 1482) .
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/227-228) .

بعد ما تم عرضه من أقوال العلماء وبيان جواز نظر المرأة للرجل ما دام بغير شهوة فعلى هذا يكون حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها مخصصاً لعموم قوله تعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ... .. } . وعلى تقدير صحة حديث نبهان عن أم سلمة رضي الله عنها - الذي يوافق عموم الآية- فإن هذا يكون خاصًا بزيادة حرمة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبق القول في ذلك(1). أو احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به(2).
ثانياً: مسلك الترجيح:
وقد اختلف العلماء في مسألة حكم نظر المرأة إلى الرجل إلا في ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز نظر المرأة إلى الأجانب بغير شهوة لكن على خلاف في ما يحل لها النظر إليه من الرجل وعليه جمهور الفقهاء(3).
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/228) .
(2) فتح الباري (9/337) .
(3) بدائع الصنائع (5/122)، وتبيين الحقائق (6/18)، والفتاوى الهندية (5/327)، والمنتقى (2/368)، (4/105-106)، وشرح مختصر خليل (1/246-247)، وروضة الطالبين (7/25)، وطرح التثريب (7/56)، ومغني المحتاج (3/132)، والمبدع (7/11)، والإنصاف(20/51)، ونيل الأوطار (6/117).

القول الثاني: لا يجوز نظر المرأة إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً، ذهب إليه كثير من العلماء(1)، وهو أحد قولي الشافعية(2)، وأحمد(3)، والهادوية(4).
القول الثالث: يكره للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وكفيه وقدميه ولا يحرم عليها، وإنما يحرم عليها النظر إلى ما سوى ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واعتبره ظاهر كلام أحمد والقاضي(5).
أدلة أصحاب القول الأول:
1- حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: (اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده..) الحديث(6).
واعترض عليه: بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر(7).
2- حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة، وهم يلعبون، وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن"(8).
__________
(1) ذكره ابن كثير في تفسيره (10/216-217) .
(2) المجموع (17/214)، وقيده النووي وقال: (لا يجوز من غير سبب). وقد أطلقه دون قيد في شرح مسلم (10/96-97) بل قال: هو الصحيح وعليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة. واعترض عليه بما نقله صاحب مغني المحتاج (3/132) عن الجلال البلقيني أنه قال: (لم يقل به أحد من الأصحاب، واتفقت الأوجه على الجواز عند الأمن من الفتنة) ا.هـ بتصرف يسير.
(3) المغني (9/506)، والمبدع (7/11) .
(4) نيل الأوطار (6/117) .
(5) الإنصاف (20/51-52) .
(6) سبق تخريجه.
(7) شرح مسلم (10/97)، ونيل الأوطار (6/117) .
(8) أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين (988)، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب: الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (892) واللفظ له.

واعترض عليه: بأنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت لعبهم وحرابهم ولا يلزم من ذلك تعمد النظر. بأن عائشة كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقضي به العبارة المذكورة، ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى، وقد جزم النووي بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب(1).
وأجيب عليه: بما تعقبه به الحافظ بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة سبع، ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة(2).
3- حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة فذكّرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة(3).
واعترض عليه: بأن ذلك لا يستلزم النظر منهن إليهما لإمكان سماع الموعظة ودفع الصدقة مع غض البصر(4).
4- واستدل أصحاب هذا القول بالمعقول أيضًا وقالوا: لأنهن لو منعن النظر؛ لوجب على الرجال الحجاب لئلا ينظرن إليهم، كما تؤمر النساء به(5).
أدلة أصحاب القول الثاني:
1- قوله تعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } .
واعترض عليه: بأن حديث فاطمة بنت قيس مخصصٌ لعموم الآية، وتكون { مِنْ } . للتبعيض كما هي في الآية قبلها؛ لأن النظر منه ما يباح(6).
__________
(1) انظر: طرح التثريب (7/56)، ومغني المحتاج (3/132)، ونيل الأوطار (6/117) .
(2) انظر: فتح الباري (9/336) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: العلم الذي بالمصلى (977)، ومسلم في كتاب: صلاة العيدين (884) مطولاً.
(4) نيل الأوطار (6/117) .
(5) المغني (9/507)، والمبدع (7/11) .
(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/222، 228) .

2- حديث نبهان عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (احتجبا منه). فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال: (أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟)(1).
__________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: قوله عز وجل: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } . (4112)، والترمذي في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجال (2878)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في الكبرى كتاب: عشرة النساء، باب: نظر النساء إلى الأعمى (5/393،9241- 9242)، وأحمد (6/296، 26537)، وابن حبان في كتاب: الحظر والإباحة (12/389-390، 5576)، والبيهقي في كتاب: النكاح، باب: مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب، وقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين، هذا الحديث منهم وكأنه أشار إلى ضعف حديثه. وانظر: المغني (9/507)، ونقل في التمهيد (19/155): أن نبهان مجهول لم يرو عنه غير ابن شهاب وروى عنه ابن شهاب حديثين لا أصل لهما أحدهما: هذا، وحديث نبهان لا تقوم به حجة. واختلف قول الحافظ في هذا الحديث فقال في الفتح (1/550): هو حديث مختلف في صحته. وقال في التلخيص (3/148): ليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق. وقال في الفتح (9/337): إسناده قوي، وأكثر ما علل به: انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليس بعلة قادحه فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحد لا ترد روايته. وضعف الألباني هذا الحديث، وقال: نبهان هذا أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: قال ابن حزم: مجهول. وقد أشار أيضًا البيهقي إلى جهالته. ثم قال: وله معارض، وهو حديث عائشة وكذا حديث فاطمة. انظر: إرواء الغليل (6/183-211،1769-1806)، وغاية المرام (203) .

واعترض عليه: بأن هذا لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة بدليل حديث فاطمة. فإن ذلك تغليظ منه عليه السلام لحرمتهن كما غلظ عليهن في أمر الحجاب، وهذا على تقدير صحة الحديث. أشار إلى ذلك أبو داود (1). وغيره من الأئمة(2).
وقال ابن حجر: معقبًا: " هذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا"(3).
واعترض عليه أيضًا: بما قاله ابن عبد البر: بأن حديث فاطمة يدل على جواز نظر المرأة إلى الأعمى وهو أصح من هذا(4).
3- استدلوا كذلك بالمعقول وقالوا: لأن الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به، فالنساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسًا على الرجل؛ ولأن الفتنة في المرأة أبلغ فإنها أشد شهوة، وأقل عقلًا فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل(5). واعترض عليه: باستمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال: لسنا نقول: إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم تزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات، فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج(6).
أدلة أصحاب القول الثالث: لم أقف على دليل لأصحاب هذا القول، ولعلهم أخذوا بالكراهة خوفًا من أن تفتتن المرأة، لكنهم لم يحرموا النظر مطلقًا.
__________
(1) قاله أبو داود بعد روايته لهذا الحديث (4112) .
(2) نقله القرطبي في تفسيره (12/228) .
(3) تلخيص الحبير (3/148) .
(4) نقله عنه ابن حجر في المصدر السابق.
(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (10/96-97)، ونيل الأوطار (6/117) .
(6) انظر: فتح الباري (9/337) .

الترجيح: وعلى هذا، وبعد عرض الأدلة ومناقشتها يتبين أن الراجح - والله أعلا وأعلم - القول الأول، وهو جواز نظر المرأة للرجل وهذا بغير شهوة؛ لقوة الأدلة وصحتها وصراحة نصوصها، ويؤيد ذلك: ما قاله سماحة الشيخ ابن عثيمين في (شرح رياض الصالحين): " لا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان أجنبيًا بشرط ألا يكون نظرها بشهوة أو لتمتع، يعني: نظر عادي، ولذلك نجد الرجال يمشون في الأسواق كاشفين وجوههم والنساء ينظرون إلى الوجوه، وكذلك النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يحضرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عنهن، ولو كان الرجل لا يحل للمرأة أن تراه لوجب عليه أن يحتجب. فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر من الرجل لكن بغير شهوة ولا استمتاع أو تلذذ" (1).
* الخلاصة:
أنه لا يختلف أن يلزم النساء غض البصر عن الرجال كما يلزم الرجال غضه عنهن كما نص الله تعالى عليه وأمر الكل بذلك، وأن غض البصر في الوجهين عن النظرة الثانية واجبًا من الجميع، وأن ما ينكشف من الرجال للنساء في تصرفهم لا حرج فيه غير العورات بخلاف النساء معهم قاله القاضي عياض(2). وأن الله عز وجل أردف في الآية الكريمة أمر المؤمنين بأمر المؤمنات لأن الحكمة في الأمرين واحدة وتصريحًا بما تقرر في أوامر الشريعة المخاطب بها الرجال من أنها تشمل النساء أيضًا، ولكنه لما كان هذا الأمر قد يظن أنه خاص بالرجال؛ لأنهم أكثر ارتكابًا لضده، وقع النص على هذا الشمول بأمر النساء بذلك أيضًا(3).
وعلى مسلك الجمع بين الآية والحديث يكون الحديث مخصصاً لعموم الآية أو احتمال تقدم الحادثة وعلى مسلك الترجيح يكون المنع من نظر المرأة على الرجل إذا كان بشهوة وبهذا يزول إيهام التعارض بين الآية والحديث والله تعالى أعلم.
__________
(1) انظر: شرح رياض الصالحين (2/1724، 1626).
(2) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/57) .
(3) انظر: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (18/205) .

* ... * ... *

مسألة: في نكاح الأيامى
سورة النور (الموضع الخامس)
قال تعالى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ِNà6ح !$tBخ)ur إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } [النور: 32].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أنا وأمرأة سَفْعَاءُ(1)
__________
(1) وهو: سواد في خدي المرأة الشاحبة، انظر: الصحاح للجوهري (3/ 1230)، قال الخطابي: " السفعاء هي التي تغير لونها إلى الكمودة والسواد من طول الأيمة وترك التزين، وكأنه مأخوذ من سفع

النار، وهو أن يصيب لفحها شيئاً فيسود مكانه، يريد بذلك أن هذه المرأة قد حبست نفسها على أولادها ولم تتزوج فتحتاج إلى أن تتزين وتصنع نفسها لزوجها" معالم السنن (4/140) .

الخدين كهاتين يوم القيامة) وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة (امرأة آمَّت من زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا) (1).
وجه موهم التعارض:
الآية الكريمة تدل على الأمر بتزويج من لا زوج له من الرجال والنساء (2). والحديث يدل على علو درجة المرأة التي حبست نفسها على أولادها ولم تتزوج في الجنة (3).
" الدراسة:
أولاً: تفسير الآية:
قال الطبري: " يقول تعالى ذكره: وزوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم، ومن أهل الصلاح من عبيدكم ومماليككم. والأيامى: جمع أيم، وإنما جمع الأيم أيامى؛ لأنها فعيلة في المعني، فجمعت كذلك، وكما جمعت اليتيمة: يتامى ومنه قول جميل(4):
__________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في فضل من عال يتيماً (5149)، وأحمد (6/29، 24006) والبخاري في الأدب المفرد باب: فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج (141)، والطبراني في المعجم الكبير (18/56-57،103) والبيهقي في الشعب باب: في حقوق الأولاد والأهلين (6/406، 8682) والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (1122)، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أنا أول من يُفتح له باب الجنة، إلا أنه تأتي امرأة تبادرني، فأقول لها: مالك؟ ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي) رواه أبو يعلى (12/7،6651)، وقال الهيثمي في المجمع (8/162): وفيه عبدالسلام بن عجلان، وثقة أبو حاتم، وابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف.وبقية رجاله ثقات ". وقال ابن حجر في الفتح (10/436): ورواته لا بأس بهم. وقاله أيضاً المباركفوري في تحفة الأحوذي (6/39).
(2) تفسير الطبري (9/311)، ومعالم التنزيل (6/38)، وزاد المسير (6/35)، والجامع لأحكام القرآن (12/239) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (10/226) بتصرف يسير.
(3) عون المعبود (14/58) .
(4) في ديوانه (ص48) .

أُحِبُّ الأيامَى إذ بثينةُ أيِّمٌ ... وأحببتُ لمَّا أن غنيتِ الغوانِيا

ولو جمعت: أيائم كان صواباً، والأيم يوصف به الذكر والأنثى، يقال: رجل أيم وأمرأة أيم وأيمة: إذا لم يكن لها زوج، ومنه قول الشاعر:

فإن تَنْكِحي أَنْكح وإن تتأيِمَّى ... وإن كنُت أفْتَى منكمُ أتَأيّمُ(1)

وقال ابن عباس: في قوله تعالى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى َ000 } : أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى" (2).
وقال ابن الجوزي: " قال المفسرون: المراد بالآية: الندب، ومعنى الصلاح هاهنا: الإيمان، والمراد بالعبادة: المملوكون؛ فالمعنى: زوجوا المؤمنين من عبيدكم وولائدكم"(3).
وقال القرطبي: " هذه المخاطبة تدخل في باب الستر والصلاح؛ أي زوّجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف؛ والخطاب للأولياء. وقيل للأزواج. والصحيح الأوّل؛ إذ لو أراد الأزواج لقال: { وَأَنْكِحُوا } بغير همز، وكانت الألف للوصل. وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها أن تُنكح نفسها بغير ولي" (4).
وقال ابن عاشور: " أردفت أوامر العفاف بالإرشاد إلى ما يعين عليه، ويعف نفوس المؤمنين والمؤمنات، ويغض من أبصارهم، فأمر الأولياء بأن يزوجوا أياماهم، ولا يتركوهن متأيمات؛ لأن ذلك أعف لهن وللرجال الذين يتزوجونهن.
وأمر السادة بتزويج عبيدهم وإمائهم؛ وهذا وسيلة لإبطال البغاء....
والمقصود: الأيامى الحرائر، خصصه قوله بعده: { وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ِNà6ح !$tBخ)ur } .
وظاهر وصف العبيد والإماء بالصالحين أن المراد اتصافهم بالصلاح الديني، أي الأتقياء.
__________
(1) البيت أنشده ابن ابن بري كما في لسان العرب (12/9) .
(2) تفسير الطبري (9/311)، والجامع لأحكام القرآن (12/239-240) بتصرف يسير، وانظر معالم التنزيل للبغوي (6/38) .
(3) زاد المسير (6/36) .
(4) الجامع لأحكام القرآن (12/239) .

والمعنى: لا يحملكم تحقق صلاحهم على إهمال إنكاحهم؛ لأنكم آمنون من وقوعهم في الزنى، بل عليكم أن تزوجوهم رفقاً بهم ودفعاً لمشقة العنت عنهم.
فيفيد أنهم إن لم يكونوا صالحين كان تزويجهم آكداً أمراً. وهذا من دلالة الفحوى فيشمل غير الصالحين غير الأعفّاء والعفائف من المماليك المسلمين ويشمل المماليك غير المسلمين. وبهذا التفسير تنقشع الحيرة التي عرضت للمفسرين في التقييد بهذا الوصف... وقيل: أريد بالصالحين الصلاح للتزوج بمعنى اللياقة لشؤون الزوج، أي إذا كانوا مظنة القيام بحقوق الزوجية" (1).
ثانياً: معنى الحديث:
السفعاء: هي التي تغير لونها إلى الكمودة والسواد من طول الأيمة، كأنه مأخوذ من سفع النار، وهو أن يصيب لفحها شيئاً، فيسود مكانه؛ يريد بذلك عليه السلام أن هذه المرأة قد حبست نفسها على أولادها ولم تتزوج فتحتاج إلى أن تتزين وتصنع نفسها لزوجها.
قال الشيخ عبد الحق الدهلوي(2): " ولم يرد أنها كانت من أصل الخلقة كذلك لقوله: (ذات منصب وجمال) (كهاتين) أي من الإصبعين؛ فإن قلتَ: درجات الأنبياء عليهم السلام أعلا من درجات سائر الخلق لا سيما درجة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ، لا ينالها أحد. قلتُ: الغرض منه المبالغة في رفع درجته في الجنة، وإنما فرق بين الإصبعين إشارة إلى التفاوت بين درجة الأنبياء وآحاد الأمة، قاله السيوطي....
__________
(1) التحرير والتنوير (18/216)، وأضواء البيان (6/216-217) بتصرف.
(2) عبدالحق الدهلوي ثم البخاري، له كتاب جذاب القلوب إلى طريق المحبوب، مختصر مشتمل على ثلاثين باباً فيما يقتدى به السالك وينجو من المهالك. وزاد المتقين في سلوك طريق اليقين، مات سنة 1051هـ.
... انظر: كشف الظنون (1/581).

والمعني: أنها مع هذه الصفة المرغوبة المطلوبة لكل أحد (حبست نفسها) فالجملة استئناف أو صفة أخرى أو حال بتقدير: (قد) أو بدونه، أي منعتها عن الزواج صابرة أو شفقة (على يتاماها)، وقال شارح: أي: اشتغلت بخدمة الأولاد وعملت لهم، فكأنها حبست نفسها أي وقعت عليهم قاله القاري...
(حتى بانوا) أي إلى أن كبروا وحصلت لهم الإبانة أو وصلوا إلى مرتبة كمالهم، فإن البين من الأضداد بمعنى الفصل والوصل، وقال شارح: أي: حتى فضلوا وزادوا قوة وعقلا واستقلوا بأمرهم، من البون وهو الفضل والمزية، كذا قال القاري" (1).
وأما شاهد الحديث؛ فقال ابن حجر: " وقوله: (تبادرني) أي: لتدخل معي أو تدخل في إثري، ويحتمل أن يكون المراد مجموع الأمرين: سرعة الدخول، وعلو المنزلة" (2).
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلك الترجيح وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف؛ ومن هنا فلا تعارض بينهما، والعمل بقوله تعالى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ } على أنه للندب والاستحباب.
الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث، وشاهده كما قال ابن حجر، و شمس الدين العظيم آبادي: لا بأس بروايتهما؛ فإنه لا تعارض بين الشاهد والآية؛ إذ الأمر في الآية للندب والاستحباب(3) لا للوجوب؛ فهو بذلك لا يتعارض مع الحديث الذي يدل على رفعة درجات من حبست نفسها لأولادها ولم تتزوج؛ ففي الآية أمر بتزويج الأيامى.
__________
(1) عون المعبود (14/58- 59) .
(2) فتح الباري (10/436) .
(3) معالم التنزيل (6/38)، وزاد المسير (6/36) .

قال القرطبي: " اختُلف في هذا الأمر على ثلاثة أقوال، فيختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت، ومن عدم صبره، ومن قوته على الصب وزوال خشية العنت عنه. وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا أو فيهما فالنكاح حتم. وإن لم يخش شيئاً وكانت الحالة مطلقة؛ فالنكاح مباح، ومستحب"(1).
وكذا قال ابن عاشور: " وصيغة الأمر في قوله تعالى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ } إلى آخره مجملة تحتمل الوجوب والندب بحسب ما يعرض من حال المأمور بإنكاحهم فإن كانوا مظنة الوقوع في مضارٍ في الدين أو الدنيا كان إنكاحهم واجبًا، وإن لم يكونوا كذلك فعند مالك وأبي حنيفة إنكاحهم مستحب. وقال الشافعي: لا يندب، وحمل الأمر على الإباحة، وهو محمل ضعيف في مثل هذا المقام إذ ليس المقام مظنة تردد في إباحة تزويجهم"(2).
وقال الشنقيطي: " إن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب، وبذلك تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها كفء، ورضيته؛ وجب على وليها تزويجها إياه " (3).
إذن ما دام الحديث يبين عِظم درجة التي حبست نفسها من أجل تربية أولادها، ولم تتزوج. والآية الكريمة تأمر بتزويج الأيامى وليس هذا على الوجوب إلا إذا خطبها كفء ورضيته، وجب التزويج خوفاً عليهما من العنت، وإنما الأمر على الندب والاستحباب فهذا لا يتعارض مع الحديث.
* الخلاصة:
نقول: إنه لا تعارض بين ظاهر الآية والحديث؛ فالأمر في الآية للاستحباب والندب وليس للوجوب إلا خوف العنت وغيره، والحديث - إن صح - فيه ارتفاع درجة من تفرغت لأولادها وفضلها في الجنة والله تعالى أعلم.

* ... * ... *
مسألة: منع التطاول على مال الغير بغير إذن صاحبه
سورة النور (الموضع السادس)
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (12/239) بتصرف يسير.
(2) التحرير والتنوير (18/217) .
(3) أضواء البيان (6/216) .

قال تعالى: { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ ... ... } [النور: 33].
" الحديث الذي ظاهره يوهم التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)(1).
وجه موهم التعارض:
الناظر في قول الله تعالى: { وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ } يجد أن ظاهره الأمر بالإنفاق من مال السيد على العبد المكاتب، وذلك الأمر على إطلاقه دون تقييد سواء كان بطيب نفس أو بغيره، وظاهر الحديث أنه لا يؤخذ من مال المسلم إلا بطيب نفس.
" الدراسة:
أولاً: معنى الآية:
__________
(1) أخرجه أحمد (5/72، 20695) مطولاً، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/292،1671)، وأبو يعلى في المسند (3/140، 1570)، والدارقطني في السنن (3/26، 92)، والبيهقي في سننه كتاب: الغصب، باب: من غصب لوحًا فأدخله في سفينة (6/100)، وكتاب: قتال أهل البغي (8/182) كلهم عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه به، وصححه الألباني في الإرواء (1459) . وقال: " وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم:..... وأبو حميد الساعدي، وعمرو بن يثربي، وعبد الله بن عباس". وقد قوى الألباني بالروايات الأخيرة رواية أبي حرة الرقاشي عن عمه....

الآية في مطلقها وظاهرها أنه لما ذُكر وعد الله من يزوج من العبيد والفقراء بالغنى، وكان من وسائل غناه أن يذهب يكتسب بعمله، وكان ذلك لا يستقل به العبد؛ لأنه في خدمة سيده، وجعل الله للعبيد حقًا في الاكتساب لتحرير أنفسهم من الرق ويكون في ذلك غنى للعبد إن كان من ذوي الأزواج، أمر الله سبحانه وتعالى السادة بإجابة من يبتغي الكتابة من عبيدهم تحقيقًا لمقصد الشريعة من بث الحرية في الأمة ولمقصدها من إكثار النسل في الأمة، ولمقصدها من تزكية الأمة واستقامة دينها(1).
وقد أشار القرطبي رحمه الله إلى معنى المكاتبة في الشرع فقال: " هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجمًا عليه، فإذا أداه فهو حر، ولها حالتان:
الأولى: أن يطلبها العبد ويجيبه السيد، فهذا مطلق الآية وظاهرها.
الثانية: أن يطلبها العبد ويأباها السيد"(2).
هذا بالنسبة للآية في مجملها، أما قوله تعالى: { وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ ... .. } .
فقال المفسرون فيه أقوال:
أحدهما: أنه خطاب للأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة، أمروا أن يعطوا المكاتبين من سهم الرقاب، روي عن عطاء، عن ابن عباس في هذه الآية قال: هو سهم الرقاب يُعطى منه المكاتبون.
__________
(1) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (18/218- 219) .
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/244- 245) .

الثاني: أنه خطاب للسادة، أمروا أن يعطوا مكاتبيهم من كتابتهم شيئًا، قال أحمد(1) والشافعي(2): الإيتاء واجب، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب الإيتاء(3).
الثالث: ما نقله البغوي عن إبراهيم: هو حث لجميع الناس على معونتهم(4).
القول الراجح:
أورد ابن كثير في تفسير الآية أن الشافعي ذهب في الجديد إلى أنه لا يجب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه)(5)(6).
وقد قال الطاهر بن عاشور: " إن الأمر محمول على الندب عند أكثر العلماء، بل هو ما ذهب إليه الجمهور" (7).
وهذا هو الراجح والله أعلا وأعلم؛ لما فيه من الجمع بين تحقيق مقصد الشريعة، وبين حفظ حق السادة في أموالهم.
" دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
" مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الترجيح:
إن الأمر في الآية: { وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ ... .. } للندب وليس للوجوب فتوجيه الأمر في الآية للمعطي وله الحرية في الاختيار إن أراد الخير له ولسائر المسلمين وأما الحديث فيكون النهي فيه موجه للمعطى له، فلا يأخذ من مال غيره إلا إذا كان عن طيب نفس من صاحبه وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح.(8)
* الخلاصة:
__________
(1) المغني (14/458) .
(2) مغني المحتاج (4/521) .
(3) ورد هذين القولين عن جمهور المفسرين ومنهم: تفسير الماوردي (4/100)، وتفسير البغوي (6/42- 43) وزاد المسير(6/37)، والقرطبي (12/251- 252)، وابن كثير (10/229- 231)، والتحرير والتنوير (18/221)، ومحاسن التأويل للقاسمي (12/452)، وأحكام القرآن للجصاص (3/468- 469)، وبدائع الصنائع (4/45)، والمنتقى (7/7- 8) .
(4) تفسير البغوي (6/43) .
(5) سبق تخريجه.
(6) تفسير ابن كثير (10/231) .
(7) التحرير والتنوير (18/220- 221) بتصرف.
(8) انظر المرجعين السابقين بتصرف.

أنه لا تعارض بين ظاهر الآية والحديث وذلك لا مكان الجمع بينهما كما سبق والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

مسألة: أصل خلق الملائكة والجان
سورة النور (الموضع السابع)
قال تعالى: { وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [النور: 45].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم) (1).
وجه موهم التعارض:
الآية تشير إلى أن أصل جميع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد (2). بينما ظاهر الحديث يدل على أن الملائكة خُلقت من نور، والجان من نار.
" الدراسة:
أولاً: تفسير الآية وأقوال المفسرين حيال هذه المسألة:
قال الطبري - رحمه الله - قوله: { وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ } يعنى: من نطفة
{ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ } كالحيات وما أشبهها، وقيل: إنما قيل: { فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ } والمشي: لا يكون على البطن؛ لأن المشي إنما يكون لما له قوائم، على التشبيه، وإنه لما خالط ما له قوائم ما لا قوائم له جاز كما قال: { وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ } كالطير { وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ } كالبهائم.
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق، باب: في أحاديث متفرقة (2996) .
(2) معالم التنزيل (6/55)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (10/258)

فإن قال قائل: فكيف قيل: { فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي } ، ومَنْ للناس، وكل هذه الأجناس أو أكثرها لغيرهم؟! قيل: لأنه تفريق ما هو داخل في قوله: { وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ 4 } وكان داخلاً في ذلك الناس وغيرهم، ثم قال: { فَمِنْهُمْ } لاجتماع الناس والبهائم وغيرهم في ذلك واختلاطهم، فكنى عن جميعهم كنايته عن بنى آدم، ثم فسرهم بمن، إذ كان قد كنى عنهم كناية بني آدم خاصة. { يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ } يقول: يُحْدِث الله ما يشاء من الخلق
{ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } يقول: إن الله على إحداث ذلك وخلقه، وخلق ما يشاء من الأشياء غيره، ذو قدرة لا يتعذر عليه شيء أراد"(1).
وقال القرطبي: " والدابة كل ما دب على وجه الأرض من الحيوان.
قال المفسرون: { مِنْ مَاءٍ } أي من نطفة (2). قال النقاش(3):
__________
(1) تفسير الطبري (9/339-340) . وانظر زاد المسير (6/53-54)، وانظر معالم التنزيل للبغوي (6/55) وانظر التحرير والتنوير لابن عاشور (18/66)، وانظر تفسير السعدي (ص571) .
(2) انظر تفسير الطبري (9/339)، ومعالم التنزيل (6/55)، وزاد المسير (6/53) .
(3) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد المعروف بالنقاش الموصلي، كان عالماً بالقرآن والتفسير، وسافر الكثير شرقاً وغرباً. وفي حديثه مناكير بأسانيد مشهورة. ولد سنة 265هـ وتوفي سنة 351هـ. وكان عالماً بحروف القرآن حافظاً للتفسير.

... انظر: التاج المكلل (ص 115) رقم (102)، وتاريخ بغداد (2/201 - 205) رقم (635).

أراد أمنية الذكور، وقال جمهور النظرة: أراد أن خِلقة كل حيوان فيها ماء كما خلق آدم من الماء والطين. وكما ورد في (الصحيح) أن الملائكة خلقوا من نور، والجان من نار (1). إذاً لم يدخل في هذا الملائكة والجان؛ لأنا لم نشاهدهم، ولم يثبت أنهما خلقا من ماء. وقال قوم: لا يستثنى الجن والملائكة بل كل حيوان خلق من الماء، وخلق النار من الماء، وخلق الريح من الماء؛ إذ أول ما خلق الله تعالى من العالم: الماء، ثم خلق منه كل شيء" (2).
وأما الحديث فبيانه: قال الإمام المازري: " المارج: اللهب المختلط بسواد النار، وقال الفراء: المارج: نار دون الحجاب، ومنها هذه الصواعق، ويرُى جلد السماء منها" (3).
" دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
" مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلكي الجمع والترجيح:
الأول: مسلك الجمع: فعلى فرض أن الملائكة والجان يدخلان في عموم قوله تعالى:
{ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ } فإنهما يكونان قد خلقا من ماء، ولا يستثنيان الجن والملائكة، بل كل حيوان خلق من الماء، وخلق النار من الماء، وخلق الريح من الماء، إذا أول ما خلق الله تعالى من العالم الماء، ثم خلق منه كل شيء (4). فما دام كل شيء في العالم خلق من الماء؛ فعلى هذا تدخل الملائكة والجان في الآية؛ لأنهما مخلوقان؛ وعلى ذلك القول، لا يكون هناك تعارض بين الآية والحديث؛ فالآية تعني أن كل شيء خلق من الماء، والحديث يعني أن الملائكة خلقت من نور، والجان من نار، وأصلهما- النور والنار- الماء؛ فلا تعارض بينهما.
__________
(1) سبق تخريجه.
(2) انظر الجامع لأحكام القرآن (12/291).
(3) المعلم بفوائد مسلم (2/457)، وصحيح مسلم بشرح النووي (18/123-124) .
(4) الجامع لأحكام القرآن (12/291) .

الثاني: مسلك الترجيح: أن الملائكة والجان لم يدخلا في قوله تعالى: { وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ } ؛ لأننا لم نشاهدهم، ولم يثَبت أنهم خلقوا من ماء، بل في (الصحيح) أن الملائكة خلقت من نور والجان من نار. وأن قوله تعالى كل دابة؛ فالدابة كل ما دب على وجه الأرض من الحيوان؛ يقال: دب، يدب، فهو داب، والهاء للمبالغة فكذلك تخرج الملائكة والجان من عموم الآية؛ فذلك للتفصيل بعد الآية: { فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي } وهذا لا يخص الملائكة.
فما داما أننا لم نشاهد الملائكة والجان على الأرض؛ فإنهما يخرجان عن الآية؛ ولثبوت ذلك في الصحيح أنهما خلقا من نور والجان من نار(1). وأن { كُلَّ 7 } عند الأصوليين لا تتناول جميع ألفاظ العموم وعلى هذا تخرج الجن والملائكة من هذا العموم.
فلا تعارض بين الآية التي تشير إلى أن الدواب خُلقت من ماء، وليست الملائكة والجان منها، والحديث الصحيح الذي يؤكد أن الملائكة خلقت من نور والجان من نار.
" الخلاصة والترجيح:
وبناءً على ذلك فالمسلك الثاني أرجح؛ وهو أن الملائكة خلقت من نور والجان من نار للحديث الصحيح، وأنهما لم يدخلا في عموم الآية لأنهما ليسا من المخلوقات؛ لأننا لم نشاهدها، ولأنه لم يثبت أنهما خلقا من ماء.
فلا تعارض بين ظاهر الآية والحديث؛ وذلك لما قدمناه والله تعالى أعلم.
* ... * ... *
مسألة: المؤاكلة عند الغير
سورة النور (الموضع الثامن)
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن (12/291) .

قال تعالى: { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ِNà6ح !$t/#uن أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ } [سورة النور:61]
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحلْبنَّ أحدٌ ماشية امرئٍ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مَشْرُبته، فتكسر خزانته، فيُنتقل طعامُه؟ فإنمَّا تخزُنُ لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبنَّ أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه)(1).
وجه موهم التعارض:
يدل ظاهر الآية الكريمة على جواز الأكل عند الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وما ملك، والصديق، بينما يأتي الحديث معارضًا ذلك بأنه يجب على الإنسان الاستئذان قبل الأكل وإلا فلا يقرب.
" الدراسة:
مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلكي الترجيح والنسخ:
المسلك الأول: مسلك الترجيح:
أن الآية محكمة، وأنها نزلت في شيءٍ بعينه، وهو قول جماعة من أهل العلم، ممن يقتدي بقولهم: منهم سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة في جماعة من أهل العلم:
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب: اللقطة، باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه (2435)، ومسلم في كتاب: اللقطة باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها (1726) .

عن الزهري عن سعيد بن المسيب في هذه الآية: { وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ } الآية نزلت في أناسٍ كانوا إذا خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضعوا مفاتيح بيوتهم عند أهل العلّة، ممن يتخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم، فكانوا يأذنون لهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك، وكانوا يتقون أن يأكلوا منها، ويقولون: نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فأنزل الله في ذلك هذه الآيات فأحله لهم" (1).
المسلك الثاني: مسلك النسخ: وذلك من وجهين:
الوجه الأول:
القول بأنها منسوخة من قوله تعالى: { وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ } إلى آخر الآية، قاله
عبد الرحمن بن زيد، قال: هذا شيءٌ قد انقطع، كانوا في أول الإسلام ليست على أبوابهم أغلاق، فكانت الستور مرخاة فربما جاء الرجل فدخل البيت، وهو جائع، وليس فيه أحد فسوَّغه الله أن يأكل، ثم صارت الأغلاق على البيوت فلا يحل لأحد أن يفتحها فذهب هذا وانقطع(2).
__________
(1) الناسخ والمنسوخ لابن النحاس (2/560) بتصرف.
(2) أخرجه الطبري (9/353)، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2646، 14874)، وقال ابن الجوزي في كتابه: نواسخ القرآن (ص413) .وقد زعم بعضهم أنها منسوخة بقوله: { لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } وليس هذا بقول فقيه.

وقال أبو جعفر النحاس: " ومما يدل على حظر هذا: ما حدثناه بكر بن سهل، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؛ فإنما تُحرز لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه)(1). قال ابو جعفر: " فكان في هذا الحديث حظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا"(2).
الوجه الثاني: القول بأن هذه الآية ناسخة؛ لما قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } [سورة النساء: 29] فامتنع الناس من أن يأكلوا طعامًا لأحد إذا دعاهم إليه، حتى أنزل الله تعالى: { وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا } الآية.
واختلف الذين قالوا هذا على أربعة أقوال:
فمنهم من قال: فأبيح الرجل أن يأكل من هذه البيوت بغير إذن صاحبها.
ومنهم من قال: أبيح له إذا أُذِن له.
ومنهم من قال: كان الأعمى والأعرج والمريض لا يأكلون مع الناس لئلا يكره الناس ذلك فأزيل هذا.
ومنهم من قال: كان الإنسان يتوقى أن يأكل مع الأعمى؛ لأنه يُقصر في الأكل وكذا الأعرج والمريض، فأزيل ذلك(3).
__________
(1) سبق تخريجه.
(2) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (2/559-560) .
(3) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (2/558).

والقول بأنها ناسخة قول جماعة كما حدثنا بكر بن سهل قال:حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:لما أنزل الله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } فقال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وإن الطعام من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله بعد ذلك: { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ } إلى: { أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ } قال: هو الرجل يُؤكِّل الرجل بضيعته، والذي رخص الله تعالى له أن يأكل الطعام والتمر ويشرب اللبن(1).
فذهب أبو عبيد(2)(3) إلى أن هذا إنما هو بعد الإذن؛ لأن الناس توقفوا أن يأكلوا لأحد شيئًا إذا لم يكن ذلك على سبيل تجارة أو عوض وإن أذن له صاحب الطعام، فأباح الله ذلك إذا أذن فيه صاحبه" (4).
واعُترض أيضًا عليه بما ذكره الطبري حيث قال:
__________
(1) أخرجه الطبري (9/353)، وأبو عبيد (2/506، 443)، نحوه دون قوله: وقال هو الرجل يؤكل الرجل بضيعته إلى آخره..، وانظر أحكام القرآن للجصاص (3/334)، بنحو لفظ أبي عبيد، وذكره ابن كثير (6/93) في تفسير القرآن العظيم.
(2) أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي مولاهم صاحب التصانيف وأحد أعلام الأئمة، قال إسحاق: أبو عبيد أفقه مني وأعلم، وقال أحمد: أبو عبيد أستاذ، وقال أبو داود: ثقة مأمون. وقال الدارقطني: جبل إمام، توفي سنة 224هـ.
... انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/312)، والجرح والتعديل (7/111) رقم (637).
(3) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (2/511-512) .
(4) الناسخ والمنسوخ لابن النحاس (2/559) .

" وأشبه الأقوال التي ذكرنا في تأويل قوله: { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى } إلى قوله: { أَوْ صَدِيقِكُمْ } القول الذي ذكرنا عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، وذلك أن أظهر معاني قوله: { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ } : أنه لا حرج على هؤلاء الذين سُمُّوا في هذه الآية، أن يأكلوا من بيوت من ذكره الله فيها، على ما أباح لهم من الأكل منها، فإذا كان ذلك أظهر معانيه، فتوجيه معناه إلى الأغلب الأعرف من معانيه، أولى من توجيهه إلى الأنكر منها. فإذا كان ذلك كذلك، كان ما خالف من التأويل قول من قال: معناه: ليس في الأعمى والأعرج حرج، أولى بالصواب. وكذلك أيضًا الأغلب من تأويل قوله: { وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ } أنه بمعنى: ولا عليكم أيها الناس، ثم جمع هؤلاء والزمنى الذين ذكرهم قبل في الخطاب فقال: أن تأكلوا من بيوت أنفسكم، وكذلك تفعل العرب إذا جمعت بين خبر الغائب والمخاطب، غلّبت المخاطب، فقالت: أنت وأخوك قمتما، وأنت وزيد جلستما، ولا تقول: أنت وأخوك جلسا، وكذلك قوله: { وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ } والخبر عن الأعمى والأعرج والمريض، غلّب المخاطب، فقال: أن تأكلوا، ولم يقل: أن يأكلوا.
فإن قال قائل: فهذا الأكل من بيوتهم قد علمناه، كان لهم حلالًا، إذ كان ملكًا لهم، أو كان أيضًا حلالاً لهم الأكل من مال غيرهم؟ قيل له: ليس الأمر في ذلك على ما توهمت ولكنه كما ذكرناه عن عبيد الله بن عبد الله، أنهم كانوا إذا غابوا في مغازيهم، وتخلف أهل الزمانة منهم، دفع الغازي مفتاح مسكنه إلى المتخلف منهم، فأطلق له في الأكل مما يخلف في منزله من الطعام، فكان المتخلفون يتخوفون الأكل من ذلك وربه غائب فأعلمه الله أنه لا حرج عليه في الأكل منه، وأذن لهم في أكله.

فإذ كان ذلك كذلك تبين أن لا معنى لقول من قال: إنما أنزلت هذه الآية من أجل كراهة المستتبع أكل طعام غير المستتبع؛ لأن ذلك لو كان كما قال من قال ذلك، لقيل: ليس عليكم حرج أن تأكلوا من طعام غير من أضافكم، أو من طعام آباء من دعاكم ولم يقل: أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، وكذلك لا وجه لقول من قال: معنى ذلك: ليس على الأعمى حرج في التخلف عن الجهاد في سبيل الله؛ لأن قوله: { }br& تَأْكُلُوا } خبر ليس، و (أن) في موضع نصب على أنها خبر لها، فهي متعلقة بليس فمعلوم بذلك أن معنى الكلام: ليس على الأعمى حرج أن يأكل من بيته، ولا ما قاله الذين ذكرنا، من أنه لا حرج عليه في التخلف عن الجهاد.
فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا، تبين أن معنى الكلام: لا ضيق على الأعمى ولا على الأعرج، ولا على المريض، ولا عليكم أيها الناس، أن تأكلوا من بيوت أنفسكم، أو من بيوت آبائكم، أو من بيوت أمهاتكم، أو من بيوت إخوانكم، أو من بيوت أخواتكم، أو من بيوت أعمامكم، أو من بيوت عماتكم، أو من بيوت أخوالكم أو من بيوت خالاتكم، أو من البيوت التي ملكتم مفاتحها، أو من بيوت صديقكم، إذا أذنوا لكم في ذلك، عند مغيبهم ومشهدهم، والمفاتح: الخزائن، واحدها: مفتح، إذا أريد به المصدر، وإذا كان من المفاتيح التي يُفتح بها، فهي مَفْتَح ومَفَاتِح، وهي هاهنا على التأويل الذي اخترناه جمع: مفتح الذي يُفتح به(1).
" الخلاصة والترجيح:
تبين لي بعد عرض مسلكي العلماء أنه لا تعارض بين ظاهر الآية والحديث باعتبار أنه يجوز الأكل عند المذكورين في الآية بإذنهم وبطيب نفسٍ منهم وإلا فلا، ومن منطلق أن العمل بالدليلين أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر ومن باب تحميل الآية على الحديث أي العام على الخاص.والله تعالى أعلم.

* ... * ... *

مسألة: الاجتماع على الطعام
سورة النور (الموضع التاسع)
__________
(1) تفسير الطبري (9/353-354) .

قال تعالى: { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا } [النور: 61].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن وحشي رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال: (فلعلكم تفترقون)، قالو: نعم. قال: (فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه)(1).
وجه إيهام التعارض:
الآية تدل صراحة على جواز الأكل جميعًا أو أشتاتًا، أما الحديث فظاهره يوهم بأن الأمر بالاجتماع على الطعام للوجوب.
" الدراسة:
دفع موهم التعارض:
هناك عنصر أساسي ينبغي بيانه قبل التعرض لدفع إيهام التعارض المتصور وهو سبب نزول الآية.
اختلف أهل التأويل في سبب نزول هذه الآية على أقوال:
الأول: أنها نزلت في بني ليث بن بكر، وهم حي من بني كنانة، كان الرجل منهم يحرم على نفسه أن يأكل وحده، حتى إن الرجل ليقيم على الجوع حتى يجد من يؤاكله وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم عليه السلام فإنه كان لا يأكل إلا مع غيره وفي هذه قال بعض الشعراء (2):

إذا ما صنعتِ الزادَ فالتمسي له ... أكيلاً فإني لستُ آكلهُ وحْدِي

فرخص الله لهم أن يأكل من شاء منهم وحده، ومن شاء منهم مع غيره(3).
الثاني: أنها نزلت في قوم من العرب كانوا إذا نزل بهم ضيف تحرجوا عن أن يأكل وحده حتى يأكلوا معه، فرخص لهم في أن يأكلوا كيف شاؤوا (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في الاجتماع على الطعام (3764)، وابن ماجه في كتاب: الأطعمة، باب: الاجتماع على الطعام (3286)، وابن حبان في صحيحه (12/27، 5224) والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2128) .
(2) البيت لحاتم الطائي، انظر ديوانه (19) .
(3) تفسير الطبري (9/355)، وأحكام القرآن لابن العربي (3/1406)، والجامع لأحكام القرآن (12/317).
(4) أحكام القرآن لابن العربي (3/1407)، وزاد المسير (6/66) .

